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کل ار زر جاه اد ار خر ممذواه عن الرا 
و الاأفكار الواردة في هذا البحثءفقهي لأصحامها 


يحتل موضوع الانتخابات و التعددية السياسية»مكانة هامة ضمن 
مواضيع القانون الدستوري و النظم السياسية»و ذلك على المستويين 
الداخلي والدولي » فالمسلم به لدى الفقه الدستوري أن الانتخابات الحرة و 
النزيهة تعد شرطا أساسيا لتجسيد الديمقراطية و التعددية 
السياسية»بحيث لا يمكن القول بقيام الديمقراطية و التعددية السياسية ما 
لم يضمن قانون الانتخابات ممارسة العملية الانتخابية على أسس من 
النزاهة و الحرية و المساواة»بحيث تتنافس القوى الموجودة على الساحة 
السياسية تنافسا سلميا على السلطة»و تستطيع من خلال هذا التنافس 
التداول سلميا على السلطة. 


فالاختلاف بين البشر أمر واقع »فإذا كان النظام السياسي قائما على 
ممارسة حرية التعبير و الحرية السياسية»فسيؤدي هذا حتما إلى ظهور 
التعددية السياسية في الدولة»فتعدد القوى السياسية»و بصفة أخص فإن 
تعدد الأحزاب أمر ضروري في النظام الديمقراطي" .فكل مجموعة من 
المواطنين ستلتف حول الأفكار و البرامج و القادة التي اقتنعت بهاءأما في 
ظل الأنظمة الدكتاتورية.حيث لا يسمح بممارسة الحريات السياسية › 
فستبقى إرادة الشعوب مكبوتة » إلى أن تأتي الظروف المناسبة التي تنفجر 
فيها الأوضاع»و تظهر هذه الآراء على السطح»هذا من جهة 


و لا تقتصر أهمية العمليات الانتخابية عند هذا الحد»فمن جهة أخرىء 
تعد العملية الانتخابية بالنسبة للقوى السياسية»و بصفة خاصة الأحزاب 
السياسية وسيلة لمعرفة مدى تأثيرها في الساحة السياسية و على 
الرأي العام 
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و على المستوىءالدولي فترجع أهمية العملية الانتخابية إلى 
المواثيق و الاتفاقيات الدولية التي تؤكد على الحريات السياسية»فقد تضمن 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان النص على حقوق الأفراد في الاشتراك في 
إدارة شؤون بلادهمء كما نص على أن الشعوب هي مصدر السلطات” . 


و فضلا عن ذلك فقد اتجهت الدول الغربية إلى العمل على فرض 
الأنظمة الديمقراطية على دول العالم الثالث بما في ذلك الدول العربية 
مغها: الى ذرجة أن بقض الدول القرسة(الولايات المتخدة الأمريكية) قد اتخذت 
من هذا الموضوع زبخة لأختلال الفراق :. 


و من هذه المنطلقات» فتكتسي دراسة موضوع الانتخابات بصفة 
عامة أهمية كبيرة» و ذلك نتيجة للتوجهات الوطنية و الدولية لتكريس الأنظمة 
الديمقراطية التي تضمن مشاركة جميع القوى السياسية في السلطة 
على الأسس سالفة الذكر فلم تعد توجد دولة على سطح الأرض تدعي 
أنها تحكم شعبها بالقوة.فحتى الأنظمة الدكتاتورية التي تصل إلى السلطة 
تقوم بتنظيم الانتخابات التي تعتبرها فيما بعد أساسا لشرعيتها. 


و في الجزائر تتأكد أهمية مواضيع الانتخابات و التعددية السياسية 
في الوقت الحاضرءنظرا للمبادئ الجديدة المعلنة في دستور 1989 المعدل 
في سنة 1996ء حيث انتقلت الجزائر من النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد 
السوق.و نظام الأحادية الحزبية إلى نظام التعددية السياسية»و منذ ذلك 
الحين - و بالرغم من الانقطاع عن الانتخابات ما بين سنة 1991 إلى سنة 
5- و الجزائر تعتمد على الانتخابات التعددية كوسيلة للوصل إلى الحكمو 
المجالس المنتحبة. 


المادة21 من إعلان حقوق الإنسان و المواطن 
٤‏ على سبيل المثال فمما يدل على اهتمام هيئة الأمم المتحدة بمتابعة التطور الديمقراطي في الدول العريبية موقعها على 
الإنترنت المتخصص بعرض الأنظمة و المظاهر المرتبطة بالحريات العامة في الدول العربية:۷W.p0392۲.1€ WW‏ 
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فبالرغم من سيادة نظام الحزب الواحد لمدة 38 سنة"ءو بالرغم من 
تسخير الجهاز الإعلامي لتكريس هذا التوجهءإلا أن هذا الأمر لم يؤد إلى 
جعل الشعب الجزائري يجمع على ضرورة الانقياد لهذا الحزب»فتفجرت 
الأوضاع في يوم: 05 10 88 حيث خرج العديد من المواطنين للتعبير عن 
سخطهم و رفضهم للأوضاع التي آلت إليها البلاد»و ما إن أعلن دستور 
89 الذي أقر مبدأً التعددية السياسية»حتى ظهرت على السطح عدة أحزاب 
سياسية ذات توجهات مختلفة»و لكل من هذه الأحزاب أنصارهاءو لا شك أن 
المعايش لظهور هذه الأحزاب »يدرك أنها كانت تعمل سرا في ظل دساتير 
3 و 1976ء و إلا فكيف نفسر تنظيم هذه الأحزاب لمظاهرة شارك فيها 
الآلاف من المواطنين ءبمناسبة إعلان وجودها .لو لم يكن هؤلاء الأنصار 
موجودین سلفا. 


تم تأكدت هذه المعاني ءبموجب المرسوم الرئاسي  94(‏ 40 
)المتضمن نشر الأرضية المتضمنة نشر الوفاق وطني الأرضية حول المرحلة 
الانتقالية» فاعتبر التعددية السياسية قوام الحرية التي تقتضي تنوع الأراء و 
التناوب على السلطة و احترام رأي الأغلبية »و اعتبر هذه المبادئ ملزمة و 
مقيدة لنشاط الأحزاب السياسية»و أخيرا تم تبني هذه المبادئ »بعد تعديل 
الدستور في سنة :1996 بموجب قانون الانتخاب  97(‏ 04) و قانون الأحزاب 
السياسية (97 _ 09). 


غير أن هذه القوى المعارضة لم تستطع الوصول إلى السلطة»و ذلك 
بالرغم من أن النظام الحاكم لا يملك إلا عددا قليلا من الأنصارء كما تكشف 
عن ذلك النتائج الانتخابية التي تظهر بوضوح تدني نسب المشاركة»و مثال 
ذلك :النسبة المتدنية للمشاركة في انتخابات 2007 التشريعية الأخيرة»فلم 
تستطع الأحزاب المعارضة كسب أصوات هؤلاء الناخبين الذين قاطعوا العملية 
الانتخابية الأمر الذي يدل على عدم تأييدهم للسلطة»ءو بقيت دار لقمان 


أي منذ استقلال الجزائر في :05 جويلية - 1962 إلى إعلان دستور 1989 
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على حالهاءو بالتالي فأصبح وجود هذه القوى السياسية وجودا شكليا لا 
أكثر. 


و يعود هذا الفشل في عدم قدرة المعارضة على الوصول إلى 
السلطة على الرغم من عدم رضا الشعب بالسلطة القائمة»و يعود ذلك 
حسب الكثير من الآراءء إلى تعمد النظام الحاكم في كل مناسبة إلى تزييف 
الانتخابات لصالحه»و إلى إجراء الانتخابات في أجواء لا تتسم بالحرية(حالة 
الطوارئ)»فكانت النتيجة أن ضعف دور المعارضة و أصبح وجودها شكليا. 


و تقودنا هذه الحقائق إلى التساؤل أولا عن مدى كفاية الضمانات 
الموجودة في الأنظمة الانتخابية الجزائرية" التي تحول دون تزييف 
الانتخابات»و التي تؤدي إلى التناقفس بين القوى السياسية الموجودة على 
أسس من الحرية و المساواة»بحيث يصل ممثلو الشعب الحقيقيين إلى 
السلطةءو تانيا إلى التساؤل عن الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى السياسية 
في العمليات الانتخابية لتحقيق هذه الأهداف. 


و على العموم . قان التخول الديمقراطي فى الجزاتى: باغتبأرها ذولة 
حديثة العهد بالديمقراطية» تواجهه عدة عوائق»و تعود هذه العوائق 
أسشاسا الى :عدم الوذ على الفمارسات الذيمقراطظة :و هدا بطب على 
القوك الستاسة كما بطق فلى السلطة القدة و جنى: المواطن: 


فالنسبة لأعضاء السلطة التنفيذية»ءفيتوقع منهم مقاومة هذا 
التحول نظرا لكونهم قد تعودوا على ممارسة مهامهم في ظل الدكتاتورية 
لفترات طويلة»أما بالنسبة للأحزاب السياسية المعارضة فقد لا يملك جميع 
أعضائها الخبرة الكافية لمواجهة تعنت السلطات الحاكمة »و أخيرا فإن 


المقصود بالأنظمة الانتخابية في هذا البحث :قانون الانتخاب 89- 13 و تعديلاته »و المراسيم و القرارات التي صدرت في ظلهءثم 
قانون الانتخاب :07-97 و الذي جاء بتغييرات جوهرية »و كذا تعديلاته و مراسيمه التنفيذية و قراراته التنظيمية 
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المواطن الجزائري لم يترب على الممارسات الديمقراطية»لذا لم يقم بالأدوار 
المنتظرة منه في ظل الأنظمة الديمقراطية. 


و من هذا المنطلق تأتي الحاجة لبحث مختلف الأنظمة و المظاهر 
المرتبطة بالحريات السياسية»و ذلك بغية تحديد مواقع الخلل التي حالت دون 
تحقق تجحسيد مبدأ التداول على السلطة على أرض الواقع. 


فجاء هذا البحث بالتالي ليتناول بالدراسة النظامين الانتخابين الذين 
صدرا في الجزائر منذ صدور دستور 1989 إلى يومنا هذا »و يتعلق الأمر 
بقانون الانتخابات 89 13 و القوانين المعدلة له »و كذا المراسيم التنفيذية 
المتعلقة بكيفيات تطبيق نصوصه»و القرارات المتخذة في إطاره»مع التعرض 
للعمليات الانتخابية التي جرت في ظلهء ثم قانون الانتخابات الحالي 97‏ 07 
و تعديلاته»و المراسيم المطبقة لنصوصه»و العمليات التي جرت في ظله - 
لحد إجراء الانتخابات التشريعية في 2007.و قبل ذلك النصوص الدستورية 
المرتبطة بحق الانتخاب في دستور 1989 المعدل في:1996.و من جهة 
أخرى سيتم التعرض للقوانين ذات الصلة بقانون الانتخاب»و يتعلق الأمر 
بالنصوص القانونية المنظمة للدوائر الانتخابية»و كذا الأحزاب السياسية»ءو 
قانون الاجتماعات و المظاهرات العمومية»و كذلك قانون الجمعيات و قانون 
النقابات.لمعرفة دورها و تأثيرها على العملية الانتخابية»و كذا القوانين التي 
تتعلق بالمناخ الذي تمارس فيه التعددية الساسية.و المقصود بها قانون حالة 
الطوارئ»و كذا قانون رقم (91 - 23) المتعلق بمساهمة الجيش الوطني 
الشعبي في حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية »و كذا أرضية 
الوفاق الوطني .و من خلال هذه الرسالة سيتم التعرض لموضوع الانتخابات 
السياسية بأنواعها .(محلية .برلمانية «رئاسية) »و علاقتها بالتعددية 
السياسية.و ذلك من الوقوف على التقاط التالية: 
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أولا- مدف كفابة الأضمانات الموخوذة فى قانون الأتفخابات :و هل وف 
التضوكن الأتغامة منالفة الذكر الى تمكن القوك السساسة الخطافة مى 
القتافشن, سلميا علن تفيل الشفت فى المجالش المة الملية أو 
السلس الشيفبى الوطتى:و كذا الاتضابات الرتاسة آم بالفكشس قات هذه 
الأفابات کون مور ةو قى و قا نظاما وك اونا مقفا: 


ثانيا _ بيان دور القوى السياسية في الجزائر أثناء العملية سواء 
اختارت هذه القوى المشاركة في العملية السياسية أو بالعكس اختارت هذه 
القوى مقاطعة الانتخابات » فمن جهة فيزداد التنافس بين هذه القوى 
السياسية أثناء فترة الانتخابات من أجل كسب أصوات الناخبين»و من جهة 
أخرىءو كذلك إذا اختارت القوى السياسية مقاطعة الانتخابات»والدعوى إلى 
هذه المقاطعة»فإنها ستؤثر على الرأي العام »و من جهة ثالثةءفالملاحظ أن 
دور القوى السياسية في العملية الانتخابية لم يعد يقتصر على التنافس 
لكسب أصوات الناخبين»بل أصبحت التشريعات الانتخابية تمنح دورا لهذه 
القوى السياسية في مراقبة العملية الانتخابية ‏ و لو بدرجات مختلفة »و في 
هذه الرسالة سأحاول التعرض لدور القوى السياسية الجزائرية في الانتخابات 
التي جرت لحد الآن سواء من حيث تأثيرها على سير العملية»و من حيث 
دورها في الرقابة على العملية الانتخابية. 


اتا - فد الانتخابات وسيلة لإشراك الشعت قي غفلية ضنع القراز 
اسه" 


رابعا - تعد العملية الانتخابية بالنسبة للقوى السياسية»و بصفة 
خاصة الأحزاب السياسية»مقياسا لمعرفة مدى تأثير هذه القوى فقي 
الساحة السياسية و على الرأي العام. 
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Mis en forme : Droite, Taquets de‏ درحمدي علي عمرالانتخابات البرلمانية ءدراسة تحليلية تاصيلية لانتخابات مجلس الشعب المصري لعام 0ءاالقاهرة دار النهضة 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ العربيةء2006» ص 15. 


خامسا _ تتأثر التعددية السياسية بنوع الأنظمة المتبعة في حساب 
النتائج» و ذلك من حيث تحديد الفائزين بتمثيل الشعب.»فمن الثابت أن 
لأنظمة تحديد الفائزين تأثيرا على سلوكيات الناخبين»فكل نظام انتخابي 
يكرس نوعا من التعددية السياسية»و في الجزائر فقد تم اعتماد نظام 
الأغلبية في قانون ( 89 13) - ثم تخلى المشرع عنه في قانون 97 07 
»و هذا فيما يتعلق بتمثيل الشعب في المجالس المحلية»» من هنا 
فسأتعرض لهذه الأنظمة المختلفة التي طبقت في الجزائر و آثارها. ( 
سنتعرض لها في حينها). 


سادسا - تتميز الانتخابات التي تجري في ظل التعددية بأنها انتخابات 
تنافسية. الأمر الذي يجعل وضع القواعد و الضمانات التي تهدف إلى تحقيق 
مبدأً المساواة بين هذه القوى السياسية أمرا بالغ الأهمية» و هذا على 
خلاف الانتخابات التي تجري في ظل الأحادية السياسية. 


سافا ےل تضفقى الفاح الف جوة من الأتخات الا قى ظل خو ضهن 
فا رة خوخ القوت الس اسك لى اسن من لخر و الفضاواة 


تامنا ‏ يتأثر المشرع عند وضع أنظمة الانتخاب بعدة عوامل منها تأثير 
القوى السياسية داخل المجتمع .و في هذه الرسالة سأحاول رصد هذا 
التأثير. 


تاسعا تم اقرف الى سلوك الناخيين قى الغملة الاابية و الدو 
الذي يلعبونه في إفشال أو إنجاح العمليات الانتخابية: 


و إذا كانت هذه العلاقة تتبلور في ظل الأنظمة الديمقراطية. إلا أنها 
في ظل الأنظمة الدكتاتورية لا تحقق هذه النتائج المنتظرة منهاءذلك أنه في 


2 . ۴ E Mis en forme : Droite, Taquets de 
»ص91‎ 2001٠ أ جورجي شفيق صاري»النظام الانتخابي على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العلياءالقاهرة ءدار النهضة العربية‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 


| 7 


ظل هذه الأنظمة الدكتاتورية.»فإن الانتخابات يتم تزييفهِا سالفا لصالح 
الحاكم فتصبح بذلك مجرد غطاء للنظام الدكتاتوري... 


و تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المناهجء بدءا بالمنهج 
الوصفي الذي يذكر الحقائق كما هيء.و منه إلى المنهج التاريخي بين 
النظامين القانونين للانتخاب في الجزائرءو كذا القوانين المرتبطة بالقواعد 
التي تحكم ممارسة التعددية السياسية»و ذلك بغية الوقوف على التطور أو 
التراجع في مجال ضمانات العملية الانتخابية»وكذا التفيرات الحاصلة في 
الأنظمة الانتخابية و تأثيرها على التعددية»و أخيرا رصد التطور الذي حصل 
بالنسبة لدور القوى السياسية عبر الأنظمة الانتخابية المختلفة. 


وقد الفا و القن على السقاة واله اض السو ةة فى 
القانون الجزائري عمدت إلى وضع الحلول (وفق تصوري)ءو التي تساهم في 
فة هذه الفا فو ها ال مهات نالج القهى. 


و في بعض الأحيان ألجأً إلى المقارنة بين ما هو موجود في الجزائرءو 
ما هو معمول به في الأنظمة الأجنبية بغية الاستفادة من تجارب هذه الدول . 


و الجدير بالذكر أن هذه الدراسة ليست أول دراسة تتناول موضوع 
الانتخابات »و لن تكون آخر هاءو ذلك لسبب بسيط و هو حداثة التجرية»و عدم 
استقرارها »إذ قوانين الانتخاب في الجزائر من أكثر القوانين التي تعدل (بكل 
مناسبة انتخابية )الأمر الذي يولد الحاجة إلى مواكبة هذه التطورات. 


خطة الدراسة 
ترشا على ا تقد فكت هن الملكم مخالخة فوخةع هذة الذراة 
على النحو التالي: 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


الفصل الأول 
التعددية السياسية كركن من أركان 
الديمقراطية و الحكم في الراشد في الجزائر 


المبحث الأول _ القوى المشاركة في العملية الانتخابية في الجزائر 
المطلب الأول : القوي الساسية (الأحزاب السياسية) 
المطلب الثاني : مشاركة الأحرار في العملية الانتخابية 


الفظلب النالت مؤسسات المختمع المدني و غخوركا قى القملة 
الانتخابية 


المبخت التاتى - الفوامل السلبية المؤئرة على التعدذية السياسة 
المطلب الأول: القواعد القانونية التي تجري في ظلها الانتخابات (حالة 
طوارئ»احتكار وسائل الإعلام رسميا. هيمنة السلطة التنفيذية 
التشريعية على السلطة التشريعية) 


المطلب الثاني: الظروف التي تجري في ظلها العملية الانتخابية ( 
المقاطعة . التذخل الأجنبي) 


المطلب الثالث : العوامل الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية و 
المبحث الثالث ‏ أنظمة الانتخاب و تأثيرها التعددية السياسية 
المطلب الأول: الأنظمة الانتخابية 
المطلب الثاني : إيجابيات و سلبيات كل نظام 
المطلب الثالث: أثار الأنظمة الانتخابية على التعددية السياسية في 
الجزائر 
الفصل الثاني 


ع امات الاشخابية الحة و التريوة فى 
تكريس قيم التعددية الساسية و الديمقراطية 


المبحث الأول - مراحل عملية التصويت 
المطلب الأول: ‏ المراحل التحكيرية للعملية الانتخابية 
المطلب الثاني : سير عملية التصويت 
المطلت الفالت: مرخلة افر ى إغلات الات 
لبخت القاتى: الجهات المختصة بالإأشزاف على العملية الأنقخابية 


الطب الأول : الجمات المختصة بالاقراق على الفراخل القخضيرة 
للقماتة .الاابة 


المطلب القاتيء الجهات المشرفة غلى فة التصوبف 


المطلب الثالث : الجهات المختصة بعمليات الفرز وإعلان النتائج 


Mis en forme : Retrait : Avant : 0 cm, 
Première ligne : 0 cm 


المبحتث التالت : ضمانات نزاهة العملية الانتخابية 


المطلت الأول ضمانات تزاهة و سلامة قي المراخل التمهيدية للفملية 
الانتخابية 


المطلب الثاني : ضمانات نزاهة عملية التصويت 


المطلب الثالف: ضمانات تزاهة الفملية الإأنقخابية قى مراخل القرز و 


e... . Mis en forme : Droite, Taquets de 
إعلان النتائج‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


الخاتمهة 
قائمة المراحع 
الفهرس 
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الفصل الأول 
التعددية السباسىة كركن من أركان 
الدىمقراطية و | الراشد 


- يؤدي إقرار نظام التعددية السياسية (تنوع الأراء السياسية) إلى 
وجود عدة قوى سياسيةءتتنافس على السلطة بشكل رسمي و علني»ءدون 
أي تمييز فيما بينها على أساس الدين.أو العرق »أو اللغة» داخل الوطن 
الواحدو توجد التعددية السياسية في الأنظمة الديمقراطية» و يؤدي إقرار 
الحرية السياسية إلى ظهور تيارات مختلفةءذلك أنه يستحيل أن يجتمع 
النااس على فكر واحد»أو منهج واحدءو المبادئ الديمقراطية تقتضي عدم 
انفراد أية جماعة من هذه الجماعات بالسلطة»بل يجب أن يكون الانتخاب 
وسيلة للتناوب على السلطة»كما يرى بعض الفقهاء أنه يجب إشراك جميع 
هذه الجماعات في السلطة". 


و ظهور التعددية السياسية في الجزائر إلى العلن» كان من أهم النتائج 
التي أفرزها الدستور الجزائري الصادر في 14 فبراير 1989 على أرض 
الواقعفقد أدى تبني التعددية في صلب الدستور إلى ظهور قوى سياسية 
تعمل بصفة مستقلة عن الدولة»و تمتلت هذه التنظيمات السياسية في 
الأحزاب السياسية»حيث تم الإعلان رسميا عن نشأة عدد معتبر من الأحزاب 
السياسية»ءالتي تعمل بصفة مستقلة عن الدولة. 


أ د. عبد الحليم مناع أبو العماش العدوان»التعددية السياسية في المملكة الأردنية الهاشميةءعمان»ء مركز الريان للدراسات و البحوثءط1 
ءسنة 2008 >. ص 58 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


المبحث الأول 
القوى المشاركة في العملية 
الانتخابية في الجزائر 


تشارك في العملية الانتخابية عدة قوى سياسية»تتصدرها الأحزاب 
السياسية التي تتنافس على الفوز بأصوات الناخبين»و إلى جانب هذه القوى 
».فيوجد الأحرار »و المقصود بهم المترشحين الذين لا ينتمون إلى حزب 
سياسيءو أخيرا ما يعرف بمؤسسات المجتمع المدني (النقابات ء الجمعيات) 
.و هذه القوى لا تتنافس مباشرة بل غالبا ما تعلن تأييدها لحزب سياسي 
قائم أو مترشح حر»كما يمكن لأعضاء هذه مؤسسات المجتمع المدني 
الترشح بصفتهم أحرارا. 


و للإشارة فيخرج من نطاق البحث التنظيمات المسلحةءالتي تعمل 
على الإطاحة بالسلطة بالوسائل المسلحة فهذه التنظيمات - و إن وجدت 
في الجزائر ‏ فلا يمكن أن تكون محل دراسة في موضوع يتعلق بالانتخابات" . 


و فيما يلي»سيتم التعرض لهذه القوى »و الأحكام الخاصة بهاءو الجدير 
بالذكر أنه في ظل النظام الديمقراطي فانه يجب أن يكون تأسيس هذه 
القوى »و كذا مشاركتها في العملية الانتخابية على أسس من المساواة و 
الحرية»وفيما يلي سيتم التعرض لهذه القوى وفق ما يلي: 


المطلب الأول _ القوى السايسية (الأحزاب السياسية) 

المطلب الثاني _ الأحرار و دورهم في العملية الانتخابية 

المطلب الثالث مؤسسات المجتمع المدني و دورها في العملية 
الانتخابية 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ دمحمد عبد العزيز علي حجازيءنظام الانتخاب و أثره في تكوين الأحزاب السياسية في اليمنءجامعة العين شمس «كلية الحقوقءرسالة 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ مقدمة لنيل درجة دكتوراه»سنة1997»ص 291 
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المطلب الأول 
الأحزاب السياسية في الجزائر 


سنتناول في هذا المطلب نظرة عن القواعد الدستورية»و النصوص 
القانونية التي تحكم إنشاء الأحزاب السياسية و نشاطهاءو كذا القيود التي 
وضعت على نشاط هذه الأخيرة »و ذلك وفق ما يلي: 


أولا القوافد الذستورية و القانونية الى تكم إنشاء و تشاظط الأخزاب 


اماد القبوة الواأرئ قلي خوة انشاء و قشاط الاخرات السباسة. 
ثالنا - التيارات السياسية السائدة في الجزائر. 
واقرض هذة النقاط يكوت على النخو التالى: 


أولا _ أهم القواعد الدستورية و القانونية التي تحكم إنشاء و نشاط الأحزاب 
السياسية: 


من المسلم به أن إقرار الديمقراطية يستلزم حتما إقرار مبدأً :حرية 
إنشاء الأحزاب السياسية» دون حرمان أية فئثة من الشعب من هذا 
الحق»فكل مجموعة من أفراد الشعب - ممن يتمتعون بحقوقهم السياسية - 
یکون لهم الحق في إنشاء حزب سیاسي یلتفون حول آفکاره و برامجه ... 


و قد جسد دستور 1989 هذه المبادىئ في عدة مواد منها :المادة14 
من دستور 1989 المعدل في 1996 حيث نصت هذه الأخيرة على مايلي: 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


(تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطيءو العدالة الاجتماعية) و 
(المادة40 منه»التي نصت على أن : « حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع 
السياسي مضمون».و بذلك أنهى دستور 1989 سنوات من العمل بنظام 


الخزت الواحك. 


و تجسیدا لمبادئ دستور :1989 صدر القانون89-_ 11 .المؤرخ في:05 
يوليو 1989المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسيءو هو القانون الذي 
أنشأت في ظله أحزاب السياسية كثيرة»مازالت معظمها قائمة إلى اليومو 
الجدير بالذكر أن هذا القانون قد وسع من حرية إنشاء الأحزاب السياسية 
إلى درجحة كبيرة»و يتضح ذلك عند الإطلاع على شروط إنشاء الأحزاب 
السياسية الواردة في هذا القانون»و من أهمها العمل بنظام الإخطار » بحيث 
يلتزم وزير الداخلية بنشر وصل التأسيس _ بعد رقابة المطابقة - بعد خمسة 
عشر يوما من إيداعه»و في ظل هذا النظام لا يسمح للإدارة بمنع إنشاء 
الأحزاب»و إنما يقتصر دورها على العلم بنشاط الحزب "٠و‏ لذا فالفقه 
الدستوري يعتبر الإخطار ضمانة هامة من ضمانات حرية الأحزاب السياسية”. 
السياسية”. 


فكانت نتيجة هذا القانون أن اكتظت الساحة السياسة بالأحزاب»و لما 
كانت المبادئ الديمقراطية تقضي بأن يكون الانتخاب الوسيلة الشرعية 
للوصول إلى السلطة.فكان لا بدمن إصدار قانون انتخابات »يسمح بمشاركة 
جميع الأحزاب في السلطة»فجاء قانون الانتخابات السياسية :89 13 .الذي 
يعتبر الإطار الشرعي و الوحيد الذي تتنافس عبره القوى السياسية»من أجل 
الفوز بتمثيل الشعب و ممارسة السيادة بدلا عنه. 


و المتأمل في هذه الأحزاب السياسية سرعان ما يدرك أنها تحمل 
أفكارا و برامج متنوعة تصل إلى حد التناقض في اديولوجياتها و مذاهبها و 


٠ 2007< اد مولود دیدان»مباحث في القانون الدستوري و النظم الدستوريءدار بلقیس‎ Mis en forme : Droite, Taquets de 
. د.أحمد الموافي» الانتخابات النيابية في ضوء التعديلات الدستوريةءالقاهرة ءدار النهضة العربية2008» ص9‎ ˆ tabulation : 6.88 cm, Centré 


15 


تفخهاتوا المسافخة (اسلافة :فلمانية اشت را كةه لمرالية مقار ة 


بشدة»مداهنة...). 


غير أنه بعد سنوات من العمل بهذين القانونين »تم إلغاؤهماءفصدر 
قانون الأحزاب السياسية :97 09 .و قد وضع مزيدا من القيودا على إنشاء 
الأحزاب»و هذا أثر سلبا على التعددية السياسية و على الانتخابات كوسيلة 
للتنافس على السلطة بين مختلف التيارات المكونة للشعب»و من أهم هذه 
القيود الجديدة ما يلي: 


إلغاء العمل بنظام الإخطارءو العمل بنظام الترخيص .و هو الأمر الذي 
يمكن وزارة الداخلية من منع إنشاء الأحزاب التي تشكل معارضة حقيقيةءو 
هذا الأمر يؤدي إلى إخماد المعارضة لأن المعارضة إذا لم تكن منظمة في 
شكل ما ءيؤدي إلى جعل صوتها غير مسموع على الساحة السياسية'ءو 
المثال الحي الذي يمكن أن نسوقه على ذلك :منع وزارة الداخلية من إنشاء 
حركة الوفاء و العدل للمعارض الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي مما أضعف 
دوره کمعارض . 


اشتراط انعقاد المؤتمر التأسيسي بعدد من الأعضاء ما بين :400 أو 
0 مؤتمرءموزعين على خمسة و عشرين ولاية على الأقل»ءعلى أن لا يقل 
عدد المؤتمرين على :16 مؤتمرا من كل ولاية »ينتخبهم :2500 منخرط على 
الأقل»يقيمون في خمسة و عشرين ولاية على الأقل »على أن لا يقل عدد 
المقيمين في كل ولاية عن مثةءو الخلاصة أن هذا القانون وضع مزيدا من 
القيود على إنشاء الأحزاب السياسية»و شدد من رقابة وزارة الداخلية»لكنه 
أبقى على التعددية. 


1 8 2 4 ا ۴ ۴ 0 ا . 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ د مصطفی عبد الجواد محمود ٬الأحزاب‏ السياسية في النظام السياسي و الدستوري الحديث و النظام الإسلاميء»القاهرةء دار الفكر 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ العربي»الطبعة الألىءسنة 2003»ءص 171 » 
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تاتا القود آلواروة على خرة إقفطاة و تفاط الأخزات السبامة( اة 
الخاصة بعدم استعمال المكونات الثلاثة للهوية الوطنية) : 


تتمثل هذه القيود أساسا بما يعرف في الدستور الجزائري ب_: 
(المكونات الأساسية للهوية الوطنية) »و قد تم النص عليها في ديباجة 
الدستور بعد تعديله بموجب استفتاء :28 نوفمبر 1996 »و نص هذا الأخير 
على عدم جواز تكوين الأحزاب السياسية على أساس هذه المكونات» و 
اعتبارها ملكا لجميع الجزائريين" »ثم صدر بعد ذلك قانوني الأحزاب السياسية 
و الانتخاب مكرسان هذا التوجه. 


و فيما يلي سنتعرض لهذه المكونات»التي شكلت قيدا على الحريات »و 
سنتعرض كذلك لأثر هذه القيود على الديمقراطية»و تتمثل هذه المكونات في: 


أ - القيد الخاص بعدم استعمال الإسلام : 


يمتاز الدين الإسلامي بشموليته لجميع نواحي الحياة »إذ ما من جانب 
من جوانب الحياة إلا و نجد الشريعة الإسلامية قد تدخلت لتنظيمه ءإما 
بنصوص تفصيلية و إما بقواعد عامة »فيكفي قراءة نصوص القرآن الكريم 
لنجدها تأمر المؤمنين بوجوب تحكيم شريعة الإسلام بينهمءو تقيد واجب 
ألظطاعة الككام ذا الط بولا لوا كنب الها خد و قديما فن الفكرضن 
للمسائل السياسية»ضمن باب السياسة الشرعية. 


و في العصر الحديث »و بعد أن سقطت الخلافات الإسلامية ظهرت عدة 
حركات و أحزاب تهدف إلى إعادة الخلافة»أو على الأقل تطبيق الشريعة 
الإسلامية في بلادها. 


EF Mis en forme : Droite, Taquets de 
أ يلاحظ أن هذا المنع يشوبه غموض »ءو هذا ما سنتعرض له في حينه عند التطرق لأحكام الحملة الانتخابية.‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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و في الجزائر و بعد إعلان التعددية في دستور 1989 ظهرت على 
الساكة الس اسة دة أخزات اسلاة ما الخية الاسلامة لا ها 
المحلة»و حركة المجتمع الإسلامي ...و هو ما سيأتي عرضه بالتفصيل 
فیما بعد. 


أما من الناحية الرسمية فقد نظر المشرع الجزائري إلى الدين 
الإسلامي نظرة مختلفة »فاعتبره دين الدولة و نصت أرضية الوفاق الوطني 
على أن الشعب الجزائري مسلم و أن الإسلام دين الدولة»و عليه فإن 
الإاسلام يجب أن يكون عامل وحدة للشعب الجزائري »و أن الإسلام يجب أن 
يكون في منأى عن الاستعمال السياسوي »و أن الدولة ستسهر على منع 
أماكن العبادة لأغراض سياسية. 


لكن في المقابل فإن قانون الانتخاب (97- 07) - كما سيأتي بيانه ‏ قد 
نص على أن المترشح لرئاسة الجمهورية يلتزم بترقية الأبعاد الثلاثة للهوية 
الوطنية»و هنا يتضح أن النصوص المتعلقة باستعمال الإسلام قد جاءت 
غامضة و مطاطة»فما الذي يعتبر استعمالا للدين»و ما الذي يعتبر ترقية له؟»و 
لا شك أن المبادئ الديمقراطية تتعارض و هذا الأسلوب في صياغة القواعد 
القانونية”. 


و الجدير بالذكر أنه في الدول الأوربية لم يتم منع الأحزاب الدينية من 
النشاط بشكل رسمي و علني ”. 


د القمد الخاض عدر استفمال القعروذرة 


' في حقيقة الأمر فإن العلمانيين هم الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة و السياسة »خلافا للإسلاميين الذين يجعلون من تطبيق الشريعة 
الإسلامية غابةءو سببا لوجود أحزابهمءو يبدو أن الدستور و ا لوفاقق الوطني قد غلبا نظرة العلمانيين على الإسلاميين. 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 8 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ د.أحمد الموافي مرجع سابق» ص 20 . 


تعتبر العروبة في الدستور الجزائري المكون الثاني من المكونات 
الثلاثة للهوية الوطنية»و المقصود بالعروية الثقافة العربية التي انتشرت في 
الجزائرءنتيجة مجيء العرب إلى شمال إفريقيا من أجل الفتوحات الإسلاميةءو 
أثتناء التورة إنقسم المثقفون الجزائريون إلى فئتين: المعربين و 
الفرنكوفونيون»و تأثر الأوائل (الأغلبية منهم) بالتوجه العروبي الإسلامي 
بينما تأثر الفرنكوفونيون بالتوجه الغريي »و ظهر الصراع بين هاتين الفئتين 
حول اللغة التي يجب أن تنشر في الجزائر و تعتبر لغة رسمية»و هذا الصراع 
كان يخفي وراءه صراعا ثقافيا و سياسيا »ففيما تأثر بعض المعربين بالفكر 
الإسلامي و البعض الآخر بفكرة القومية العربيةءتأثر الفرنكوفونيون بالعلمانية 
و المفاهيم الفربية . 


و آذآ گات هذا الصراع" قد اتتهئ شن الناخية الرسشمية لضالة الهعريين 
بإعتبار اللغة العربية هي اللغة الوطنية و الرسمية و ذلك في جميع الدساتير 
التي عرفتها الجزائر منذ استقلالها إلى الآن »إلا أنه من الناحية الفعلية فإن 
الق كوف وين فقوا رض المگاسب فاغلت الإذارات تم همل الل ة 
الفرنسية»و تدرس العلوم في الجامعات باستتثناء القانون و العلوم الإسلامية 
باللغة الفرنسية. 


و قد فسرت أرضية الوفاق الوطني معنى اعتبار العروبة بعدا من الأُبعاد 
التلاثة للهوية الوطنية في المواد:24 و 25 و 26 من الميتاق .و ذلك باعتبار 
قيم الحضارة العربية الإسلامية مصدر هذا البعد» كما أشار الوفاق الوطني 
إلى علاقة اللغة بالعقيدة الإسلامية»و أن تمسك الشعب الجزائري بالقيم 
العريية الإسلامية »و وسيلة لمنع الاستعمار من مسخ شخصيته»و الأهم من 
ذلك أن الوفاق الوطني اعتبر العروبة من عوامل وحدة الأمة الجزائرية. 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 1 أ.منعم عمار»«الجزائر و التعددية المكلفة»» الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية و الاجتماعيةءبيروت»مركز دراسات الوحدة 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ العربيةءعدد خاص» ط2 ءسنة 1999 » »ص 51. 
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كما نصت أرضية الوفاق الوطني شأنها في ذلك شأن الدستور - على 
أن اللغة العربية ملك لجميع الشعب الجزائري»و أن الدولة ستعمل على 
ترقيتها و تطويرها باعتبارها لغة رسمية و وطنية »و أنها يجب أن تكون بمنأى 
عن المزايدات السياسية شأنها في ذلك شأن الإسلام. 


ج القيد الخاص بعدم استعمال اللغة الأمازرخية": 


تعتبر الأمازيفية في الدستور لجزائري »المكون الثالث للهوية الوطنية 
»و يتحدث العديد من المواطنين الجزائريين بلهجات أمازيغية مختلفة »و تعد 
الأمازيغية إحدى اللغات السائدة في شمال إفريقياء كما انتقلت إلى بعص 
بلدان وربا نتيجة هجرة الأمازيغ إليها »و الأمازيغية في ذاتها لغفة شأنها في 
ذلك شأن اللغة العريية »لكنها و بخلاف العربية لم ترتبط بأي دين »و قد إعترف 
الدستور الجزائري مؤخرا بالأمازيغية كلغة وطنية. 


و يحي السكان الأمازيغ في الجزائر عادة الاحتفال برأس السنة 
الأمازيغية »التي تعتبر تمسكا بقيم الأخوة و الأمن و السلم و الرقي. 


وإذا كانت الحركة الأمازيغية في أصلها حركة ثقافية »فإن هذا لم 
يمنعها من اتخاذ بعد سياسي نتيجة الصدام الذي وقع بينها و بين الحكومة 
الجزائرية»فيما يعرف بانتفاضة أفريل 1980 (الربيع الأسود) حيث تم وضع 
نشطاء الحركة في السجون. 


ثالثا - التيارات السياسية السائدة في الجزائر: 


يتعين الآن عرض أهم القوى (أو التيارات) السياسية المؤثرة في 
العملية الانتخابية في الجزائر»و هي تشمل بالدرجة الأولى الأحزاب 


1 ۴ ۴ 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ موت ويكابيديا الموسوعة الحرة 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ موقع نيوس بي بي سي على الإنترنت. 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


السياسيةءالتي يعد وجودها ضروريا في الأنظمة الديمقراطية .التي تعد أهم 
القوى السياسية الفاعلة خاصة عندما يتعلق الأمر بالنظام الانتخابي»إذ تقوم 
بتأطير الناخبين حول أفكارها و برامجهاءو بصياغة الأراء الفردية في رأي 
جماعي. كما تقوم بإشراك المواطنين في الحياة السياسية »و بالتالي تكون 
سببا مباشرا في إقبال الناخبين على ممارسة حق التصويت و إشراكهم في 
الحياة السياسية »و كذا تعينهم على تكوين أرائهم السياسية . 


و درج الدارسون على تقسيم هذه القوى إلى ثلاثه اتجاهات رئيسة»ءو 
هي أحزاب التيار الإسلامي»أحزاب التيار العلماني »و أحزاب التيار الوطني 

و لحشد مزيد من الناخبين تحت لواء القوى السياسيةءتسعين هذه 
الأحزاب بقوة أخرى غير سياسية»هي مؤسسات المجتمع المدنى كالنقابات 
و المنظمات و الجمعيات التي لها دور لا ينكره أحد في العملية الانتخابية»ءو 
ذلك من خلال التأييد الذي تمنحه لهذا المترشح أو ذاك في الجزائر. 


و هذا ما سيتم التعرض له في ما يلي بالحديث عن القوى السياسية 
و كذا»و مؤسسات المجتمع المدني” .التي يجب أن يكفل القانون للقوى 
السياسية الاستفادة من دعمها على أساس المساواة..و ذلك وفق ما يلي: 


أ - أحزاب التيار الإسلامي : 


يقصد بالأحزاب الإسلامية عادة, الأحزاب التي تعمل من أجل تطبيق 
الشريعة الإسلامية»ءو تعبر هذه القوى أن وجودها فريضة شرعية يمليه عليها 
واجب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ‏ »و بعد الإعلان على التعددية 
السياسية و الحزبية في دستور 1989 خرجت الحركة الإسلامية من العمل 


د.عبد الحميد متوليءالقانون الدستوري و الأنظمة السياسية ءبدون ناشر»ج 1 ط 2 1963ء ص 134. 
د.سعيد السيد علي»المبادئ الأساسية ٬للنظم‏ السياسية و أنظمة الحكم المعاصرة ط 12005»ص503. 
د .عبد الحكيم عبد الجليل محمد قايدءالمعارضة في الفكر السياسي و الإسلامي و الوضعي المكتب الجامعي الحديث»ص 150. 
الباحث »صفوت أحمد عبد الغنيءالتعددية الساسية و تدوال السلطة »كلية الحقوق »جامعة القاهرة »ص 117. 
دمصطفى صباح المصري»النظام الحزبي في ضوء أحكام الشريعة الإسلاميةءالإسكندرية ءالمكتب الجامعي الحديث2005 »ص 99. 


21 


في السر إلى العمل علنا »و ظهرت على الساسة السياسية عدة أحزاب 


تتبنی هذا الخيار. 


و كانت هذه الأحزاب تضع في تسميتها ما يفيد أنها ذات توحجه 
إسلامي صراحة»متثل :الجبهة الإسلامية للإنقاذ »و حركة النهضة الإسلامية و 
حركة المجتمع الإسلامي ...غير أنه بعد تعديل الدستور في سنة 1996 »و 
صدور قانون الأحزاب السياسية 07-97 نزعت هذه الأحزاب من تسميتها 
مصطلح (إسلامية) فأصبح على سبيل أصبح حركة المجتمع الإسلامي 
تسمي نفسها بحركة مجتمع السلمءو السبب في ذلك القيود الجديدة التي 
وضعت في الدستور »و كذا قانون 07-97 بمنع إستعمال الإسلام لأغراض 
حزبية»غير أن هذه الأحزاب مازالت تعتبر ذات إديولوجية إسلامية »و يظهر ذلك 
من خطاباتها التي تعلن من خلالها التمسك بالشريعة الإسلامية منهجا و 
غاية. 


و نتيجة لعدم تطبيق الحكومات الجزائرية الشريعة الإسلاميةءمنذ 
الاستقلال إلى يومنا هذا »و لاقتصار تطبيق الشريعة الإسلامية على قانون 
الأسرة دون غيره من المنظومة القانونية»و على بعض الشكليات»فقد 
اتسمت العلاقة بين التيار الإسلامي و الحكومة بالمعارضة الشديدةءالتي 
تصل إلى حد المواجهة و الخروج على الشرعية القانونية و الدستورية تارة»و 
بمحاولة احتواء هذا التيار تارة أخرى. 


و قد بلغت هذه المواجهة (في ظل دستور 1989) أوجهاءحين أقدمت 
الحكومة على إلفاء الانتخابات التشريعية لسنة 1991و حل الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ»و كان رد فعل الحركة الإسلامية عنيفا حيث تم إعلان 
الجهاد»و تأسست عدة حركات إسلامية مسلحة (الجيش الإسلامي للإنقاذ 
و الجحماعة الإسلامية المسلحة) و مثل هذه الحركات يعتقد في نظري . أن 
لا تظهر في ظل نظام يقوم على التعددية السياسية و تبني الانتخاب 
كوسيلة للوصول إلى السلطة»غير أن إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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سنة 1991 كشف عن عدم استعداد اللسلطات القائمة تقبل فوز التيار 
الإسلامي و لو كلفها ذلك الخروج عن الشرعية الدستورية »و قد أدى ذلك 
إلى الانزلاق السابق و أدخل البلاد في دوامة عنف مازلنا نعاني من أثارها 
إلى اليوم . 


و يمكن في هذا المجال عرض أهم الأحزاب الإسلامية (القائمة لحد 
كتابة هذه الأسطر)»و هي: 


1 الجبهة الإسلامية للإنقاذ . 
2 حركة مجتمع السلم. 
3 حركة النهضة الإسلامية. 
4 _ حركة الإصلاح الوطني. 


و ضر الفرقى على الخى الاوك و القائي :كوت ناف™ الأخرواب الات 
الغرض من العرض ذكر أمثلة عن أحزاب هذا التيار و ليس إحصاؤها. 


1 اله الاسلامتة قاذ : 


تعتبر الجبهة الإسلامية للإنقاذ ‏ بالرغم من حلها ‏ أهم حزب إسلامي 
ظهر على الساحة السياسية»و تم تأسيس الحزب بصفة رسمية في 
مارس من سنة 1989 و اعترفت به الحكومة رسميا في شهر سبتمبر من 
نفس السنة. 


يعتبر الحزب نفسه امتدادا : «للحركة الإسلامية الجزائرية والحركة 
الوطنية التي عملت على تحرير الجزائر من وطأة الاستعمار وإقامة دولة 
مستقلة عادلة على أسس الإسلام.» . 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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و نى الحزب القددية المتامية قى إطار الخاكهة »الى تفتبر 
الشن المهدر فى سن الفرهات و تخديد الخقوق و الواضات خفل رقولة 
تعالى:إن الحكم إلا لله»و غير ذلك من الآيات التي تدور في هذا المعنى . 


تمكن الحزب من الفوز بأغلبية الأصوات في الانتخابات البلدية لسنة 
0يو كذا الانتخابات التشريعية لسنة :1991 في دورها الأول»و ذلك 
بموحب المرسوم الرئاسي :  91(‏ 197) »و إعلان تأجيل هذه الانتخابات 
لأجل غير محدد.قد كان على الحزب وشك الوصول إلى السلطة لولا إلغاء 
المسار الانتخابي كما تقدم ذكره. 


و قد فق الفا السار الا خاي اغلات خالة الخضا ر سوب 
المرشسوم الرتاسي: (91 - 196 ) الفنشور قى تفم الخريدة الرسمية : 


كما تم حل الحزب و اعتقال قياداته و الحكم عليهم بالسجن»بعد إلغاء 
نتائح الانتخابات التشريعية في 1991 »و ما تبع ذلك من أحداث عنف نسبت 
إلى الحزب»خاصة بعد إعلان بعض قادته التمرد و حمل السلاح لمواجهة 
السلطة القائمة” .و مع ذلك فقد مازال الحزب إلى يومنا هذا يعمل في 
السرءو له موقع عبر الإنترنيت.و تميزت العلاقة بينه و بين السلطة بالمواجهة 
و استعمال القوة. 


2 حركة مجتمع السلم : 


تعتبر من أهم الحركات الإسلامية على الساحة السياسية 
الجزائرية.أسسهطا الشيخ محفوظ نحناح تحت اسم حركة المجتمع 
الإسلاميءثم غيرت اسمها إلى حخركة المجتمع الإسلامي للأسباب السابق 


أ م -ر (91 197) الممضي في 05 يونيو 1991و المتضمن إلغاء المرسوم  91(‏ 84) المتضمن استدعاء هيئة 
.الناخبين لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة ج.ر رقم 29 لسنة 1991 »ص1088 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ رياض الصيداوي «الانتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائر»»الأزمة الجزائرية »ءعدد خاص»مركز 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ دراسات الوحدة العربيةء1999 »ص 539 
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ذكرها :من أهم النتائخ التى حققتها الحركة مشاركتها فى الانتخابات 
الراشة لسة 1995 و خصول رتنسها على المرفة القاتية ية الزن 
اليمين زروال بأكثر من مليوني و تسعمئة ألف صوت ` . 


و حاليا يرأس الحركة السيد أبو جرة سلطاني »و دخل الحزب إلى 
جانب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي ضمن التحالف 
المؤيد للرئيس الحالي. 


ب _ أحزاب التيار العلماني” : 


تعرق العلمانية - حسب معتنقيها ‏ بأنها تقديم العقل على النقل»ءو 
هذا يعني أن العلمانيين العقائديين لا يؤمنون بأي دين»أما من الناحية 
السياسية فينادي العلمانيون بفصل الدين عن الدولة»و جعله قاصرا على 
الجانب الروحي و الأخلاقي»و في الوقت نفسه يحرصون على التظاهر بتأكيد 
العبادات دون الإخلال بمبدأً فصل الدين عن الدولة »و لا يخفى هذا التوجه 
على المتأمل لحوارات العلمانيين عبر القنوات التلفزيونية المختلفةءو كذا 
الكتابات المختلفة لهم في مختلف وسائل الإعلام. 


و في الجزائر يعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية بقيادة 
الدكتور سعيد سعدي الذي تأسس عام 1989 من أحزاب هذا التيارءو يطالب 
بقيام دولة جزائرية علمانية »كما يعرف بوقوفه ضد التيارات الإسلامية »و 
ترددت مواقف الحزب بالنسبة لمختلف المناسبات الانتخابية بين المشاركة و 
المقاطعة .فقد شارك رئيسه في انتخابات 1995 و 2004 الرئاسية »و دعا 
إلى مقاطعة الاستفتاء حول ميثاق السلم و المصالحة الوطنية. 


1 جحبهة القوى الاشتراكية : 


رأي المجلس الدستوري»يتعلق بإعلان نتائج رئيس الجمهورية »مؤرخ في :23ءنوفمبر 1995ء ج.ر رقم 72 لسنة 1995»مؤرخة في 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 26 نوقمبر 5,ص3. 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ :موقع ويكابيديا الموسوعة الحرة على الانترنيت . 
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و إلى جانب هذا الحزب يوجد حزب :جبهة القوى الاشتراكية الذي يعود 
تأسيسه في سنة :1963 بقيادة : الحسين آيت أحمد.أحد قيادي الثورة »و 
نظرا لتبني سياسة الحزب الواحد فقد بقي هذا الحزب يعمل في السر لغاية 
الإعلان عن التعددية في دستور :1989 أين تم الإعلان عن الحزب رسميا »و 
يتبنى الحزب العلمانية كمنهج»و يدعو للاعتراف الأمازيغية و الفرنسية كلغتين 


و يعرف الحزب بمعارضته للسلطة القائمة و مواقفهاءو من أبرز مواقفه 
معارضته لميتثاق السلم و المصالحة الوطنية. 


2 خرب العمال الخرائرة : 


تأسس بصفة رسمية عام 1990.لكنه يعتبر في الواقع امتدادا للمنظمة 
الإشتراكية للعمال التي كانت تعمل سرا قبل إقرار التعددية ءيتبنى الحزب 
المبادئ التروتوسكية (تيار شيوعي)»ءيترأس الحزب السيدة الويزة حنون »و 
شاركت في انتخابات :2004 الرئاسية.و تعتبر أول امرأة تشارك في 
الانتخابات» كما شارك الحزب في الانتخابات الرئاسية لسنة 2009. 


ج _ أحزاب التيار الوطني : 


على خلاف الأحزاب الإديولوجية (الإسلامية و العلمانية) فإن الأحزاب 
الوطنية لا تتبنى إيديولوجية معينة»و كل ما تعلنه أنها تمثل الأمة»ءو تقوم 
على المبادئ المحددة في بيان أول نوفمبر 1954 كما تعلن عن تمسكها 
بثوابت الأمة و عدم التخلي عن العصرنة و الحداتة. 


تتمثل هذه الأحزاب أساسا في جبهة التحرير الوطني و التجمع 
الوطني الديمقراطي. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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1 الت الوطتن الديفقرا طي: 


يعتبر حزبا حديث النشأة إذ تم اعتماده من وزارة الداخلية بموحجب قرار 
في 19 أبريل 1997 الصادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة' »و 
قد تم إنشاء الحزب قبيل الانتخابات التشريعية التي جرت في سنة 1997و 
ضم ضمن قوائمه أعضاء سابقين من جبهة التحرير الوطني و أعوان للإدارة »و 
ترشحوا ضمن قوائمه” .مما جعله يوصف بأنه حزب السلطة . 


2 جبهة التحرير الوطني: 


ارتبطت نشأة الحزب باجتماع 22 جوان 1954الذي انبثق عنه قرار 
تشكيل :جبهة التحرير الوطني و جناحها المسلح جيش التحرير الوطني»و 
كان الغرض من إنشاء جبهة التحرير الوطني قيادة الثورة التحريرية 
المسلحة»و تولى الحزب بعد الاستقلال قيادة البلاد و إنفرد بالسلطة منذ 
الاستقلال إلى غاية الاعتراف بالتعددية السياسية في دستور :1989 . 


و بالرغم من قدم الحزب إلا أن شعبیته قد تراجعت بشكل كبير في 
الوقت الحاليءو يتجلى ذلك بصفة واضحة في الانتخابات التشريعية الأخيرة 
لسنة 2007 فقد حصل الحزب على حوالي مليون و ثلاتمائة آلف صوت من 
أصل 18 مليونا ناخبا مسجلين في القوائم الانتخابية »و مع ذلك يحوز المرتبة 
الأولى ب134 مقعدا في البرلمان »و هذا بسبب طريقة حساب النتائج التي 
لا تأخذ بعين الاعتبار نسبة المشاركة»مما أدى إلى تمثيل الشعب بواسطة 
أحزاب لا تملك إلا عددا قليلا من الأنصار مقارنة بعدد الناخبين المسجلين. 


الجريدة الرسمية عدد 26 مؤرخة في 30 أبريل 1997ء الصفحة 36 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ “ أ.بكرى إدريس »« الإقتراع النسبي و أثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائية»» 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ ءالفكر البرلماني ع 9 ءسنة 2005ء ص 57 
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المطلب الثاني 
دور الأحرار في العملية الانتخابية 


يقصد بالمترشحين الأحرار »المواطنون الذين يتنافسون في الانتخابات 
السياسية »بعيدا عن لواء أي حزب من الأحزاب السياسية القائمةءذلك أنه 
إذا كان من أهداف الأحزاب السياسية التنافس على السلطة على 
السلطة من خلال الانتخابات»فإن هذا لا يعني أنها تحتكر حق الترشح»بل 
الأصل أن حق الترشح مقرر لكل مواطن تتوافر فيه الشروطءبغض النظر عن 
انتمائه أو عدم انتمائه لأي حزب سياسي»ءو هذا هو الأصل الذي نص عليه 
المؤسس الدستوري في (المادة47 من دستور 1989 التي نصت على ما 
يلي: «لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب و ينتخب.» 


و لما كان الترشح في الأصل لا يتطلب انتماء المواطن لأي حزب »فقد 
كرست نصوص قانون القوانين الانتخابيةأ هذا الحق.و ذلك بالنسبة لجميع 
أنواع الانتخابات (محلية» تشريعية»ءرئاسية). 


و للاعتراف بهذا الحق في الأنظمة الانتخابية الجزائرية عدة فوائد 
.ففضلا عن كون الترشح في أصله .لا يشترط فيه الانتماء لأي حزب كان 
.فالسماح بترشح الأحرار يحقق فوائد أخرى»فهو يسمح للمتثقفين الذين لا 
يردون الانضمام لأي حزب بالترشح »كما أنه يسمح للتنظيمات (الحركات) 
التي لم تستطع تأسيس حزب (لتخلف بعض الشروط القانونيةءأو لتعسف 
الإدارة) بدخول الانتخابات و التنافس في شكل قوائم أحرار »و من جهة أخرى 
فلا يكون حق الترشح مرهونا بإرادة رؤساء الأحزاب »و بصفة عامة فإن 
السماح بترشح الأحرار يكرس مبدأً حرية الترشيح»و يحول دون ما يعرف 
بالاحتكار القانوني للترشح. 


E GE a LES 4 ET Mis en forme : Droite, Taquets de 
سيأتي ذكر هذه النصوص في الفصل الموالي من هذه الدراسةءعند التطرق للأحكام الخاصة بالترشح‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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غير أنه ينبغي أن يلاحظ أن السماح بترشح الأحرار لا يخلو من 
السلبيات. فهو يفتح المجال للترشح على أساس طائفي»و من المعلوم أن 
الممارسة الطائفية قد تشكل خطرا على الوحدة الوطنية»و قد رصد بعض 
الباحثين المختصين في العلوم السياسية هذه الظاهرة في بعض مناطق 
الوطنءو يتعلق الأمر بولاية غرداية »و ذلك في الانتخابات التشريعية التي 
جرت سنة 1991 .و من بعدها الانتخابات التشريعية التي جرت سنة 1997 
ءحيث فازت بمقاعد الدائرة قوائم حرة» وصفها المحللون بأنها تكرس الطائفية 
(المذهب الإباضي)* و الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري قد تنبه إلى هذه 
المسائل.فألزم المترشحين بإيداع برنامج الحملة الانتخابية (مواد126من ق 
9 13 و 175 من ق 97 07 .) كما منع المشرع المترشحين من استعمال 
أي سلوك غير مشروع»و لا شك أن الممارسة الطائفية سلوك غير مشروع 
دستورياءو ذلك ما يتضح من النصوص الدستورية »و منها المادة الثامنة التي 
تنص على ما يلي:« يختار الشعب لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي: .. 


«المحافظة على الهوية و الوحدة الوطنية ... ».و لا شك أن الطائفية 
تكارضن و الوخدة :الوطنة . 


غير أنه »إذا ولينا الوجهة نحو الواقع العمليءفإاننا نلاحظ أن الأحزاب 
السياسية هي التي تسيطر على المجالس المنتخبة»على حساب الأحرار 
»و يتضح ذلك من قراءة مختلف نتائج الانتخابات المحلية و التشريعية»و ذلك 
بالنظر إلى عدة عوامل” ءأما بالنسبة للمترشحين للرئاسيات.فيلاحظ 
(بالنسبة إلى الانتخابات التي جرت لحد الآن) أن أغلب المترشحين من 
الأحرار»و يعود ذلك لعدة أسباب منها الانقسامات التي تقع داخل الحزب 
الواحدة .حول المترشح الذي يزكيه الحزب»و الأمتلة على ذلك كثيرة»و منها أن 
الانتخابات الرئاسية التي جرت قي سنة :1999 قكات كل المترش جين 


أ .محمد حشماوي»«التمثيل السياسي في الجزائر بين علاقات الزبونية و النهب»1997 -2002»»الفكر السياسي في ميزان 
النقدع:20/19 »سنة 2004 ص 46. 
(سيأتي الحديث عنها في الفصل الثاني من هذه الدراسة). 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ رياض الصيداوي»الانتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائر »الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية»و 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ الثقافية مرجع سابق » ص 546. 
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(اللسيد عبد العزيز بوتفليقة:السيد مولود حمروش.أحمد طالب 
الإبراهيمي»يوسف الخطيب ) ينتمون إلى حزب جبهة التحرير الوطني 
باستثناء مترشحين اثنين حزبيين (السيد عبد الله جاب الله»و السيد حسين 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


المطلب الثالثت 
تسسات المكتفع المذني و ذورقا قى العملبة الأنعخامة 


إلى جانب الأحزاب السياسية التي تعد أهم القوى السياسية»ءو 
المترشحين الأحرار »تشارك في العملية الانتخابية.قوى غير سياسية 
تسمى مؤسسات المجتمع المدني. 


و المقصود بهذه المؤسسات النقابات" العمالية و المنظمات 
المختلفة”. كالمنظمة الوطنية لأبناء الشهداءء و إتحاد العمال الجزائريين و 
الاتحاد النسائيءو التي تلعب دورها في تعبئة الناخبين و تأييد بعض الأحزاب 


9 المترث شڃيین . 


ف الخديو بالذكر أن تخل الخهعاة و الفاناة قى الخداة الشسباتة 
نكل أف باحر الي ب الامر الخديد, فلن سبل المطال قفد كات اققابات دو 
تارخي في بروز حزب العمال البريطاني. 


و قد يتساءل الدارس للنظم المتعلقة بالحريات العامة عن أساس 
مشاركة الجمعيات في الحياة السياسية و بصفة خاصة فقي العملية 
الانتخابية خاصة و أن (المادة11 من القانون (90 - 31 ) المتعلقة بأحكام 
الجمعيات تنص على أنه:«تتميز الجمعيات بهدفها و تسميتها و عملها عن أية 
جمعية ذات طابع سياسي ١و‏ لا يمكنها أن تكون لها أية علاقة بها سواء 
أكانت تنظيمية أم هيكلية» كما لا يمكنها أن تتلقى منها إعانات أو هبات أو 


1 الحقيقة أن الفقه الدستوري في فرنسا منقسم إلى ثلاثة فرق فسي مسألة إشراك النقابات في الحياة السياسية:فهناك فريق أول يري أن 
وظيفة النقابات الأساسية الدفاع عن مصالح العمال و ليس العمل السياسي»و هناك فريق على النقيض من هؤلاء يرى أنه من حق النقابات 
المشاركة في الحياة السياسية مطلقاءو هناك فريق تالث سلكا مسلكا وسطا بين هؤلاء الفرقين»فيرى هؤلاء أنه للنقابات الحق في المشاركة 
في الحياة السياسية متى كان ذلك ضروريا لتمكين النقابات من تحقيق مصالحها. 

د. عبد الله حنفي عبد العزيز خليفة ءدور النقابات في الحياة الدستورية »رسالة لنيل درجة دكتوراه »كلية الحقوق »جامعة عين شمس» 
ص 88 ۰ 98. 
2 دمحمد إبراهيم خيري الوكيلءدور القضاء الإداري و الدستوري في إنشاء مؤسسات المجتمع المدني»الإسكندرية ءدار الفكر 
الجامعيءط1 2007ء ص 26. 
د.محمد الشافعي أبو راس التنظيمات السياسية الشعبيةءالقاهرةءعلم الكتب»رسالة لنيل درجة دكتوراه»سنة 1974 »ص 35. 
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وصايا مهما يكن شكلها و لا أن تساهم في تمويلها» فظاهر النص حرمان 
الجمعيات من المشاركة في الحياة السياسية»لكن ينبغي ملاحظة ما يلي: 


أن النص لم يمنع الجمعيات من إعلان تأييدها للجمعيات ذات الطابع 
السياسي للقوائم الحرة أو للمترشحين الأحرار في المناسبات الانتخابية 
ءخاصة إذا كان برنامج الحزب أو المترشح الذي أيدته الجحمعية مما يخدم 
مصلحتها »كأن تكون الجمعية مهتمة بالبيئةءو تعلن تأييدها لحزب أو مترشح 
بعطي الأولية للبيئة ... > و من جهة أخرى فالذي يبدو لي أنه مادام المشرع 
لم ينص على منع الجمعيات من تأييد المترشحين »و إنما نص على منع 
وجود علاقات تنظيمية أو هيكلية »فيبقى لأعضاء الجمعيات الحق في 
مساندة المترشحين الأحرار دون الحزبيين عملا بما لهم من حرية تعبير . 


و كذلك الحال بالنسبة لأساس مشاركة النقابات في الحياة 
السايسة»خاصة و أن المادة الخامسة من القانون :  90(‏ 14 )ء المتضمن 
كيفيات ممارسة الحق النقابي تنص صراحة في فقرتها الأولى على ما 
يلي:« تتمايز التنظيمات النقابية في هدفها و تسميتها عن أية جمعية ذات 
طابع سياسي ١و‏ لا يمكنها الإرتباط هيكليا أو عضويا بأية جمعية ذات طابع 
سياسي و لا الحصول على إعانات أو هبات أو وصايا »كيفما كان نوعها من 
هذة الخمات و لا المشاركة في تمويلها» . لكن بالقمق فقي هذا التصض 
.فسنلاحظ أن المشرع لم يمنع النقابات من إعلان تأييدها لسياسية هذا 
الحزب أو ذاك أو لبرنامجه الانتخابي»و كذا لم يمنع المشرع تأييد النقابات 
للمترشحين الأحرار و لا الأحزاب»لذا يمكن القول أن النقابات تستطيع بما لها 
من حق دستوري في حرية التعبير إعلان تأيدها لهذا المترشح الحزبي أو 
ذاك . 


غير أنه ما نلاحظه في نص هذه المادة أن المشرع نص صراحة على 
امتناع النقابات في المشاركة في تمويل الجمعيات ذات الطابع السياسيء»و 
tabulation: 6.68 cm, enê‏ لالم ينص على مثل هذا المنع بالنسبة للأحرار »و تعديل هذا الوضع» هذا 
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يبدو لي ضروريا تكريسا لمبدأً المساواة بين الأحرار و الجمعيات ذات الطابع 
السياسي. 


و على هذا الأساس. أعتقد أن هذه النصوص هي التي تبرر ما جرت 
عليه العادة من مساندة الجمعيات و النقابات و المنظمات للمترشحين في 
الانتخابات الرئاسية»و هذا ما أعلنه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز 
بوتفليقة في خطابه الموجه للمشاركين في المؤتمر الثامن لحزب جبهة 
التحرير الوطني حيث قال:« و هكذا انتخبت كمرشح حر مستقل في سنة 
9 و أعيد انتخابي بنفس الصفة سنة 2004 أستمد القوة و العون في 
العهدتين من وعي الشعب الذي ساندي عبر أحزابه و جمعياته و أطيافه 
الوطنية ...». 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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ليخت التاتي 
الفوامل المورة على ممارنسة الفددة المماسية قي الخائر 


إن ممارسة التعددية السياسية تتأثر بعدد من العوامل السياسية 
الخارجية و الداخلية»و قد يكون هذا التأثير سلبيا أو إيجابياءو في هذا المبحث 
سأتعرض لجملة من هذه العوامل على النحو التالي: 


المطلتأ الأول . القؤاعد القاتوئية التى تمارس فى ظلها التعدذية 


المطلب التاك الغوامل المؤئرة قى مخارسةالتعددنة السيافية قى الخراتر 


المطلب الثالث - العوامل الإقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي 
تمارس في ظلها التعددية السياسية. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


34 


المطلب الأول 
القواعد القانونية التي تمارس في ظلما التعددية السياسية 


من أهم ما يميز العملية الانتخابية في الجزائر أنها تجري في ظل 
قانون حالة طوارئ»و الخروج عن المبادئ الدستورية تارة»و احتكار لوسائل 
الإعلامءو هيمنة السلطة التنفيذية على التشريعية »و هذا ما سيتم التعرض 
له فيما يلي: 


ولا حالة الطوارك و الخروح عن القواعد الدستوية: 


ما إن تم الإعلان على نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 
سنة 1991ءحتى أعلن الرئيس السابق شاذلي بن جديد عن حل البرلمان و 
إلفاء نتائج الانتخابات .ثم استقال »و هذه الخطوات رأى الباحثون أنها فرضت 
على الرئيس السابق (الشاذلي بن جديد) »و هذا الذي تؤيده قراءة 
الأحداث. فهو (أي الرئيس) كان يعلن في خطابته عن تقبله لمن يختاره 
الشعب »فهو الذي كان يصرح قبل الانتخابات أنه يؤمن بالشرعية الدستورية و 
الديمقراطية»فكيف يقبل على حل البرلمان المنتخب و إلفاء الانتخابات بعد 
فوزها بالانتخابات التشريعية بهذه السرعة؟. 


و قد عقب هذه الأحداث حل البرلمان من طرف رئيس الجحمهورية 
في:12 يناير 1992ء و إعلانه عن استقالت الرئيس»تم الإعلان عن حالة فراغ 
دستوري»تبعه إعلان المحجلس الأعلى للأمن في :14 يناير 1992 عن 
تأسيس مجلس أعلى للدولة»استنادا على ما جاء في إعلان المجلس 
الدستوري على أن الدستور لا ينص على حالة اقتران شغور المجلس 
الشعبي الوطني عن طريق الحل»و شغور منصب رئيس الجمهورية عن 


۴ ۰ E و‎ Mis en forme : Droite, Taquets de 
أ إعلان »صادر في 14 /1992/01ءعن م.أ. .للأمن »يتضمن إقامة :م.أ.للدولة جريدة رسمية عدد 3 لسنة 1992 »ص80.‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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طريق الاستقالة »و استنادا إلى ما جاء في تصريح المجلس الدستوري بأنه 
يتعين على المؤسسات المخولة بالسلطات الدستورية بمقتضى المواد: 24 
و 75 و79 و129 و130 و 153 من الدستور العمل على توفير الشروط 
الضرورية للسير العادي للمؤسسات و النظام الدستوري»و من أهم ما جاء 
في هذا الإعلان :أن المجلس الأعلى للدولة يمارس نفس السلطات المخولة 
دستورا لرئيس الجمهورية إلى غاية توفر الشروط الضرورية للسير العادي و 
للنظام الدستوري»على أن لا تتجاوز هذه المهمة نهاية الفترة الرئاسية 
الناتجة عن انتخابات 1988 »كما تم النص على ممارسة المجلس لمهامه 
بمقر رئاسة الجمهورية »و على مساعدة المحلس الأعلى للدولة بواسطة 
هيئة استشارية وطنية. 


و قد وقع هذا الإعلان كل أعضاء المجلس الأعلى للأمن »و هم: وزير 
الدفاع السابق :خالد نزارءو رئيس الحكومة سيد أحمد غزالي و وزير الداخلية 
العربي بلخيرءو قائد أركان الجيش الوطني الشعبي :عبد المالك قنازية »و 
وزير العدل:حمداني بن خليل . 


و قد أجمع المحللون السياسيون على أن ماحدث هو انقلاب 
سياسي و خروج على الشرعية الدستورية. 


و قد استمر هذا الوضع إلى غاية اجراء الانتخابات الرئاسية لسنة 
5و التي فاز بها السيد اليمين زروال. 


و في : 9 فبراير 1992 تم الإعلان عن حالة طوارئ" نتيجة لتوقيف 
المسار الانتخابي و الأحداث التي تبعت ذلك»و ظهور سلطة غير دستورية 
تولت قيادة البلاد (المجلس الأعلى للدولة ) . 


2 ۴ ۴ Mis en forme : Droite, Taquets de 
أ م ر رقم (92 44) مؤرخ في 92/02/9ءيتضمن إعلان حالة الطوارئ»ج.ر رقم 10 لسنة 1992»ص285.‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


و قد تضمن هذا القانون عدة مواد توسع من سلطة الدولة وتضيق من 
الحريات بحجة حماية الأمن العام فمن ضمن ما جاء في هذا القانون ما يلي : 


أ - إنشاء مراكز أمنية بقرار من وزير الداخلية و الجماعات المحلية . 


وضع الشخص الراشد الذي يشكل نشاطه خطرا على النظام العام و 
الأمن العموميين أو على السير الحسن للمصالح العمومية في مراكز الأمن . 


ومما لاشك فيه أن النص على اعتقال الأشخاص و وضعهم في مراكز 
الأمن دون محاكمة أمر له خطورته على الحريات العامة فهو يمنح من 
السلطة التنفيذية إمكانية اتهام المعارضين بالوقوع في إحدى الحالات 
السابقة وبالتالي اعتقال المعارضين الحقيقيين وقمعهم دون الاستناد إلى 
التطبيق السليم للقانون . 


وقد استخدمت نصوص هذا القانون.ضد الحزب المنحل (الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ ) الحزب الذي حصل على الأغلبية في أول انتخابات بلدية 


تعددية وكذا أو الانتخابات تشريعية . 


و مما لاشك فيه أن لهذا القانون تأثير سلبي على ممارسة الحقوق و 
الحريات العامة » وبالتالي على العملية الانتخابية فوجود هذا القانون يجعل 
السلطة قادرة على إبعاد معارضيها قبل إيصال أرائهم أصلا إلى الناس 
وبالتالي يكون هذا القانون وسيلة غير مباشرة لحرمان المعارضين الحقيقيين 
من الترشح و من ممارسة حقوقهم السياسية»و في هذا المعنى يقول 
الدكتور محمد الشافعي أبو راس :« فلا قيمة لتقرير حق الانتخاب »إذا لم 


أ على سبيل المثال اعتبر رئيس الحكومة السيد أحمد أويحي دعوة بعض الأحزاب لمقاطعة الانتخابات الرئاسية في 2009 أنها دعوة 
تستهدف لخلق حالة من عدم الاستقرار ءفي حين أن هذه الدعوة ما هي إلا دعوة لإستعمال حق دستوري»ءو هو عدم المشاركةءو معلوم أن 
المقاطعة هي من وسائل المعارضة السلمية. 


| 37 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


يتقرر بجانبه حق الفرد في التنقل »و في عدم جواز القبض عليه أو حبسه 
بغير مسوغ من القانون»". 


وقي :04 مارس 1992 تم الإعلان عن حل الجبهة الإسلامية 
للأقاذ وكا كل امالس المجلة المتخة الفابهة الها وتم تأكيذ الفرقة 
الأذازية للمخكمة الفليا لهذا الخل في:29 أقريل من تفس السنة 


و من المسلم به أن حالة الطوارئ تقيد من ممارسة الحريات 
السياسية»و منها حق التعبير إلى الدرجة التي دفعت الكثيرين إلى القول أنه 
لا يمكن الحديث عن الحريات السياسية في ظل حالة طوارئ”. 


تانيا- هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية: 


ليس موضوع البحث هنا التطرق إلى العلاقة بين السلطتين التنفيذية 
و التشريعية »و لكن المهم هنا ءالإشارة إلى السلطات التي نص عليها 
المؤسس الدستوري في (المادة 120 من دستور 1989 التي تمكن رئيس 
الجمهورية من حل المجلس الشعبي الوطني دون قيد أو شرط »و قد 
استخدمت هذه الصلاحية ‏ كما سبق ذكره _ سنة 1992 »عقب فوز ال:ج . | 
. | بالانتخابات التشريعية»و هذا ما أبرز جانبا من جوانب هيمنة السلطة 
التكركة على ال لمات :حت جالة ففة الفطاظة المخولة ية ال شب 
الجمهورية »دون وصول ممثلي الشعب (الذين انتخبوا بموجب انتخابات لم 
يتعرض على نزاهتها أي طرف) من الوصول إلى مقاعد البرلمان. 


دمحمد الشافعي أبو راس»مرجع سابق »ص 93. 


د . سعيد بوالشعير »النظام السياسي الجزائري»الجزائر ءدار الهدى عين مليلةء ط2 1993»ص 208. 
في هذا الصدد يقول الدكتور : جميل عبد الله أن نظام حالة طوارئ نظام معمول به في العديد من الدول العربية ذات الدساتير 
الديمقراطية »و يعتبر وسيلة لتقييد الحريات العامة. 
ب .جمیل عبد الله القائفي »سلطات رئيس الجمهورية شي ظل الظروف الاستننائية »الإسكندرية»ءدار الجامعة الجديدة للنشر»2006. 
* ينبغي الإشارة في هذا الشأن أن الدساتير الديمقراطية تضع قيودا على السلطة التنفيذية لمنع تعسفها في استخدام حق حل البرمان »و من 
هذه القيود اشتراط موافقة الشعب على الحل (الاستفتاء) »عدم جواز الحل خلال فترة معينة من الانتخاب . 

محمد باز »حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرةءالإسكندريةءدار الجامعة الجديدة 2004٠‏ »ص 298. 
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تالا . اختكار فسائل الأعلام الرسهية من طرف السلطة القاتمة: 


من أهم سمات التعددية السياسية أنها تجري في ظل احتكار فعلي 
لوسائل الإعلام الثقيلة (التلفزة) من طرف السلطة القائمة»حيث لا توجد أية 
نصوص قانونية ضمن قانون الإعلام تعطي الحق أحزاب السياسية في 
الاستفادة من التلفزة الجزائرية»هذا إذا استثنينا أيام الحملة الانتخابية »و 
نتيجة لذلك فقد أصبح جهازا التلفزيون (باعتباره جهازا تابعا للقطاع العام) 


تدم الساطة وجدهاءو هدا فا أخل عضن المساواة تين الأخراتب و الفتلطة 


و بالرغم من نص (المادة4 من قانون الإعلام  90(‏ 07 ) على إمكانية 
فا ةالح فى اعلام من خلال الوسال الى اكه الات ذات 
الطابع السياسي.إلا أنه لحد الآن لم تمتلك هذه الجمعيات إذاعات خاصة» كما 
أن نص المادة:61 من نفس القانون التي تشترط تسليم المجلس الأعلى 
للإعلام رخص و دفاتر شروط متعلقة باستعمال التوترات الإذاعية الكهريائية و 
التلفزية :قد بعيق استحمال هذا الحق. 


3 3 Mis en forme : Droite, Taquets de 
.459 أ قانون (90 - 07) مؤرخ في 1990/04/3 متعلق بالإعلام»ج.ر رقم 14 لسنة 1990 »ص‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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الفطلب الاتي 
ألقوامل السباسية الفرة على مهارفة التخددة النسياة 
في الجزائر 


من مميزات التعددية السياسية في الجزائرءأنها تجري في ظل التدخل 
الأجنبي»و أوضاع أمنية تتسم بعدم الاستقرار »و هذه العناصر سيتم التعرض 
لها من خلال ما يلي: 


أولا - التدخل الأأجنبي: 


برز التدخل الأجنبي عقب فوز :ج .| .إ في تشريعات 1991ء فما إن تم 
الإعلان عن عن فوز ج .! .! بنتائج التشريعيات حتى عبرت العديد من الدول 
عن رفضها و تخوفها من وصول التيار الإسلامي إلى السلطة »و الذي تصفه : 
(بالأسلام الرانكالئ و المتشدى* : 


فعلى سبيل المثال أعلن ساسة فرنسيون من أن الجزائر مقبلة على 
مرحلة خطيرة»و وصل الحد بهؤلاء الساسة إلى المطالبة بإعادة النظر قفي 
العلاقات مع الجزائر إذا ما وصل الإسلاميون إلى السلطة . 


كما أعلن الملك السابق للمغرب الحسن الثاني أنه قلق من وصول 
الأسلامين اللساطة . 


و من جهتها ادعت المخابرات الأمريكية عن وجود مفاعل نووي بنته 
الجزائر بمساعدة صينية . 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


أد .أحمد السيوفي»الجزائر و المؤامرة على الإسلام و الديمقراطيةءدون ذكر مكان النشر و الناشرءو سنة الطباعة»ص 99 -100 
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كما تباينت ردود فعل الدول العربية بشأن هذه النتائج »لكن الجدير 
بالذكر أن الدول و القوى السياسية المؤيدة لفوز الجبهة كانت الأقل و 
الأضعف.و متالها حزب الله اللبناني»و زعيم الحركة الإسلامية في تونس 


راشد الغنوشي . 


و الخلاصة هنا أن الدول الغربية و القوى العلمانية التي تعلن دائما أنها 
تؤمن بالديمقراطية »قد كشفت أنها لا تحترم هذه المبادئ التي تعلن الإيمان 
بها إذا كانت النتائج لا ترضيها . 


ثانيا_- الأوضاع الأمنية التي تمارس في ظلما التعددية السياسية: 


تتميز التعددية السياسية في الجزائرءأنها تجري في ظل مناخ أمني 
يتميز بعدم الاستقرارءقد أشار المشرع الجزائري إلى هذه الوضعية في 
ديباجة القانون المتضمن إعلان حالة طوارئ»و مازال هذا القانون ساري 
المفعول إلى الآنءبما يعني أن أسباب وجوده (عدم استقرار الأوضاع الأوضاع 
الأمنية) لا زالت قائمة . 


كما يدرك المتتبع للنصوص القانونية الجزائرية»خطورة الأوضاع التي 
سادت خلال التسعينات» إذ صدر القانون رقم  91(‏ 23)" المتعلق بمساهمة 
الجيش الوطني الشعبي في حماية الأمن العمومي خارج الحالات 
الاستتنائية»و بموجب المادة الثانية من هذا القانون.فقد أصبح بإمكان الجيش 
المساهمة في حفظ الأمن »و ذلك بقرار من رئيس الحكومة . 


ولا شك في أن صدور هذا القانون في ذلك الظرفق _ قبل إجراء 
الانتخابات ‏ يفيد أن السلطة القائمة آنذاك »كانت تتحسب لانفلات أمني »و 
على هذا الأساس صدر هذا القانون . 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


أ جريدة رسمية رقم 63 لسنة 1991. 
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و بالفعل»فقد كانت بداية انفلات الأوضاع الأمنية »عقب إلغاء نتائج 
الانتخابات التشريعية في سنة 1991 »و ما تبع ذلك من حل الجبهِة 
الإسلامية من تحول أنصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى العمل المسلح : 
(الخروج عن الشرعية) » كرد فعل عن خروج السلطة الحاكمة عن مبداً 
الشرعية بالانقلاب الذي وقع للرئيس شاذلي بن جديد »و إعلان قانون حالة 
طوارئ من المجلس الأعلى للدولة (مؤسسة غير دستورية) »و ما لحق 
بقيادات و أنصار الجبهة الإسلامية من اعتقالات»تحول أنصار الحزب إلى العمل 
المسلح »و تم تأسيس الجيش الإسلامي للإنقاذ »و هو ما أدخل البلاد فيما 
يعرق بالعشرية الحمراء. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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المطلب الثالث 
الغوامل الاقتصادية و الاجتثماعية 
و التقافية المؤترة على ممارسة التعددية السياسية و 
الكملية الاستامة قى الخدات: 


يرى جانب من الفقه الدستوري .أن المواطن لا يستطيع أن يمارس 
حقوقه السياسية فعليا إلا في ظل مناخ يتسم بالازدهار و التقدم في 
المجالات الثقافية و الاجتماعية و الاقتصادية. 


و يبدو أن المؤسس الدستوري قد تأثر بهذه الأراء فنصت المادة 30 من 
دستور 1989 على ما يلي:«تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كل 
المواطنين و المواطنات في الحقوق و الواجبات»بإزالة العقبات التي تعوق 
تفتح شخصية الانسان »و تحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة 
السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.». 


فالبنسبة للظروف الاقتصادية»فيرى جانب من الفقه أن الفقر قد يحول 
دون مشاركة المواطنين الفعلية في الحياة السياسية»ذلك أن المواطن الذي 
لا يقدر على توفير قوت يومه .لا ينتظر منه الانشغال بالحياة السياسية »و 
قراءة مقالات الأحزاب »و ما إلى ذلك . 


كذلك يرى هذا الجانب من الفقه أن للعوامل الثقافية دور مهم في 
تفعيل مشاركة الناخبين في الحياة السياسية »ذلك أن المواطن الأمي 
»ءيصعب عليه قراءة ما تكتبه الصحف الحزبية»أو حتى فهم ما يقوله الساسة»ءو 
المقارنة بين كلامهم ... 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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أما بالنسبة للانتخابات في الجزائر »فالظاهر أن هذه العوامل لم تشكل 
عائقا أمام مشاركة المواطنين»الدليل على ذلك »نسب المشاركة المرتفعة 
التي سجلت في الانتخابات البلدية لسنة 1990 و بعدها الانتخابات 
التشريعية في سنة 1991.و أخيرا الانتخابات الرئاسية في سنة 1995 
»فارتفاع نسب المشاركة في هذه المناسبات دليل على وعي الناخب بدوره 
في العملية الانتخابية. 


لکن مع هذا قى فن الممم مجان هده الغواتق (الأمية الققر ت 
حجن توول كاف الفوانق الى تول فون متاركة الجميع كىئ الجباة 
السياسية:مشاركة فة و واعية تجسيدا المضموة الماذة: 30 هن الد تور 
سالفة الذكر. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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المبحث الثالث 
أنظمة الانتخاب و آتارها على التعددية السياسية 


بعد أن تعرضنا لتشكيل القوى السياسية في الجزائر من الناحيتين 
القانونية و السياسية»و كذا القوة غير السياسية المؤثرة في الحياة 
السياسية»نتعرض في هذا المبحث إلى الأنظمة التي يتم على أساسها 
تحديد كيفية تمثيل القوى السياسية في المجالس المنتخبة »و كذا 
الأنظمة الانتخابية التي يتم على أساسها انتخاب رئيس الجمهورية. 


و من المعلوم أن هذه الأنظمة الانتخابية لها تأثير بارز على القوى 
السياسية ءإذ من المسلم به لدى الفقه الدستوري أن كل نظام انتخابي 
يؤدي إلى ترسيخ نظام تعددي معين»فنظام الانتخاب بالأغلبية يؤدي إلى 
نظام الحزبين الكبيرين»أما نظام التمثيل النسبي فيؤدي إلى تعدد الأحزاب 


و لا شك أن لكل نظام من هذه الأنظمة عيوبه و مزاياه» فنظام الانتخاب 
بالأغلبية يمكن القوائم التي تحوز على أغلبية الأصوات من الحصول على 
جميع المقاعد .الأمر الذي يحقق استقرار المجالس المنتخبة »و يسهل اتخاذ 
القرارات المتعلقة بتسير هذه المجالس. 


و فضلا عن ذلك فإن نظام الانتخاب بالأغلبية هو الأمثل للانتخاب رئيس 
الجمهوريةءذلك أنه يفترض أن يؤدي هذا النظام إلى جعل رئيس الجمهورية 
منتخبا من أكبر عدد ممكن من الشعب . 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
Voir prelot et boulouis ist politiqueset d. cons , 11 em ed dalloz 19901p,71 tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


أما نظام التمثيل النسبي فيؤدي إلى تعدد القوى السياسية داخل 
المحالس المنتخبة»و يوصف هذا النظام بأنه نظام عادل .ذلك أنه فقي أصله 
يمنح كل قوة سياسية نسبة من المقاعد تتناسب مع ما حصلت عليه هذه 
القوة داخل البرلمان . 


و ستتم دراسة هذا المبحث ضمن مطالب على النحو التالي: 
المطلب الأول _ الأنظمة الانتخابية في القانون الجزائري. 
المطلب التثانيالمفاضلة بين نظامي الأغلبية »و التمثيل النسبي. 


المطلب الثالث - أثار هذه الأنظمة على التعددية السياسية في 
الجزائر. 
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المطلب الأول 
الأنظمة الانتخابية في القانون الجزائري 


اعتمد قانون الانتخابات القديم 89 13 نظام التمثيل بالأغلبية»غير أن 
المشرع الجزائري تراجع عنه عند إصدار قانون الانتخابات الجديد 97 - 07ءو 
ذلك باستثناء عملية انتخاب رئيس الجمهورية »و سيتم التطرق إلى هذه 
الأنظمة على النحو التالي: 


أولا _ الأنظمة المتبعة في قانون 89 _ 13 : 


اتبع المشرع الجزائري في قانون الانتخاب  89(‏ 13 ) نظاما انتخابيا 
يعطي الأفضلية للقائمة التي تحصل على أغلبية المقاعد»و ذلك سواء 
أحصلت هذه القائمة على الأغلبية المطلقة أو الأغلبية النسبية»و لم ينص 
على التمثيل النسبي إلا في حالة واحدة استثنائية»و هي عدم حصول أي 
قائمة من القوائم المتنافسة على نسبة 7 % من الأصوات المعبر عنها »ثم 
تعدل هذا النظام مرتين على التوالي :المرة الأولى عند صدور القانون(90 _ 
6) .و المرة الثانية عند تعديل قانون ( 89 13) للمرة الثانية بالقانون (91 _ 
6) و كان المقاعد قي ظل قانون 89 13 توزع كالتالي: 


1 كيفية توزيع مقاعد المجالس المحلية في قانون (13-89): 


تت العادة 62 مئ قانون. 85 13 فلى فرت مقاعة امالس 
المحلية على الشكل التالي: 


إذا تحصلت القائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها _ أي 
1+0 .. فإنها تحوز جميع المقاعد . 
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فى خالة عدم خصَول أ قائفة غلى الأفلبية المطلقة عتها قان 
القائمة الخائزة غلى الأغلية البسيطة تخصل على (%50 1# هن المقاعذ 
ونخست الكر لضالح هفذح القانمة هقد كافل. 


توزع بقية المقاعد على جميع القوائم وذلك على أساس النسب 
المؤوية للأصوات وحسب ترتيب تنازلي ويحسب الكسر لصالح هذه القائمة 


کمقعد کامل. 
و واضح أن هذه القواعد تؤدي إلى تمثيل حزب الأغلبية بنسبة أكبر من 


فاذا حصلت قائمة ما على أغلبية مطلقة .حصلت على جميع المقاعد 
الأمر الذي قد يحرم نسبة تصل إلى %49.99 من المواطنين من تمثيلهم 
داخل المجالس المحلية المنتخبة . 


كذلك في حالة حصول قائمة على أغلبية بسيطة »فتحصل على 
(%1+50)من المقاعد أي نسبة تمثيلها أكبر من نسبة الأصوات التي حصلت 
عليها هذه القائمة »ويعبارة أخرى فإن باقي القوائم ستمثل بعدد من المقاعد 
يكون أقل بنسبة معتبرة من نسبة الأصوات التي حصلت عليها هذه القوائم. 


غير أن هذا النظام لم يكتب له التطبيق لأنه ألغي بموجب القانون 
(06-90) الذي عدل المادة 62سالفة الذكر على النحو التالي: 


1 تتحصل القائمة التي فازت بالأغلبية المطلقة على الأصوات المعبر 


عنها على عدد يتناسب والنسبة المؤوية للأصوات المحصل عليها المجبرة 
إلى العدد الصحيح الأعلى . 
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2 في حالة عدم حصول أية قائمة على الأغلبية المطلقة من الأصوات 
المعبر عنها تفوز القائمة التي تحوز على الأغلبية البسيطة بما يلي : 


- %50 من الأصوات المجبر إلى العدد الصحيح الأعلى في حالة ما إذا 
كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في الدائرة فرديا . 


0 زائد واحد من عدد المقاعد في حالة ما إذا كان عدد المقاعد 
المطلوب شغلها زوجيا . 


فى كلا الخالفين المتكورتين أعلاة توت المقافه المخة على كل 
القواتم الفي حملت على %7 فما قوق من الأضوات المعمرة قلى اشن 
النسبة المؤوية المحرزة بتطبيق الباقي الأقوى حتى تنتهي المقاعد 
المطلوب شغلمها . 


في حالة بقاء مقاعد للتوزيع » توزع على كل القوائم بالتناسب بما فيها 
القائمة الفائزة التي أحرزت على أعلى نسبة. 


في حالة عدم حصول أية قائمة متبقية على نسبة %7>تحصل القائمة 
الفائزة على جميع المقاعد. 


نص المشرع في هذا القانون كذلك على استبعاد القوائم التي لم 
تحصل على نسبة %7 ومعلوم أن الحكمة من مثل هذه القيود عادة في 
الحالات التي تطبق فيها أنظمة التمثيل النسبي هي منع الأقليات الصغيرة 
جدا من الفوز بمقاعد حتى لا تتفتت المجالس المنتخبة » وقد استثنى 
المشرع حالة واحدة من هذا المنع هي عدم إحراز أية قائمة على هذه 
النسبة ففي هذه الحالة لا مفر من توزيع المقاعد على جميع القوائم 
بالتساوي. 
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نصت المادة 62 مكرر 1 من ق (90 - 06) على أنه في حالة تعادل 
الأصوات بين القوائم التي حازت على أعلى نسبة فإن القائمة التي يكون 
معدل السن لمرشحيها الأصليين أقل إرتفاعا هي التي تفوز بالأغلبية. 


ف ال ادل إلا خوات بن القواتئ الى كن لها الجن سى القوانة 
التي الها الخ قى اقسام المفاقذ المتقبة قات الأولية للحصول على 
المقاقد فظى للقاتمة النى كوت السئ لمرشجهها الأفلين أقل ارتفاعا: 


و الملاحظ أن المشرع في هذا القانون قد حرص على تكوين مجالس 
محلية تتمكن فيها إحدى القوى السياسية على الحصول على أغلبية 
الأصوات»مع ضمان تمتيل باقي القوة »و لذلك لما يفترض من قيام المعارضة 
بدور رقابي و إسماع صوتها داخل هذه المجالس . 


وأدى هذا القانون الذي طبق في أول انتخابات محلية بلدية إلى فوز 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد في المجالس البلدية التي حصلت 
على 4.5مليون صوت أي ما يعادل نسبة %54 من أصوات الناخبين. 


دوزت مقاغة المجالس الفشهي الوطتة: 


كانت المادة 84 من قانون (13-89) تنص على أن توزيع المقاعد يجري 
وفق ما نصت عليه المادة62 سالفة الذكر من نفس القانون أي 89 13 ولن 
أتعرض هنا لتكرار ما سبق »غير أن هذا النظام لم يطبق في أية انتخابات 
تشريعية فقبيل إجراء أول انتخابات تشريعية في سنة 1991 تم تعديل 
النصوص الخاصة بقواعد حساب المقاعد في البرلمان»و ذلك بموجب المادة 
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الانتخاب الفردي بالأغلبية المطلقة في دورين. 


و أدى هذا النظام إلى فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حصلت 
على أغلبية المقاعد أي 188 من مجموع 542 وذلك بالرغم من تعديل قانون 
الدوائر لصالح حزب جبهة التحرير - كما سيرد ذكره 


3 نظام حساب نتائج الانتخابات الرئاسية : 


نصت المادة 68 من دستور 1989 المعدل و المتمم في فقرتها 
الثانية»و كذا 106 من قانون ( 89 -13) »على أن عملية انتخاب رئيس 
الجمهورية تكون بطريق الاقتراع بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنهاء 
كما نصت المادة 107 من نفس القانون على إمكانية إجراء دور تاني إذا لم 
يحز أي مترشح الأغلبية المطلقة للأصوات . 


ويظهر للوهلة الأولى أن انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة 
يجعله منتخبا من أغلبية الشعب . لكن الواقع العملي قد أثبت أن هذا لا 
يتحقق بالضرورة لأن النسبة المحسوبة تكون بالنسبة للأصوات المعبر عنها 
وليس بالنسبة للناخبين المسجلين » فعلى سبيل المثال فعدد المصوتين 
على الرئيس الحالي في انتخابات 2004حسب المجلس الدستوري 
3..مصوت بينما عدد المسجلين في القوائم الانتخابية هم 
5 نسمة مما يعني أن أكثر من نصف الشعب لم يصوت للرئيس 
الحالي. 


والحل الوحيد لمواجهة هذا الوضع هو تشجيع مشاركة المواطنين 
فلك بالقفاء عن الا سات الخف هة التى جل الخواظتن شاظطهين 


تزامن هذا التعديل مع تعديل نظام الدوائر الانتخابية الذي سبقت الإشارة إليه سابقا 
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المتاسات الأتهائة عن قفد و ذلك كوستلة الفط على الساظة 


القائمة”. 
ثانيا - الأنظمة المعتمدة في قانون 07-97 : 


جاء قانون (07-97) بأنظمة جديدة لتعيين الفائزين بعضوية المجالس 
المنتخبة سواء المجلس الشعبي الوطني أو المجالس المحلية فقد تخلى 
المشرع عن نظام الأغلبية لصالح نظام التمثيل النسبي“ٌ الذي يتوافق 
حسب أراء العديد من الفقهاء مع المبادئ الديمقراطي كونه يسمح بتمثيل 
أغلبية أفراد الشعب » وبالمقابل فإنه يمنع من سيطرة اتجاه معين على 
الحكم. 


وفي هذا المطلب سأقوم باستعراض الأنظمة الانتخابية ونتائجها في 
القانون الجزائري 


3 


أولا - انتخاب المجالس المحلية في قانون (07-97): 


تم وري ال مقا عد سفت ال مواد 7 7ة 78 فن قانت ( 97 -07غلى 
النحو التالي: 


يتم أولا حساب المعامل الانتخابي الذي يمثل حاصل قسمة الأصوات 
المعبر عنها على عدد المقاعد »والناتج يعبر عن عدد الأصوات الواجب 
الحصول عليها للفوز بمقعد نيابي  »‏ بعد ذلك فإن كل قائمة تحصل على عدد 
المقاعد بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي» مع 
استبعاد القوائم التي حصلت على أقل من نسبة %7 . 


د.ماجد الحلوءالنظم السياسية و القانون الدستوري» الإسكندريةء منشأة المعارف الإسكندرية ط1 ءسنة 2205 »ص 314 


٠ جر حلمي فهميءالانتخاب »مرجع سابق؛ ص254‎ Mis en forme : Droite, Taquets de 
voir par exmp rene capitan,ecrits constitutionneles Ed ,centre national de la recherche scientifique tabulation : 6.88 cm, Centré 
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ثم يتم توزيع المقاعد المتبقية باستعمال قاعدة الباقي الأقوى أو 
بعبارة أخرى فإن القائمة التي لديها أكبر عدد من الأصوات غير مستفغلة هي 
التي تفوز بالمقعد المتبقي » فإن تبقي مقعد آخر فللقائمة التي تليها ‏ تكون 
المقارنة بالنسبة للمقاعد المتبقية على أن يتم توزيع جميع 
المقاعد.وتسمح هذه الطريقة للأحزاب الصغيرة فرصة للفوز بمقعد إذا تمكنت 


هذه الأخيرة من جمع عدد لا بأس به من الأصوات أ . 


و قد أدى هذا النظام في الكثير من المرات إلى إضعاف المجالس 
المنتخبة»و ذلك لعدم قدرة القوى السياسية في العديد من المجالس تحقيق 
الأغلبية التي تمكنها من اتخاذ القرارات .لذا فالذي يبدو لي أنه من الضروري 
العدول عنه »و العودة مرة أخرى إلى نظام الأغلبية المطلقة»و ذلك من أجل 
منح القوى السياسية قدرة أكبر على تسيير المجالس المحلية»و في 
المقابل يسهل محاسبتها على ما أنجزته أو ما قصرت فيه 


تانیا - انتخاب البرلمان: 


بعد تعديل الدستور في سنة 1996أصبح البرلمان يتكون من غرفتين 
هما حسب المادة 98من دستور 96 المجلس الشعبي الوطني و مجلس 
الأمة» وترتب عن هذا التعديل ما يلي: 


تم تعديل قانون الانتخابات ليواكب هذا التعديل الدستوري فقد أضاف 
قانون الانتخاب (07-97) فصلا جديدا يتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة 
المنتخبين . 


أ د سعاد الشرقاوي والدكتور عبد الله ناصف»القاهرة » دار النهضة العربيةء ط 2 115ء1994 
Mis en formê 2 Droite, Tağquets dê‏ 2 ب .عیسی تلموت»«النظام الانتخابي في الجزائر»عمليات قانونية »ممارسات سلوكيةءو إنجازات ديمقراطيةء ءالفكر البرلماني»»ع 16 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ »سنة 2007ء مجلس الأمة ص 32 
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و قد ثار نقاش فقهي بين القوى السياسية حول تأثير الغرفة الجديدة 
على ثيا ال 1 وذلك بسبب الكيفية التي يعين بموحبها أعضاء مجلس 
الأمة المنتخبين . 


وفيما يلي عرض وجيز لكيفية انتخاب البرلمان» ثم تأثير الغرفة الجديدة 
على البرلمان : 


1 كيفية انتخاب أعضاء الغرفة الأولى: 


نصت المواد من 101إلى 105من قانون 97 07 على كيفية توزيع 
مقاعد المحجلس الشعبي الوطني ويمكن تلخيص هذه الأحكام فيما يلي : 


يتم حساب النتائج في كل دائرة انتخابية على حدة . 
و يتم استبعاد القوائم التي حصلت على أقل من %5 من الأصوات 
المعبر عنها . 


يتم حساب المعامل الانتخابي بنفس الكيفية التي يتم بها حساب 
المعامل الانتخابي بالنسبة للمجالس المحلية غير أنه يتم إنقاص أصوات 
القوائم التي لم تحصل على نسبة %5 من الأصوات المعبر عنها » مما يعني 
أنه ليس لأصوات الذين انتخبوا هاته القوائم أي أثر في تحديد الفائزين . 


وطق هذا النظام إلى خد الأن فى فناسن اتابن هما انشخابات 
الفجلش الشجتى الفطني نة 1997 و اتتابات الفطلس الخهى الوطتى 
في 2002. 


وأفرز هذا النظام ‏ كما هو متوقع في كتب القانون الدستوري ‏ وصول 
عدة أحزاب للبرلمان ليتكون بذلك أول برلمان تعددي في تاريخ الجزائر » حيث 
وصلت عشرة أحزاب إلى البرلمان لم يستطع أي منها الحصول على الأغلبية 
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المطلقة ء قخرب التخمع الوطتى الديمقراطى الذى خضل على المرهة 
الأولى في هذه الانتخابات حاز فقط على 155مقعدا من بين 380مقعدا. 


کیا خا جرت هة الفخرن الوط على 69 فعا مل بلك المرة 
الثانية كما حازت الأحزاب التي تمثل التيار الإسلامي 103مقعدا (69لحركة 
مجتفع السلم » 34لخركة النهضة ) 


و شكلت هذه الأحزاب فيما بينها تحالفا ( الائتلاف الحكومي) الأمر 
الذي جعلها تشكل أغلبية ساحقة في البرلمان » مما أضعف دور المعارضة . 


2 اختيار أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية ) : 


نصت الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور على أنه يتم انتخاب 
تلتي أعضاء مجلس الأمة بواسطة أعضاء المجالس الشعبية البلدية و 
المحجلس الشعبي الولائي » ويعين الثلت الآخر بواسطة رئيس الجمهورية . 


وذهب البعض إلى اعتبار وجود مجلس الأمة»أمر يؤدي إلى سلب 
قوة المجلس الشعبي الوطني لصالح رئيس الجمهورية»وذلك بواسطة الثلث 
الذي عينه ويتضح هذا الأمر إذا علمنا أنه لا تتم المصادقة على أي قانونءوإن 
وافق عليه المجلس الشعبي الوطني بالأغلبيةء إلا إذا وافق عليه مجلس 
الأمة بأغلبية تلاثة أرباع»(حسب نص المادة 120من الدستور) فإذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن رئيس الجمهورية سيعين هؤلاء على أساس الولاء السياسيء»بما 
له من سلطة مطلقة في تعيينهم فهذا يعني أنه لو طلب رئيس الجمهورية 
من الذين عينهم عدم التصويت على مشروع ماءفلا يمكن المصادقة على 
هذا القانون » وزيادة على هذا فمعلوم أنه لرئيس الجمهورية الحق في إصدار 
القوانين بواسطة الأوامر الرئاسية في فترة ما بين الدورات التشريعية حسب 
نص المادة 124 من الدستور. 
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ولاشك أن التعرض لهذه المسألة »قد يقودناإلى طرح السؤال عن 
قيمة البرلمان إذا كان في وسع رئيس الجمهورية منعه من إصدار القوانين 
متى شاء وإصدار القوانين التي يريدها »ولا يؤثر على ذلك وجوب تصويت 
البرلمان على أوامر رئيس الجمهورية في أول دورة له للموافقة عليه»فإن 
القانون الذي أصدره رئيس الجمهورية بين دورتي البرلمان باإمكانه إحداث 
حقوق تكون لها أثر بال لا يمكن إزالتها حتى ولو ألغي القانون . 


ومن جهة أخرى قد يقود هذا الأمر إلى التساؤل عن حقيقة تمثيل 
الشعب . فالشعب هو صاحب السيادة وفي ظل النظام الجزائري فانه يختار 
لممارسة السلطة نيابة عنه النواب في البرلمان ورئيس الجمهورية . 


ومن المفروض أنه مادامت إرادة الشعب واحدة فالمفروض أن تتوافق 
إرادة الرئيس مع إرادة النواب مادام كل منهما لا يعبر عن إرادته الخاصة»ءوإنما 
يعبر عن إرادة الشعب. 


تالتا - انتخاب رئيس الجمهورية: 


أبقى المؤسس الدستوري»و كذا المشرع الجزائري على نفس 
الأحكام الواردة في دستور 1989 و قانون (13-89).فقد نصت (المادة71 من 
دستور 1989 المعدل في سنة 1996 على نظام الفوز بالأغلبية المطلقة»كما 
أبقت المواد : 15 و 156 من قانون : 97 - 07 على نفس الأحكام الواردة 
بقانون : 89 13و بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية » وعلى هذا الأاساس 
فلن يتم هنا الحديث عن كيفية انتخاب رئيس الجمهورية تجنبا للتكرار". 


1 Mis en forme : Droite, Taquets de 
راجع ص47 من هذه الرسالة‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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الفطلت التاتي 
مزایا و سلبیات کل نظام" 


من المسلم به أنه لكل من النظامين السابقين إيجابيات و سلبيات »و 
هذا ما سیکون محل عرض هنا وفق مايلي: 


أولا ‏ مزايا و سلبيات نظام الأغلبية : 


رأينا أن المشرع كان يميل في قانون 89 13 إلى نظام الأغلبية»و 
يتميز نظام الأغلبية بسهولته و بساطته»ءو أنه يحقق الاستقرار السياسي 
»غير أنه يعاب عليه أنه نظام غير عادل»بحيث يضخم الأغلبية»و يحجم تمثيل 
الأقلية»و سيتم عرض هذه المزايا و السلبيات في ما يلي: 


أ مزايا نظام التمثيل بالأغلبية 


فن فزاياً نظام الأغلسة أنه يمكن القوة الستاسية الفائزة من الحصضول 
عل أغلمة المقاغةد داخل المجالمن الهتخه و هذة الأغلة خخ ااقوكت 
الفائزة باتخاذ القرارات اللازمة لتسير المجالس المحلية »و كذا تنفيذ البرنامج 
الذك انتضت فلى أسافتة القوئ الساسة :ا5ا ما قلق الأمر تاتابات 
المجاسن الفتعبي الفظتي. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


أ د.عمر حلمي فهمي »مرجع سابق» ص119 و ما بعدها 
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کنا بف هذا الظام الى تفلل الخلاقات الانوة بن الت 
السياسية المتقاربة في الاتحاه 


2 سهولة تطبيق هذا النظام و وضوحه: 


من المزايا التي يتميز بها نظام الأغلبية سهولة تطبيقه ‏ كقاعدة عامة 
»ففي نظام الأغلبية البسيطة تحصل القائمة التي تحصلت على المرتبة 
الأولى على جميع المقاعد»و في نظام الأغلبية المطلقة يحصل المترشح أو 
القائمة التي فازت بأغلبية الأصوات على المقعد أو المقاعد المتنافس عليها. 


ب _ سلبيات نظام الأغلبية: 


ما يعاب على نظام الأغلبية أنه غير عادل »و يعطي القوائم التي حازت 
على أغلبية الأصوات أكثر مما تستحق من المقاعد»و في المقابل يمنح 
القوائم التي لم تحز على أغلبية المقاعد أقل مما تستحق.و قد يحرمها 
أسشاسا من التمتيل قي المخالس المتخخبة: 


تانيا - مزايا و سلبيات نظام التمثيل النسبي: 

كان اتجاه المشرع في قانون 97 07 هو اتباع نظام التمثيب النسبي 
لتوزيع مقاعد المجالس المنتخبة أهمءو هذا النظام يسمح بتفادي سلبيات 
نظام الأغلبية »غير أنه لا يسمح بتحقيق الأغلبية»و فيما يلي عرض لهذه 
المزايا و السلبيات على النحو التالي: 


أ مزايا نظام التمثيل النسبي 


2 و‎ e Mis en forme : Droite, Taquets de 
تتمثل مزایا التمثيل النسبي فیما يلي:‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


1 صحة التمثيل: 


يجمع غالبية الفقه الدستوري على أن نظام التمتيل النسبي أكثر 
تحقيقا للمساواة من نظام الأغلبية»إذ يمنح كل قائمة من القوائم المترشحة 
نسبة من المقاعد تتناسب و ما حصلت عليه من الأصوات .لذلك يتفق الفقه 
الدستوري أن هذا النظام أكثر تحقيق للمساواة . 


2 اغاغ فقوت العا رةو قحل دوةا 


نتيجة لسماح نظام التمثيل النسبي بتمثيل القوى السياسية في 
البرلمان (كل قوة حسب ما حصلت عليه) » فإن هذا يعني أن المعارضة »و 
مهما كانت ضعيفة ستكون حاضرة في المجالس المنتخبة (المحلية و 
البرلمان) »و هذا يسمح لها بالإطلاع على ما تتخذه القوى الحاكمة من 
قرارات. الأمر الذي يسمح لها بممارسة النقد و الرقابة على الأغلبية. 


ب _ سلبيات نظام التمثيل النسبي: 
بالرغم من المزايا التي نسبها الفقه إلى نظام التمثيل النسبي إلى 
أنه لم يسلم من سهام النقد »و قد أحصيت على هذا النظام السلبيات 
التالية: 
1 عدم تحقيق الاستقرار السياسي: 
و ذلك.نظرا لأن هذا النظام يؤدي إلى انقسام الرأي العام نتيجة لكثرة 


الاخرات السا القن تظور قى ظلة حت د الا لاق فلى قاضل 
البرافج الفساسة :و ظهرت هذه السلية قى الخزاتر خاصة فى المخالن 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


المحلية»حيث لم يتمكن تحقيق الأغلبية في كثير من هذه المجالسء»الأمر 
الذي أوجد صعوبة في اتخاذ القرارات داخل هذه المجالس. 


2 كثرة القوى السياسية المتنافسة على أصوات الناخبين : 


وذلك باعتبار أن القوة السياسية مهما كانت صغيرة»فيحذوها الأمل في 
الحصول على مقاعد في المجالس المنتخبة.لذلك نجد التشريعات التي تأخذ 
بنظام التمثيل النسبيءغالبا ما تستبعد الأحزاب التي لم تحصل على نسبة 
معينة من الأصوات.»و على سبيل المتثال فقد استبعد قانون (97 07 ) 
القوائم التي لم تحصل على نسبة 5 بالمئنة من الأصوات المعبر عنها من 
الحصول على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني »كما سبق ذكره. 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


المطلب الثالث 
أثار الأنظمة الانتخابية على التعددية 
السياسية في الجزائر 


سنتاول في هذا المبحث الأتار التي ترتبت على تطبيق نظام الأغلبية 
في قانون : 89 13 و الأثار التي تنتج في ظل النظام الحالي المكرس في 
قانون : 97 07 »و ذلك بالنسبة لطريقة توزيع مقاعد المجالس المنتخبة»و 
ذلك وفق ما يلي: 


أولا الأثار التي نتجت عن تطبيق نظام الأغلبية في قانون 89 _ 13 المعدل و 
المتمم: 


أ - فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد: 


تتمثتل هذه في فوز الج إ. إ بأغلبية المقاعد في المجالس المحلية و 
البرلمان»و نتج عن هذا الفوز تداعيات هذا على النحو التالي: 


إن أهم نتيجة ترتبت عن الأخذ بنظام الأغلبية في قانون 89 13 هي 
فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية مقاعد المجالس المحلية و المجلس 
الشعبي الوطني»و قد حصلت الجبهة في الانتخابات التشريعية على :188" 
مقعدا في الدور الأول من أصل :232 مقعد أي على الأغلبية المطلقة 
للمقاعد :في حين احتلت جبهة القوى الإشتراكية المركز الثاني ب:25 
مقعد »أما الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني فقد احتل المرتبة الثالثة 
ب:16 مقعدا »و كانت _( ال ج | .إ ) على وشك الوصول إلى السلطة»و قد 
كان لهذا الفوز تداعيات سياسية و قانونية نلخصها فيما يلي: 


إعلان المجلس الدستوري في:1991/012/26 »جريدة رسمية »ع1 لسنة 1992 


61 


انعكاسات نتائج انتخابات الجبهة الإسلامية للإنقاذ على النصوص 
القانونية: 


لم تقف انعكاسات فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ على الآثار السياسية 
سالفة الذكرءو إنما كان لفوز الجبهة أثار على النصوص القانونية إذ تم تعديل 
الدستور ثم قانوني الانتخابات و الأحزاب السياسية »بما يقيد أو يمنع وجود 
أحزاب إسلامية»و هذا ما سأعرضه من خلال ما يلي: 


القيود الدستورية الواردة على حق إنشاء الأحزاب الإسلامية : 

بموجب استفتاء 28 نوفمبر 1996 تم تعدیل دستور :23 فبرایر 1989 »و 
قد انعكس هذا التعديل سلبا على حرية إنشاء الأحزاب الإسلامية »حيث 
نصت (المادة 42 منه و المتضمنة حق إنشاء الأحزاب السياسية على عدم 
جواز لجوء الأحزاب إلى الدعاية الحزبية القائمة على العناصر الأساسية 
للهوية الوطنية»و هي التي تم ذكرها في ديباجة الدستور»و سبقت الإشارة 
إليها (الإسلام,العروية .الأمازغية)»و قد ترتب عن هذا النص تخلي هذه 
الأحزاب عن إضافة وصف إسلامية أو إاسلامي أو ما شابه ذلك فقي 
تسميتهاءفأصبح اسم حركة المجتمع الإسلامي»حركة مجتمع السلمءو 
حركة النهضة الإسلامية »حركة النهضة ... 


القيود الواردة في قانون الانتخابات 07-97 : 


تماشيا مع التعديل الدستوري الذي وقع في : 1996ءتم تأكيد القيود 
لتولي منصب رئاسة الجمهورية »فقد نصت (المادة 157 من هذا القانون على 


إعلان وزارة الداخلية و الجماعات المحليةءيتضمن تصريح بمطابقة أحزاب سياسية لأحكام الأمر 07-97 ءمؤرخ في :06 مارس 


: Mis en forme : Droite, Taquets de 
19 »ع 42 لسنة 1998 »ص‎ 7 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


ققدم خواز امال المكونات الأشافة افون الوطية (وهيى ض هدا 
الإسلام »كما سلف ذكره) من طرق المترشحين لرئاسة الجمهورية 


كما نصت (المادة 180 من نفس القانون على منع استعمال أماكن 
العبادة لأغراض الدعاية الانتخابية»و بذلك حرمت بقايا القوى الإسلامية من 
استعمال المساجد في حمالاتها الانتخابية»على خلاف ما جرى في انتخابات 
:0 و 1991 التشريعية. 


القيود الواردة في قانون الأحزاب السياسية (09-97) : 


و تتجسد هذه القيود في (المادة3 من هذا القانون »الذي أكد على 
المنع الدستوري بمنع الأحزاب من استعمال المكونات الثلاتة للهوية الوطنية. 


و بهذه القيود و النصوص الغامضة و المطاطة» فقد تم منع التيارات التي 
تسعى إلى تطبيق الشريعة الإسلامية من العمل السياسي .أو على الأقل 
تحجيم دورها »و لا شك أن هذه القيود مساس خطير بالحريات السياسية »و 
أبرزها مبدأ التعددية السياسية الذي يقضي بالسماح لجميج القوى 
السياسية بالمشاركة في الحياة السياسية»ءو كذا مبدأ الإقتراع العام الذي 
يقضي بعدم حرمان أي مواطن من ممارسة حقوقه السياسية بسبب الرأي 


(م 29 من الدستو . 


ولا فاك أن هذه القيوة الواروة قي الدمتتور وكانوئي الأتقخات و 
الأخزات الستاسة و كذا الخرماة الوالة قى متاق السلم و المصالحة 
الوطنية" ).الذي جرى تعديله في ظروف لا تسمح بحرية التعبير »(حالة 
طوارت) :هذا الاقلاق على الخاد الأسلافي قد أف بيني خض جماغات 
هذا التيار اختيار العمل المسلح بعيدا عن المشاركة في الحياة السياسية. 


أ سيأتي الحديث عن هذا الحرمان حين التعرض لشروط الاقتراع 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


انما الأئار التي تة عن نطق نظام الانعخات النسبى قى قانوق 
077 : 


نتج عن نظام التمثيل النسبي في قانون 97 _ 07 الأثار التالية: 


أ _ كثرة الأحزاب داخل البرمان" : 


من النتائج التي يؤدي إليها عادة نظام التمثيل النسبي كثرة الأحزاب 
داخل البرلمان .ذلك أن كل حزب سيحصل على نسبة من المقاعد تتناسب و 
نسبة الأصوات التي حصل في كل دائرة. 


و هكذا فقد أصبح البرلمان الجزائري يتكون من عدة تشكيلات »غير أنه 
ما ينبفي ملاحظته أن المعارضة لم تسطع الحصول إلا على عدد قليل من 
المقاعد” بحيث يمكن القول مع هذا الوضع أن تمثيل المعارضة في البرلمان 
تمثيل رمزي .فلم تحز الأحزاب المعارضة الأغلبية التي تمكنها من التصويت 
على القوانين»و إنما بقيت هذه الأغلبية لأحزاب السلطة (ما يعرف بالتحالف 
الرئاسي). 


ب _ هيمنة الأحزاب السياسية على الحياة السياسية على حساب الأحرار : 


من المسلم به أن نظام الانتخاب بالقائمة يؤدي إلى وجود دوائر 
انتخابية اكبر حجما من تلك التي كانت ستوجد لو اتبع نظام الانتخاب الفردي 
> كما أن الترشح ضمن قائمة أصعب من الترشح الفردي كون ترشح الفرد 
يصبح معلقا بترشح غيره في نفس القائمة . و هذا يؤدي إلى صعوبة ترشح 


أ د.بكرى إدريس «الإقتراع النسبي و أثره على التعددية السياسية على ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر»» ءالفكر 
البرلماني »ع 9 2005٠‏ »مجلس الأمة. ص 54 

2 راجع :إعلان المجلس الدستوري الصادر في:09 يونيو 1997 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 40g‏ سنة 
1997 

:إعلان المجلس الدستوري المتعلق بإعلان نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطنيء3 يونيو يو 2002 »ع 43 سنة 

إعلان المجلس الدستوري الصادر في :21/مايو 2007 يتضمن إعلان نتائج انتخاب المجلس الشعبي الوطني»ع 45 سنة 2007 
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الأحرار خاصة الذين تعوزهم الإمكانيات » الأمر الذي يؤدي إلى ما يعرف 
بالاحتكار الفعلي الأحزاب للترشح . 


و هذا الذي يقع في الانتخابات الجزائرية ففي الانتخابات التشريعية 
التي جرت سنة .1997حاز الأحرار على 11 مقعدا داخل البرلمان من أصل 
0 مقعداءو في انتخابات2002 التشريعية حاز الأحرار على 30 مقعد من 
أصل 389 مقعدا. 


غير أن هذا لم يمنع من ترشح العديد من القوائم الحرة » ففي 
الانتخابات التشريعية لسنة 1997 ترشحت 68 قائمة حرة على مستوى 
التراب الوطني ب: 533 مرشح » و بعود هذا لظروف خاصة توافرت للأحرار لا 
تتوافر لغيرهم فعلى سبيل المتال في ولاية الوادي ترشح رجحل الأعمال 
جيلاي المهري على رأس قائمة حرة »و لا شك أن رجل أعمال لا يجد صعوبة 
في الحملة الانتخابية» كما أن العديد من المرشحين الأحرار هم في الأصل 
منشقين عن حزب جبهة التحرير الوطني" » فالخلاصة أن نظام القوائم في 
الجزائر لا يساعد على ترشح ذوي الكفاءات العلمية البعيدة عن الحركات 
السياسة ضمن قوائم حرة وهذا أمر غير مقبول و ينبغي استدراكه » وفي 
هذا المجال يمكن أخذ آراء الفقهاء الفرنسيين الذين رأوا أن الدوائر ينبقي أن 
تكون صغيرة نسبيا بحيث تمثل الدائرة بعدد لا يزيد عن أربعة إلى ستة 


مرشحين في القائمة الواحدة. 


ج هيمنة أحزاب تحوز على أقلية الأصوات على أغلبية المقاعد في 
المجالس المنتخبة: 


نتج عن هذا النظام أن سيطرت أحزاب تحوز على أقلية الناخبين على 
أغلبية المقاعد.و ذلك بالنظر إلى ما يلي: 


r ٍ ۴ Mis en forme : Droite, Taquets de 
273 أ.عبد الناصر جابي»الانتخابات الدولة و المجتمع»الجزائرءدار القصبة للنشر و التوزيع»1998»ص‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 


65 


إن الأصوات غير المعبر عنها لا تؤتر في حساب النتائج»و معنى هذا 
أن المقاطعين للانتخابات لا يؤثرون على نتائج الانتخابات مهما كان عددهم . 


من جهة أخرى » فيؤدي استبعاد القوائم التي حصلت على أقل من 
7 إلى حرمان القوائم الضعيفة من التمثيلءو بالتالي تذهب المقاعد التي 
يفترض أن تحصل عليها هذه القوائم لفائدة القوائم الأقوى»وهذا ينتج عنه 
في حصول هذه القوائم في النهاية على نسب تمثيل اكبر من نسب 
الأصوات التي حصلت عليها الأمر الذي يخل في النهاية بمبدأً المساواة". 


و يمكن أن نلاحظ هذا بصفة جلية في نتائج الانتخابات التشريعية 
لسنة 2002ء فقد حصل حزب جبهة التحرير على 2.618.003 صوت من أصل 
7 ناخب مسجل في القوائم الانتخابية» .أي ما نسبته 14.58 
بالمائة من أصوات الناخبين المقيدين في الجداول الانتخابية»و في المقابل 
فقد حصل الحزب على 199 مقعدا من أصل 389 مقعد أي ما نسبته 
5 من المقاعد»حزب حاز الأغلبية المطلقة من المقاعد في البرلمان 
بالرغم من أنه لم يحز سوى أغلبية بسيطة من أصوات الناخبين» و نفس 
الشيء بالنسبة لقوائم التجمع الوطني الديمقراطي وحركة الإصلاح الوطني 
حيث حاز كلا الحزبين على نسبة من المقاعد أكبر من نسبة الأصوات التي 
حازا عليها (بالمقارنة بعدد المسجلين )» فقد حصلت قوائم التجمع الوطني 
الديمقراطي على ما يعادل نسبة %8.22 من الأصوات في حين حصل 
الحزب على 47 مقعد أي ما يعادل 12.08من مجموع المقاعد. وبالنسبة 
لحركة الإصلاح الوطني فقد حازت على 11.05 من المقاعد ب9.05 من 
الأصوات المعبر عنهاء وحتى لو أجرينا مقارنة بين ما حصلت عليه قوائم 
التجمع الوطني الديمقراطي و حركة الإصلاح الوطني فإننا نلحظ أن التجمع 
الوطني الديمقراطي ءحاز على عدد أقل من الأصوات»و لكن عدد أكبر من 
المقاعد مقارنة بحركة الإصلاح الوطني. 

' فضلا عن هذا يرى الدكتور مصطفى عفيفي أن نسبة ال8 المشترط الحصول عليها لفوز الأحزاب المصرية بمقاعد في البرلمان - 


وهذا الشرط مشابه لما هو وارد في القانون الجزائري -تؤدي إلى إهدار عدد كبير من أصوات الناخبين»و معنى هذا أن هذه النتيجة 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
السلبية موجودة أيضا في القانون الجزائري»ءو تؤدي في النهاية على وصول عدد كبير من النواب بغير إرادة الشعب.-‎ 
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وهكذا فإن تحقيق مبدأً المساواة»الذي كان من ضمن الأسباب التي 
دفعت إلى تغيير نظام الأغلبية الذي كان معمولا به في قانون 13_89ت لم 
يتحقق » نتيجة لكثرة القواعد التي تؤدي إلى عدم المساواة » والتي سبقت 
الإشارة إليها الأمر الذي يستدعي تدخل المشرع الجزائري لإعادة النظر في 
القواعد الحسابية الخاصة بتوزيع المقاعد حتى تكون أكثر عدالة . 


و الخلاصة هنا الذي ءو بعد التعرض إلى تشكيل القوى السياسية و 
دورها النظام الانتخابي الجزائري »أن ما كان ينتظر تحقيقه في ظل نظام 
الانتخاب النسبي الذي تم إقراره في قانون97- 07 »من وصول عدة قوة 
سياسية إلى المجالس المنتحبة»بحيث تحصل كل قائمة على عدد من 
المقاعد يتناسب و ما حققته من أصوات»ليتساوى أفراد الشعب على اختلاف 
مذاهبهم السياسية في التمثيل لم يتحقق. 


فقد بقيت أحزاب السلطة" مهيمنة على المجالس المنتخبة و في 
مقدمتها البرلمان»و هذا عاد أساسا إلى المقاطعة الكبيرة التي تعرفها 
الانتخابات التشريعية خاصة »و على سبيل المثال فقد بلفت نسبة المشاركة 
في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2007 :35.67 ”بالمائة أي أن ما 
نسبته 64.33 بالمائمة من المواطنين المسجلين في جداول الانتخاب لم 
يشاركوا في هذه الانتخابات . 


و قدا الواقع بد الى التمائل فى دك و اة و خرية العولة 
الانتخابية .لأنه إذا كانت العملية غير نزيهة و غير حرة»فلا تقوم القوى 
السماسة رالد المطاوب ٠ة‏ ستدر فف القفل. الادم هذه الخسالة 


أ المقصود بأحزاب السلطة:حزب جبهة التحرير الوطني»و حزب التجمع الوطني الديمقراطي »و أخيرا حركة مجتمع السلم التي تخلت 
عن المعارضة»ءو أصبحت تساند السلطة القائمة 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ إعلامن م.د الجزائري رقم 03 /.م.د/07 يتضمن نتائج انتخاب أعضاء م.ش.و»مؤرخ في 21 ماي 2007 »ج.ر رقم 45 لسنة 2007 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ »ص 3 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


إن الانتخابات الحرة و النزيهة التي تتنافس فيها القوى السياسة على 
أسس من المساواة و الحرية و النزاهة»تشكل ركيزة أساسية للديمقراطية و 
التعددية السياسية" .ذلك أن الغاية من وجود القوى السياسية هي الوصول 
إلى السلطة عن طريق الانتخابات السياسية.التي تتوافر فيها الشروط 
سالفة الذكر. 


و معنى هذاءأنه إذا كانت الانتخابات حرة و نزيهة »أو بعبارة إذا كان 
النظام الانتخابي يضمن التنافس بين القوى السياسية على أسس من 
الحرية و المساواة و النزاهة”.فالنظام الانتخابي يشكل ركيزة أساسية 
للتعددية السياسية و الديمقراطية. 


أما إذا لم يتضمن النظام الانتخابي هذه الضمانات»فمعنى هذا أن 
التعددية السياسية»ستفرغ من مضمونها »و تغدو تعددية شكلية»و يتحول 
النظام إلى ديكتاتورية مقنعة. 


و لما كانت الانتخابات الحرة و النزيهةءبهذه الدرحة من الأهمية في 
ترسيخ التعددية السياسية و الديمقراطية»فيكون من المتعين على الدارس 
لموضوع الانتخابات و التعددية السياسية التطرق »إلى كيفية سير العملية 
الانتخابية و ضماناتهاءو ذلك للوقوف على مدى تحقق الشروط سالفة الذكر 


أ د.داود البازءحق المشاركة في الحياة السياسية ...الإسكندريةءدار الفكر الجامعي»2006» ص41 
نفس المرجع »ص 41 
نفس المرجع »ص 43 
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من قدمة فى الاشخابات: و انظلاقا مما تقدم فستكون خطة هذا الفخل على 
النحو التالي: 


المبحث الأول 

- سير العمليات التحضيرية و الانتخابية. 

المبحث الثاني الإشراف على العملية الانتخابية. 
المبحث الثالث: ضمانات نزاهة العملية الانتخابية . 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


المىحث الأول 


مراحل العملية الانتخابية 


فن هذا المختة سكم دافة فة نيم ملفد الماكل الحف 
تمر بها العملية الانتخابية في قانوني الانتخاب الجزائريين: (89- 13) و 97 - 
7و كذا التعديلات المتتالية التي شملت هذين القانونين »و ذلك وفق ما 
يلي: 


المطلب الأول المراحل التحضيرية للعملية الانتخابية. 


الفظلت التاتن : سير قطات التضونة: 
المطلب الثالث - مرحلة الفرز و إعلان النتائج. 
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سيتم التعرض في هذا المطلب» إلى المراحل السابقة على عملية 
التصويت.و التي تتمثل في: عمليات إعداد القوائم الانتخابية و مراجعتهاء 
لتكون جاهزة لإجراء أي عملية انتخابية أيا كان نوعها(محليةءتشريعية»رئاسية 
استفتاء)»تم إلى كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.و هذه العملية (تقسيم 
الدوائن) أمر لازم »إذا تعلق ما الأمر بانتخابات المجالس (المحلية أو 
التشريعية) . أما بالنسبة للانتخابات الرئاسية و كذا الاستفتاءات فلا يتم 
تقسيم البلاد إلى دوائر انتخابية»و بعد ذلك سيتم التعرض إلى الأدوار التي 
يقوم بها المترشحون.و هي: تقديم الترشيحات .و القيام بالحملة الانتخابية. 


وانطلاقا مها تقذمر قسشتكون ذراسة هذا المطلي على التو التالى: 


أولا إعداد و مراجعة القوائم الانتخابية في الأنظمة الانتخاب الجزائرية. 
تانيا ‏ تقسيم الدوائر في النظام الانتخابي الجزائر. 

تالتا ‏ عمليات الترشيح. 

رابعا - إجراء الحملة الانتخابية. 


أولا - إعداد و مراجعة القوائم الانتخابية في الأنظمة الانتخابية الجزائرية: 


سيتم التعرض لأحكام القوائم الانتخابية وفق ما يلي: 


أ ق القيد فى القوائم الا اة فى الظام الافجاني الجراترى: 
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tabulation : 6.88 cm, Centré 


71 


من المسلم به .أنه ليس كل مواطن يحمل جنسية الدولة يتمتع 
بالحقوق السياسية فيهاءبما في ذلك حق التصويت .بل هذه الحقوق 
قاصرة على فئة معينة من المواطنين *ءيلزم أن تتوافر فيهم شروط معينة » و 
تحدد هذه الشروط قواعد دستورية معينة»و هؤلاء المواطنون الذين تتوافر 
فيهم هذه الشروط هم وحدهم الذين يحق لهم ممارسة الحقوق السياسية 
بما فيها حق التصويت»و المواطن الذي يحق له التصويت»يحق له التسجيل 
في القوائم الانتخابية »و تتحكم في تحديد المواطنين الذيم لديهم حق 
الانتخاب»و بالتالي حق التسجيل في القوائم الانتخابية عدة مبادئ و أحكام 
قانونية »و ستكون هذه القواعد موضوع عرض فيما يلي: 


1 القوافد الدستورة المكرسة لح الأقخات 
2 تروط قخارهة حى الاقراغ . 


1ع القواغد الدستورية المكرسة الق الأسخات ” 


تتمثل هذه القواعد في مبدأ الانتخاب حق»و مبدأ الاقتراع العامءو هذا 
ما سيتم التطرق له هنا ضمن ما يلي: 


* _ مبدأً الانتخاب حق في الدستور الجزائري. 
* تكريس مبدأ الاقتراع العام . 


* _ مبدأً الانتخاب حق في الدستور الجزائري: 


نص الدستور الجزائري على اعتبار الانتخاب حقا لكل مواطن تتوفر فيه 
الكبروظ القانونية و تواسطة هذا الخق بختار المواظون مفتليهم الذي 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


أ د.مصطفى عفيفي»ءنظامنا الانتخابي في الميزان»جامعة عين شمس»مكتبة سعيد رأفت؛1984 »ص80 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
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يمارسون السلطة نيابة عنهمءو يظهر هذا الأمر جليا في صلب الدستور 
الجزائري وبالذات في نص المادة 50من دستور 1989 في 1996 و التي جاء 
فيها ما يلي:«لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن ينتخب وينتخب» . 


و اعتبار الانتخاب حقا لكل مواطن»مبدأً ناتج عن مبدأً دستوري آخر و 
هو مبدأً اعتبار الشعب صاحب السيادة”.ويظهر هذا من المادة السابعة من 
الدستور التي جاء فيها ما يلي:«السلطة التأسيسية ملك الشعب» . 


و بديهي أن اعتبار الانتخاب حقا » لا يعني أن للمواطن الحق في 
ممارسة عملية الانتخاب في أي وقت يريده»وكيفما شاء»ءبل يتولى المشرع 
تنظيم هذا الحق على نحو يجعل جميع المواطنين يمارسونه في نفس 
الوقت و بنفس الكيفية»حتى يتحقق الفرض منه” . 


و تتبلور عن هذا المبدأً النتائج التالية: 
عدم إلزامية التصويت“ : 


قمادآم الانتخاب حق وؤ ليس واجي»قمن الجائز التتازل عتة. و هذا 
الفازك كوت عد التضمت. فكها آنه هى حى الخواظن التوجة الصغاديق 
الاقتراع لاختيار ممثليه»فمن حقه أيضا الامتناع عن هذا العمل. 


الأخذ بمبدأً الاقتراع العام : 


كان هذا النص يحمل رقم 47 عند صدور دستور 1989 ءو قبل تعديله في سنة1996 

د.علي يوسف شكري ءمبادئ القانون الدستوري و النظم السياسية ٠‏ إيتراك للطباعة و النشر» 2004 »ص 291 

لافيريار القانون الدستوري»ص 517 مشار إليه لدى.د ثروت بدوي » النظم السياسيةءالقاهرةءدار النهضة العربية1979»ص237 وما 
* د. عبد الغني بسيوني عبد اللهءالنظم السياسية (أسس التنظيم السياسي) ءالدار الجامعية ٠1987»ص‏ 224 
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فمادام الانتخاب حقا لكل مواطن »فمعنى هذا أنه لا يجوز حرمان 
المواطنين منه »لذا ينبغي أن يتم وضع شروط الانتخاب وفق مبدأً الاقتراع 
العام. 


و جوب تسهیل ممارسته : 


إن اعتبار الانتخاب حقا لكل مواطن» يوحب على المشرع تنظيم 
ممارسته على نحو يسهل أداءه بالنسبة للمواطنين» بحيث لا تكون 
الممارسة لهذا الحق صعبة بشكل يؤدي في النهاية إلى إحجام المواطنين 
عن ممارسة هذا الحق . 


* تكريس مبدأً الاقتراع العام: 


اتجه المؤسس الدستوري الجزائري إلى الأخذ مبدأ الاقتراع العام 
حيث استبعد الشروط المخالفة للمبدأء و هذا ما تضمنته المادة 29 من 
دستور1989 المعدل في 1996ء التي نصت على أنه:«كل المواطنين 
سواسية أمام القانون.و لا يمكن أن يتذرع بأي تمييز يعود سببه إلى المولدءأو 
العرق »أو الجنس »أو أي شرط أو ظرف آخر»شخصي أو احتماعي.» 


و ما ذهب إليه المؤسس الدستوري الجزائري »جاء نتيجة التزام 
الجزائر بالفقرة الأوالى من المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان.التي نصت على ما يلي: «لكل شخص الحق في الاشتراك في 
إدارة الشؤون العامة في بلاده»إما مباشرة و إما بواسطة ممتلين يختارون 
اختیارا حرا»>. 
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فالدستور الجزائري بهذا النص استبعد الشروط المخالفة لمبداً 
الاقتراع" العام - كما تقدم ذكره و تتمثل هذه الشروط في التميز بين 
المواطنين الذي يعود إلى الحالات المبينة في المادة 29 من دستور 96 
المذكورة أعلاه و المتمتلة فيما يلي: 


اسشذطاد الفخة بين الفواطتين على اسافن.الفود و الق 


فالعبرة في القانون الجزائري باكتساب الجنسية الجزائرية»فلا فرق 
بين صاحب الجنسية الجزائرية المولود فقي الداخل »و صاحب الجنسية 
الجزائرية المولود في الخارج» و لا فرق بين المولود من أبوين جزائريين »و من 
أبوين أحدهما أجنبي و الآخر جزائري» فالعبرة بالحنسية الجزائرية. 


أ هد اع اف وة وا ال فال اروت 
بظروف تاريخية جعلت سكانها في الأصل مزيجا من العرب و الأمازيغ »و لكن 
الف ل اة کی موارة الق السا هة ال ة اها 
باكتساب الجزائرية. 


- عدم التمييز بين المواطنين على أساس الرأي السياسي : 


و معنی هذا أنه لا یجوز أن يحرم مواطن بسبب تبنيه لري سياسي 
معين كالمذهب الاشتراكي » أو الرأس ماليءأو تبنيه لمنهج تطبيق الشريعة 
الإسلامية» فمن المفروض أن لا يحرم المواطن من ممارسة حقوقه 
السياسية بسبب هذه الآراء» مادام ذلك يتم في إطار الديمقراطية و احترام 
القانونء فالديمقراطية في حقيقتها هي حكم الشعب ولا يمكن أن يكون 
النظام الموجود معبرا عن إرادة الشعب إذا حرم بعض المواطنين من ممارسة 
الحقوق السياسية بسبب أرائهم السياسية. 


د.داود الباز»مرجع سابق » ص 110. 


8 Mis en forme : Droite, Taquets de 
3 ديباجة دستور 1989 ءالمصادق عليه في 23 فبراير 1989 » المعدل بموجب استفتاء 28 نوفمبر 1989ص‎ ˆ 
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- عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس : 


نص الدستور الجزائري على عدم التمييز بين المواطنين على أساس 
الجنس»ءو هذا بعنى أن المرأة تتمتع بكافة حقوقها السياسية شأنها في ذلك 
شأن الرجلءو قد تمكنت الأمينة العامة لحزب العمال من الترشح لمنصب 
رئيس الجمهورية في انتخابات 2004 الرئاسية و انتخابات 2009 الرئاسية 
أيضاءو بالرغم من هذه المساواة.فقد تضمن التعديل الدستوري الأخير إضافة 
مادة جديدة.و هي المادة 31 مكرر التي تنص:على أن الدولة تعمل على 
ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في البرلمان» كما 
نصت المادة السابقة على إصدار قانون عضوي ليبين كيفيات تطبيق هذه 
المادة". 


- عدم التمييز بين المواطنين بسبب الظروف الشخصية أو الاجتماعية أو أي 
ظرف آخر 


يقصد بهذه الموانع » أنه لا يجوز تقييد ممارسة الحقوق السياسية 
بشرطي النصاب المالي و العلمي”.و هذان المبدءان سادا في أوريا وأمريكا 
لمدة طويلة» وهذا بهدف إبقاء اللسلطة في يد الطبقة البرجوازية بالنسبة 
للشرط المتعلق بالنصاب المالي. 


- كما يدخل في الظروف الاجتماعية و الشخصية شرط النصاب 
العلمي»بمعنى أن المشرع لا يميز بين المواطنين على أساس هذا الشرط 
و الواقع أن هذا الشرط له مايبرره»فإن أسيء استعماله فقي 
أمريكاء بحيث اتخذ كذريعة ذريعة لحرمان السود من التصويت» فلا يلزمنا هذا 


أ القانون رقم 08- 19 المتضمن التعديل الدستوري»مؤرخ في 15 نوفمبر 2008ء ج.ر عدد 63 لسنة 2008. 
دمحمد فرغلي محمد علي » نظم و إجراءات انتخاب أعضاء المجالس المحلية.,ءالقاهرةءدار النهضة 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ العربيةء1998 » ص 13 وما بغدها 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ داود الباز »مرجع سابق ص>98 و ما بعدها 
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الأمر بتقليدهم فلنا ظروفنا الخاصة بنا فنسبة الأمية في البلدان المتخلفة 
مرتفعة نوعا ما بخلاف الدول الأوربية التي تكاد نسبة الأمية فيها تنعدم »و 
من جهة أخرى فإساءة استعمال مبدأً النصاب العلمي لا يعني عدم 


و إذا افترضنا جدلا »أنه من المقبول منح حق التصويت للأمي باعتباره 
قادرا على استعمال حاسة السمع لمعرفة الآراء السياسية.و بالتالي تحديد 
رأيه في المسائل العامة إلا أنه من غير المقبول منح حق الترشح لمن لا 
يحسن قراءة استدعاء لحضور اجتماع»و تزداد الخطورة كلما كانت المجالس 
التي يتم فيها الترشح أعلىءلذا فمن اللازم اشتراط مستوى علمي لكي 
يتمكن الناخب من الترشح لعضوية المجالس النيابة»ءو أقترح أن يكون هذا 
المستوى هو المستوى الثانوي على الأقل. 


لكن يبقى موقف المشرع الجزائري؛ بعدم الأخذ بعين الاعتبار بهذه 
الشروط تماشيا مع الآراء التي تعتبر أن المبدأً الديمقراطي يقضي بإشراك 
أكبر فثة من المواطنين في العملية السياسية. 


و تجدر الإشارة إلى أن بعض التشريعات تنص على حد أدنى من 
النصاب العلميءو مثال هذا التشريع المصري الذي اشترط في المرشح 
لعضوية المجالس المحلية»و من باب أولى لمناصب أكبن إجادة القراءة و 
الكتابة. 


و على كل حال فإنه جدير بالدولة الجزائرية العمل على القضاء على 
الأمية إذا ما أرادت أن توجد ظروفا أفضل لممارسة التعددية" 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ أ د. إكرام عبد الحكيم محمد حسانءالطعون الانتخابية في الانتخابات التشريعية ءالمكتب الجامعي الحديث+2007» ص37 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


و أخيرا فإن الدستور الجزائري لا يجيز التمييز بين المواطنين على 
أساس الدين»و هذا و إن لم يصرح به »فإن الدستور لمح إلى ذلك في عبارة 
أو أي ظرف آخر»و في مقدمة هذه التي ترفض في المبادئ الديمقراطية 
ظرف الدين. 


2 - شروط ممارسة حق الانتخاب في القانون الجزائري وأثرها على 
التعددية السياسية: 


وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط في قانوني الانتخاب 
139 و07-97»يجب أن تتوفر في المواطنين حتى يحق لهم ممارسة حق 
الانتخاب»و ستكون هذه الشروط موضوع الدراسة في هذا المطلب على 
النحو التالي: 


* _- الشروط الإيجابية لممارسة حق الانتخاب. 
 *‏ موانع الانتخاب في قانون الانتخاب الجزائري. 
الانتخاب. 


* لترو ط الاياسة لممارسة حى الانخات: 


تتمثل الشروط الايجابية في ما يلي : التمتع بالجنسية الجزائريةء 
بلوغ سن الثامنة عشرة سنة . التمتع بالحقوق السياسية»وهذا ما 
سيجيء» بشرحه ضمن النقاط التالية: 


التمتع بالجنسية الجزائرية : 


أ يكتسب الجزائرية كل مولود كان أحد أبويه جزائرياء فقد نصت المادة السادسة من قانون على كتساب 
المولود من أب جزائري الجزائريةء ثم جاء الأمر (01-05) الذي عدل قانون الجنسيةء و اعتمد معيار النسب 
للأم كأساس لاكتساب » وعليه فإن من كان أحد أبويه أجنبيا له الحق في ممارسة حق الانتخاب لا فرق بينه وبين 
من كان كلا أبويه جزائريا » وهذا يعني كذلك أن مزدوج يمارس (أي الذي يكتسب الجزائرية من احد الأبوين و 
الأجنبية من الآخر ) يمارس حق الانتخاب لا فرق بينه وبين من يتمتع فقط ب الجزائرية . 
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نتيجة للمبادئ الدستورية التي تجعل حق الانتخاب قاصر على 
المواطنين دون الأجانب » جاءت القوانين الانتخابية لتأكد هذا المعنى»و لذلك 
فقد نصت المادة: 3 من قانون الانتخاب 89 - 13 القديم »و المادة 5 من 
قانون الانتخاب 97 - 07.على أن ممارسة حق الانتخاب يكون قاصرا على 
المتمعين بالجنسية الجزائرية فقط دون غيرهم من الأجانب. 


و لم يميز المشرع الجزائري بين صاحب الجنسية الأصلية و صاحب 
االو ا ا ی و و ا ا ا 


لكن تجدر الإشارة»ء أن هذه المساواة بين صاحب الأصلية و 
المكتسبة ليست مطلقة.بالنسبة لباقي الحقوق السياسية» و الدليل على 
ذلك أنه لا يحق للمتجنس الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني إل بعد 
مرور عشرة سنوات على اكتسابه الجزائرية» و كذلك فإن المشرع الجزائري 
لم يمنح حق الترشح لرئاسة الجمهورية إلا لمن يتمتع فقط بالجنسية 
الجزائرية الأصلية. 


فبالنسبة لحق الترشح لرئاسة الجمهورية»فلم يمنح إلا لمن يتمتع 
فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية.فأخرج المشرع بذلك مزدوج الجنسية من 
هذا الحق و صاحب المكتسبة»و كذلك لا يحق له الترشح لعضوية المجلس 
الشعبي الوطني إلأً بعد مرور عشرة سنوات على اكتسابه الجزائريةء 
فالمشرع الجزائري لم يمنح للمجنس إلا أبسط الحقوق السياسية . 


و على هذا الأساس يمكن القول أن فالمشرع الجزائري لم يمنح 
للمتحجنس جميع الحقوق السياسية(أي حق الانتخاب»و حق الترشح 
لعضوية المجالس المحلية) . 


كذلك يكتسب الجزائرية المولود في الجزائر من أبوين مجهولين»ويعتبر مولودا في الجزائر من حديث الولادة 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ الذي يعثر عليه في الجزائر ما لم يثبت خلاف ذلك » لكن إذا ظهر أن أبويه أجنبيين فيعد كان لم يولد في الجزائر. 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ 
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و يعود ذلك إلى التخوف من عدم ولاء هؤلاء لوطنهم و إلى احتمال 
»ءتغليب هؤلاء لمصلحة أوطانهم الأولى على مصلحة الجزائثر»و لذلك فان عدم 
منح هؤلاء لكامل الحقوق السياسية لا يمكن عده أمرا مخلا بمبدأً المساواة. 


استقر المشرع الجزائري على أن ممارسة حق الانتخاب تكون 
عند بلوغ سن الثامنة عشرة .( سواء في المادة الثالثة من ق (13-89) أو 
المادة الخامسة من ق(07-97)ء و بهذا يكون المشرع الجزائري قد ساير 
الأنظمة الأوربية التي تخفض سن الانتخاب إلى أصغر سن ممكنة بغية 
توسيع هيئة المشاركة. 


و المعلوم عادة أن وضع سن منخفضة لممارسة الحقوق 
السياسية»اتجاه تأخذ به الأنظمة التي ترغب في التجديد .أما الأنظمة 
المحافظة فهي ترفع سن المشاركة السياسية»و هذا نظرا لما يمتاز به 
الشباب عادة من ميل إلى التغييرءو يفسر البعض هذا الميل بأن الشباب 
عادة لا يملك في حاضره شيا يخاف عليه»فهو يتطلع إلى المستقبل »بخلاف 
كبار السن »و على هذا الأساس فيفترض أن تجد الاتجاهات السياسية 
التي تحمل أفكارا جديدة مؤيدين لها من فئات الشباب»الذين يميلون بطبعهم 
نحو التغيير. 


و معلوم أن هذا الرأي ‏ تخفيض سن ممارسة الحقوق السياسية - 
مرفوض من جانب عدد معتبر من الفقهاء » و حجتهم في ذلك أن الشباب في 


تیارات الاحزاب »فیکون من الصعوبة بما کان عليیهم ان یبنوا اختیارهم على 
A OT 1 Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ د.طارق الهاشمي»الأحزاب السياسية »شركة الطبع و النشر الأهلية»1969»ص 198 
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أسس سليمة»و حسب هذا الاتجاه الفقهي فإنه يلزم الدول التي تريد 
تخفيض سن ممارسة الحقوق السياسية أن تهتم بتوعية الشباب في 
الفساتل العامة و كلك يح أذراخ ماف الأنكاب على طلبة الاتورة :إقامة 
الندوات السياسية للشباب لتوعيتهم و تثقيفهم'. 


و ما يجب ملاحظته في هذا المجال أن توجه المشرع الجزائري إلى 
خفض السن جاء متماشيا مع التغيرات الدستورية التي أحدثها دستور 89 
».فقد انتقلت الجزائر من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي»و من نظام 
الحزب الواحد إلى التعددية الحزيية» و بالتالي فإن السماح لفثات الشباب 
بالمشاركة في العملية الانتخابية.ءلا يستبعد أن تكون الغاية منه دعم هذه 
التوحهات الجديدة. 


* _- موانع الانتخاب: 


فضلا عن توافر الشروط السالفة الذكر في المواطن الجزائري حتى 
فمتع بحق الأتخابفانة بحب كذلك آنل توافر قن المواطى الجزا ى 
مجموعة من الموانع نص عليها المشرع الجزائريءو تكون نتيجة وجودها في 
المواطن حرمانه من ممارسة حق الانتخاب بصفة مؤقتة او نهائية» ( ومن 
باب أولى حق الترشح). 


ولا شك أن لدراسة هذه الموانع أهمية في تحديد مدى التزام 


المشرع الجزائري بمبدأً الاقتراع العام المعلن عنه دستورياءإذ من المعلوم أن 
المنع لا يجب أن يستند لسبب مخالف لمبدأً الاقتراع العام. 


Mis en forme: Droite, Taûuets dê‏ يلاحظ أن الدولة الجزائرية قد أخذت بمثل هذا الرأيءبحيث أدرجت بعض الدروس المتعلقة بمادة الانتخاب في مادة التربية المدنية في 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ السنوات الأولى و الثانية متوسط من التعليم الابتدائي. 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


و قد حددت هذه الموانع المواد : 5 من قانون 89 _ 13 القديم تم 
المادة 7من قانون ( 97 07 ) حيت جاء في نصت كلا المادتين ما يلي:«لا 
يسجل في القائمة الانتخابية من: 


حكم عليه في جناية 

- حكم عليه بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من 
ممارسة حق الانتخاب وفقا للمادتين 12-8 و14 من قانون العقوبات. 

- سلك سلوكا أثناء الثورة التحريرية مضادا لمصلحة الوطن. 

المحجوز والمحجوز عليه» 


و فيما يلي عرض هذه الفئات ‏ أي المبينة في المادة السابقة على 
النحو التالي: 


المحكوم عليهم بجناية : 


نصت المادة الثامنة من قانون العقوبات على حرمان المحكوم 
عليهم بجناية من ممارسة الحقوق الوطنية»ءوفي مقدمتها حقي الانتخاب 
والترشح»و معلوم أن الجنايات أخطر أنواع الجرائم وهي تكشف عن فرد غير 
صالح في المجتمع»ويديهي أن يعاقب المعتدي على حقوق غيره بحرمانه 


والحرمان من الحقوق السياسة يكون بمجرد الحكم بالجناية دون 
الحاكة إلى النض على الخرهاة ضراحة فى فون الحكم. وقلك حح اض 
الفا المادتة مى قاتت اواك :. 


1 نصت (المادة6 في فقرتها الثالتة م نمن قانون العقوبات على الآتي:« العقوبات التبعية هي الحجر القانوني»و الحرمان من الحقوق 
الوطنية » » 
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و تطبيق الحرمان يكون بعد انتهاء مدة لعقويات الأصلية. كما أن النطظق 
بالظروف المخففة لا يؤثر على هذا النوع من العقوبات »و الجدير بالذكر أن 
نصوص قانون العقوبات الجزائري تحدد بالنسبة إلى هذه الجرائم الحد 
الأقصى و الأدنى للحرمان. 


ينتهي هذا الحرمان برد الاعتبار إلى المحكوم عليه أو إجراء عفو 
شامل فقد نصت المواد: 13 من قانون ( 97 _ 07 ) . المادة من قانون 89 _ 
3 على أنه « يسجل في القائمة الانتخابية وفقا للمادة 6 من هذا القانون 
كل من استعاد أهليته الانتخابية إثر رد اعتباره أو رفع الحجر عليه أو إجراء 
عفو شامل >. 


ورد الاعتبار بالنسبة لهؤلاء لا يكون بقوة القانون وإنما يكون بواسطة 
القضاء» وهذا يعني أن للقضاء الحق في أن يرفض الطلب » وهنا تأتي مسألة 
مهمة »وهي أنه يخشى في الحالات التي تكون فيها السلطة التنفيذية 
مهيمنة على السلطة القضائية أن تمارس ضغوطا على القضاء للعدم رد 
الاعتبار للمواطن المعني بالأمر إذا كان هذا المواطن هو في الأصل معارض 


تحرم القوانين الانتخابية الجزائرية المواطن الجزائري من التسجيل في 


القواتم الاشخاسة والتالى من ممارسة حقي الترقتح والانتخاب وذلك قف 
خالة الحكم عله هة تي لعا الحهاة مو خقةاسة ال#قف 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ أد. صبري محمد النوسي محمد ءأثر الأحكام الجنائية على ممارسة الحقوق السياسية و العضوية البرلمانيةءالقاهرة ءدار النهضة العربية 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ 2008.› 2008 ص 28 »ص 108 
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و قد نصت المادة الرابعة عشرة من قانون العقوبات على أنه:« يجوز 
للمحكمة عند قضائها في جنحة وفي الحالات التي يحددها القانون أن تحظر 
على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المشار إليها في 
المادة التامنة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات » » و يستنتج من هذه المادة ما 
يلي : 


أن الحرمان بسبب الحكم بجنحة لا يكون بقوة القانون كما هو الشأن 
في الجنايات. بل يلزم النص على الحرمان صراحة في كل الحكم المتضمن 
الإدانة بجنحة على حدة حتى يمكن أن تطبق هذه العقوبة. 


أن الحكم بالحرمان من الحقوق السياسية بسبب ارتكاب جنحة أمر 
جوازي »فللقاضي أن يحكم به أو لا يحكم بهذا الحرمان» ويلزم في حالة 
الحكم به أن ينص صراحة عليه » والملاحظ أن المشرع الجزائري لم يتوسع 
كثيرا في ترتيب الحرمان نتيجة الحكم بجنحة » وهذا تماشيا مع الآراء 
الفقهية التي ترى أن الحرمان يجب أن يقتصر على الجرائم الماسة بالاعتبار 
أو الشرف". 


ب المحجوزون 


عرفت المادة 21 من قانون العقوبات»الحجز القضائي بأنه:« وضع 
الشخص في مؤسسة مهيأة لهذا الغرض » بناء! على قرار قضائي بسبب 
خلل في قواه العقلية قائم وقت الجريمة أو اعتراه بعد ارتكابها » ومما لاشك 
فيه أن حرمان هذا الشخص أمر مقبول ولا يقدح على الإطلاق في عمومية 
الاقتراع. 


و إذا كان حرمان المحجوز أمرا مقبولا عقلا ولا يتعارض في ظاهره مع 
ميدأ الاقتراغ العام قان الأمر ليس بهذة السمولة » فمل هذة المواد يمكن 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 


tabulation : 6.88 cm, Centré‏ د.داود الباز »مرجع سابق > ص191 
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اسلالها من طرف الساطة التفيذة رة جرمات المكاركين من اة : 
وبعبارة أخرى فلا يوجد ما يمنع من إلصاق التهم بالمعارضين بغية منعهم من 
ممارسة حقوقهم السياسية وخاصة حق الترشح . فالمحروم من ممارسة 
حق الانتخاب يكون من باب أولى محروما من حق الترشح . 


و بمناسبة إثارة هذا الفرض ينبغي التعرض إلى الحلول اللازمة 
لمواجهته»وتتمتل هذه الحلول على ما يبدو لي بضرورة وجود جهاز قضائي 
مستقل يضمن حماية الحقوق والحريات السياسيةءتسند إليه دون غيره 
مهمة الرقابة على ممارسة الحقوق السياسية»و تقرير الحرمان . 


حرمان المحجوز عليه من ممارسة حق الانتخاب: 


عرفت المادة:7 من قانون العقويات الحجز القانوني بأنه: «حرمان 
المحكومءعليه أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية من مباشرة حقوقه المالية>ء و 
على هذا الأساس فالذي يقضي عقوية الحبس لا يمكن له أثناء هذه الفترة 
ممارسة حقوقه السياسية: مهما كان سبب الخبس. 


افا كات فاون الفقمات ل نض على هد الخرمات اة رقف 
استدرك القوانين الانتخابية ذلك.بالنص على هذا الحرمان. 


حرمان المحجور عليهم : 


استقر المشرع الجزائري على حرمان المحجور عليهم من ممارسة 
حق الانتخاب » وبموحب المادة 40 من القانون المدني فالمحجور عليه لا 
يعتبر كامل الأهليةء و بالتالي فإن الذي لا يكون أهلا للتصرف في أمواله لا 
يكون أهلا للانتخاب . 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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و المقصود بهم المجانين و المصابين بأمراض عقلية»ءو لا تثور أية 
فشكلة فى خرمات هول من خن الأابالكى مخ هذا فالمقلة الى 
رها الوا غاد هت مسالة الحوة المختةة الى قن الاضاة اة 
لدت شكصض ااهل هى الخمات الطة آم الحات القاية: وها جهى ا 
تتخذ السلطة من هذه الوسيلة سبيلا لإبعاد خصومها السياسيين»بحجة 
إصابتهم بأمراض عقلية. 


و أفضل حل في هذه المسألة»أن يتم تقرير الحالة بواسطة الجحهات 
الطبية المختصة مع منح حق الطعن للمعنيين بالأمر بهذه القرارات. 


و بمناسبة إثارة هذه المسألة فينبغي طرح مسألة مهمة أغفلها 
المشرع الجزائري»و هي مسألة الفحص العقلي للناخبين بعد تجاوز سن 
السبعين عاماء فمن المعلوم عادة أن بلوغ سنا متقدمة يزامنه ضعف عقلي لا 
يعقل معه منح حق الانتخاب”. 


وقد جاء النص على إمكانية إجراء الحجر في قانون الأسرة فالنسبة 
فقد نصت المادة 101من قانون الأسرة على أن الحجر يصدر ضد المجنون أو 
المعتوه أو السفيه أو من طرأت عليه إحدى الحالات المذكورة بعد رشده > 
ونتيجة لهذا فإن هاته الفئات من الأشخاص لا يمكنها ممارسة حق التصويت. 


وإذا كان المجنون أو المعتوه غير متمتعين بقواهم العقلية» ويالتالي 
فلا يمكنهم الانتخاب حتى و لو لم يصدر في حقهم الحكم بالحجرء فإن الأمر 
يختلف بالنسبة للسفيه وذي الغفلة فهؤلاء يتمتعون بقواهم العقلية و 
بالتالي فيحق لهم التصويت قبل صدور الحكم بالحجر» ضدهم و بعبارة أخرى 
فإن منع هؤلاء من التصويت لا يكون إلا بعد صدور الحكم بالحجر . 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ يلاحظ أن هؤلاء المواطنون عادة ما يتم الحجر عليهمءلكن لا ينبغي الانتظار حتى يبادر أهل المواطن المعني 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ بالحجر عليه . 
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حرمان المفلسين من التسجيل في القوائم الانتخابية : 


نض آلمقترغ الك اترك قى المواد سالفة الذكر ,على حهات المفلهن 
سن التسجيل قى القوائم الانفخاتمة فبالقالى هن آذاء حى الأشخاب 
والترشح. 


والإفلاس نظام قانوني يسري على التجار الذين توقفوا عن دفع 
ديونهم. ولم يتبع في حقهم إجراءات التسوية القضائية » و لا يعتبر التاجر 
الذي توقف عن دفع ديونه مفلسا إلأ إذا صدر في حقه حكم بالإفلاس" 
وعليه فإنه لا يمكن حرمان التاجر المتوقف عن الدفع من ممارسة حقوقه 
السياسية بمجرد إثبات أنه متوقف عن الدفع أو بمجرد رفع دعوى الإفلاس 
ضده من قبل أحد الدائنين» بل لابد كما تقدم من صدور حكم قضائي مقرر 
لذلك » و في هذا الأمر حماية للأفراد من اتخاذ هذه الإجراءات كذريعة 
لحرمانهم من ممارسة حقي الانتخاب والترشح. 


و الإفلاس في القانون التجاري يتخذ ثلاتة صورءو تتمتل هذه الصور 
في» الإفلاس البسيط » و الإفلاس بالتقصير والإفلاس بالتدليس » و هو في 
الحالتين الأخيرتين يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات » وإذا كان من 
المقبول عقلا حرمان المفلس من أداء حقوقه السياسية» باعتباره مرتكبا 
لجرائم مخلة بالشرف و الاعتبار فقد يثور التساؤل” حول الحكمة من حرمان 
من صدر ضده حكم بالإفلاس البسيط . فالتاجر المفلس هو الذي كانت 
خسائره أكبر من أرياحه» فليس من المعقول معاقبة التاجر لمجرد أنه خسر 
في تجارته. فلا ذنب له في هذه الخسارة . 


أت هدا الف ارك مدقف لجف فقن سبي فقول لمان الاجر المفافن 
قن التمتخل قى القو اتم الاتخافة و كلك خن هواد الفاتون الفخارى:: 


أ المادة 225 من القانون التجاري الجزائري 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ يرى الدكتور عفيفي كامل عفبفي وجوب التمييز بين المفلس بالتقصير و التدليسءو المفلس لأسباب لا يد له فيها 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ د. عفيفي كامل عفيفي ١الانتخابات‏ النيابية و ضماناتها الدستورية»مرجع سابق»ص 878 
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وبالتأمل في هذه المواد» يمكن القول أن الحكمة في حرمانه من ممارسة 
الحقوق السياسية سالفة الذكر تعود إلى تقصيره في أداء الواجبات الواردة 
في المادة 226 من القانون التجاري أو إلى مخالفته لالتزامات نصت عليها 
هذه المادة » حيث أن مخالفات الواجبات أو ارتكاب المنهيات التي تؤدي إلى 
حرمان المفلسين من التسجيل في القوائم الانتخابية: 


ومن هذا يمكن القول أن المفلس قد ساهم بتقصيره أو بمخالفة 
الالتزامات المفروضة عليه في الحكم الذي اتخذ ضده» و من لم يكن حريصا 
على أداء الواجبات التي يحمي بها مصالحه الشخصية»فمن الطبيعي أن 
يعتبر غير قادر على المساهمة في تحديد مصير بلد بأكمله. 


أما إذا صدر في حق التاجر قرار التسوية القضائية فلا مبرر لحرمانه من 
حق الانتخاب»و هذا هو المعمول به في القانون الجزائري»فالمشرع لم ينص 
الانتخاب. 


و على كل حال فلا يخل هذا الشرط بمبدأً الاقتراع العام كون الحرمان 
لا يتعلق بفئة من المواطنين دون أخرى. 


خرفان فة المواظتين الذين سلكوا أنتاء الثورة الفخريرة سالوكا 
ناذا لمفالة الوطى الحركى) هن الأتات : 


قن سن موان الأشخاب المسة في قانوني 89 و97 التض غلب 
جرمات الذبى كان فم شالوك خد مهلكة الوظى أثناء التوة النخوة : 
فغارة آأخرف فالوقهوة دة الفنة فة القواظتين الذين اختاروا :طوافية 
العمل مع الاحتلال الفرنسي كوحدات قتال ضد التورة الجزائرية» وقد بلغ 


يشبه هذا الأمر ما ورد في في الفقرة الثالثة من التعديل الرابع عشر من للدستور الأمريكي التي حظرت على أي شخص أن يكون شيخا 
أو نائبا في الكونغرس إذا كان قد سبق له أن اشترك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة الأمريكية...مشار إليه لدى د كامل عفيفي 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ ي 
في الانتخابات النيابة و ضماناتها الدستورية و القانونيةء دراسة مقارنة ءدار الجامعيين 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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عددهم عشرات الآلاف.... ولا شك في أن حرمان هؤلاء أمر طبيعي لا 
يتعارض مع الديمقراطية» فلا يعقل أن يمنح الحق في تقرير مصير الوطن من 
ساهم في تكريس الاستعمارء فهذا العمل دليل على ضعف ولاء هؤلاء 
للوطن »إن لم يكن دليلا على انعدامه» ومن جهة أخرى فهو أقرب إلى جرائم 
الخيانة التي تكون عقوبتها الإعدام . 


أما عن أساس حرمان الحركى فالدستور حين نص على حق 
الانتخاب »جعله مقرونا بتوافر الشروط القانونية» وهذا يعني أن عدم نص 
الدستور على حرمان الحركى من الانتخابات لا يعني أن هذا الشرط غير 
دستوري وأنه يتعارض مع مبدأً المساواة الدستوري فالدستور نفسه هو 
الذي منح المشرع حق تقييد الانتخاب بشروط. 


و حرمان هذه الفثة أمر مؤبد» فالمشرع الجزائري لم ينص على رد 
الاعتبار بالنسبة لهؤلاء. 


فإذا توفرت الشروط في المواطن و انتفت الموانع. كان أهلا للتسجيل 
في جداول الانتخاب ومن تم ممارسة الحقوق السياسية »ويدون التسجيل 
لا يمكن ممارسة الحقوق السياسية » فالتسجيل في القوائم الانتخابية حق 
من جهة لكل مواطن تتوافر فيه الشروط الموضوعية للانتخاب ومن جهة 
أخرى لشرط لممارسة حق الانتخاب. 


الحرمات الوارد في ميثاق السلم و المصالحة الوطنية : 


ورد ضمن بنود المرسوم الرئاسي :05 _ 278 .المؤرخ في :14 أوت 
5ءالمتضمن استدعاء هيئة الناخبين للاستفتاء المتعلق بالمصالحة 
الوطنية ليوم الخميس 29 سبتمبر 2005 النص التالي : 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


«...الإجخراءات الرامية إلى تعزيز المصالحة الوطنية: 
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إن الشعب الجزائري»و إن كان مستعدا للصفح »ليس بوسعه أن ينسى 
العواقب المأساوية التي جناها عليه العبث بتعاليم الدين الإسلامي »دين 
الدولة. 


أنه كد خفة قى الأخقاط من تكرار الوقوع قى تلك الضللات ٠و‏ جقرر 
بسبادة ممارسة أى نشاط سا تحت أی غطاء كان 


إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يقرر أيضاء ألا يسوغ الحق في 
ممارسة النشاط السياسي لكل من شارك في أعمال إرهابية »و 
يصر رغم الأضرار البشرية و المادية الفظيعة التي تسبب فيها 
الإرهاب و العبث بالدين لأغراض إحرامية »على رفض الاعتراف 
بمسؤوليته في تدبير و تطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم حهادا ضد 
الأمة و مؤسسات الجمهورية.». 


و تطبيقا لهذه البنود صدر الأمر : 01-06 مؤرخ في 27 فيفري 2006 
يتضمن تنفيذ ميثاق السلم و المصالحة الوطنية »و نص في مادته السادسة 
و العشرين على ما يلي: 


«تفتع ممارنسة التشاط السياسي ءبأي شكل من الأشگال على كل 
شخص مسؤول عن الاستعمال المفرض للدين الذي أفضى إلى المأساة 
الوطنية. 


كما تمنع فمارمسة النشاظ الستاست غفلى كل من شارك فى الأعمال 
الأرهاسة و يرقض بالرقم من الخساتر الت سسا الإزهابو استففال الدين 


1 Mis en forme : Droite, Taquets de 
)2006 (ع 11 لسنة‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع و تطبيق سياسة تمجد العنف 
ضد الأمة و مؤسسات الدولة.»". 


إن المتأمل لهذه النصوص المرتبطة بممارسة الحقوق السياسية» بما 
فيها حقي الانتخاب و الترشح يصل إلى الملاحظات التالية : 


سريان الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية بأثر رحعي»و هذا 
مساس خطير بالحقوق و الحريات الفردية»و من جهة أحرى فالحرمان من 
مباشرة الحقوق السياسية لا يكون إلا بتخلف الشروط القانونية »عملا بنص 
(المادة50 من دستور 89 المعدل في 96 :« لكل مواطن تتوافر فيه الشروط 
القانونية أن ينتخب و ينتخب».و الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية لا 
يكون إلا عند صدور الأحكام القضائية »عملا بنص (المادة139 من الدستور:« 
تحمي السلطة القضائية المجتمع و الحريات و تضمن للجميع و لكل واحد 
المحافظة على حقوقهم الأساسية »ءو ولا شك أن الحقوق السياسية تأتي 
في مقدمة هذه الحقوق . 


وجود عبارات غامضة و مطاطة منها :« من كانت له مسؤولية في 
العبث بهذا الدين» « ... و العبث بالدين لأغراض إجرامية »على رفض 
الاعتراف بمسؤوليته في تدبير و تطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم جهادا 
ضد الأمة و مؤسسات الجمهورية». 


فمن له الحق في القول أن فلانا عبت بالدين و استعمله لأغراض 
سياسية .و من له الحق في القول أن فلانا مصر على رفض الاعتراف 
الأمة»فهذا النص من الوارد في مشروع ميثاق السلم و المصالحة الوطنية 


أ المتتبع للأحداث السياسيةءو خاصة تصريحات السياسيين المعارضينءو التي أصبحت تنشر بلا قيود على الموقع الشهير : ube‏ uهر‏ 

»يستنتج أن المقصود بهذا النص على الأخص :القيادي السابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذءإذ تصريحات هذا الأخير و الفيديوهات التي 

Mis en forme : Droite, Taquets de‏ سجلها على ا الموقعءيعلن فیها بشکل صریح عن رغبته في الخودة إلى الحياة السياسيةءو المفروض أنه يحق لهذا المعارض - بعد 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ استكمال عقوبته التبعية ‏ العودة إلى ممارسة النشاط السياسي» ما لم يرتكب جرائم أخرى. 
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من أغرب النصوص .فحتى لو كنا بصدد محاكمة بتهمة التحريض على العنف 
.فللمتهم حرية الدفاع و أن يقول ما يشاء»فكيف يجبر شخص على الاعتراف 
بمسؤوليته في أحداث ماءو بتصريحات سياسية»و يترتب على عدم اعترافه 
حرمانه من ممارسة الحقوق السياسية. 


و هناك سؤال آخر من هي الجهة التي لها تحديد هؤلاء الأشخاص.ء۷ا 
شك أن ترك هذا الأمر للسلطة التنفيذية هو وأد للحريات العامة »و تراجع 
في منح الحقوق و الحريات العامة لم تشهده الجزاثر منذ صدور دستور 
:1989 . 


ولا يشك رجل قانون في عدم دستورية هذه النصوص التي تفتح 
الفصل للسلطة التنفيذية لقمع معارضيها السياسيين (خاصة من يوصفون 
بالإسلاميين).و مرة أخرى تفلت مثل هذه النصوص من رقابة المجلس 
الدستورف :كما أفلك من قبلها قائون الدوائر الانابية لفننة 91 و الى 
سيأتي الحديث عنه - 


و الذي يبدو لي» أن الحرمان عن ممارسة الحقوق السياسة ينبفي أن 
لا يخرج الحالات المحددة في قانون العقوبات (العقوبات التبعية). 


و الخلاصة هناء أن التشريع الجزائري قد أصابه تراحع خطير في 
تحديد فئة المواطنين الذين لهم الحق في ممارسة الحقوق السياسية »و أنه 
يتعين إلفاء مثل هذه النصوص إذا أردنا بناء نظام ديمقراطي»و الاكتفاء بحالات 
الحرمان الواردة في قانون العقوبات . 


و جدير بالذكر أن هذا القانون أفلت من رقابة المجلس الدستوري»و 
ذلك لأن رقابة المجلس الدستوري لا تكون إلا بناء! على إخطاره من رئيس 
الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة »و هو 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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ما لم يقع»و يعد هذا شبيها بما حدث في سنة 1991 حين صدر قانون الدوائر 
الانتخابية غير العادل (و الذي سيأتي الحديث عليه في حينه). 


و الجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية في مصرأٌ قد قضت في أحد 
أحكامها أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتخذ من الاستفتاء الذي رخص به 
الدستور »و حدد طبيعته و الغرض منه وسيلة لإهدار أحكامه أو مخالفتها »كما 
قضت المحكمة الدستورية المصرية أن موافقة الشعب على مبادئ طرحت 
في الاستفتاء لا تجعل هذه المبادئ ترقى إلى مستوى القواعد الدستورية . 


و خلاصة القول هناءأن هذا النص مخالف لمبدأً عدم حرمان المواطن 
من المشاركة في الحياة السياسية على أساس الرأيءو أنه يثير مسألة 
تعديل الأحكام الخاصة بالمجلس الدستوري »حيث من اللازم جعل الطعن 
في دستورية القوانين لا يقتصر على إخطار ه من طرف الرئيس أو رئيس 
المجلس الشعبي الوطني أو رئيس المجلس الدستوري »و إنما يكون هذا 
الحق لأي مواطن له مصلحة في الطعنءو بعبارة أخرى فإنه يجب تعديل 
المادة:166 من الدستور على النحو سالف الذكر. 


با أخكام آلقيد قي القوائم الانتخابية قى النظام الانتخابئ الجزاترى: 


بعد أن تعرضنا لشروط القيد في القوائم الانتخابيةءنتعرض هنا للأحكام 
المرتبطة بكيفية القيد في هذه القوائم »و كذا للأحكام الخاصة بإعداد القوائم 
الانتخابية لكي تكون جاهزة لإجراء عملية التصويت»بحيث يجب أن تكون هذه 
الأخيرة مرآة تعكس هيئة الناخبين »و ذلك بأن تضم فقط أسماء الذين تتوافر 
فيهم شروط الانتخاب دون غيرهمءو دون تكرار لأسماء المسجلين أكثر من 
مرة»و دون حرمان من توافرت فيهم شروط التسجيل من هذا الحق 
(التسجيل في القوائم الانتخابية) و تكتسي عملية المراجعة أهمية كبيرة 
في العملية الانتخابية»إذ المواطنون المكونون لهيئة الناخبين يكون عرضة 


E مشار إليه لدى إكرام عبد الحكر‎ 1 Mis en forme : Droite, Taquets de 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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للزيادة و النقصان.و من جهة أخرى فدقة القوائم الانتخابية شرط من الشروط 
الأساسية لنجاح العملية الانتخابية»و لا يتصور انتخابات نزيهة بدون جداول 


صحيحجهة. 


و من جهة أخرى فستتضح أهمية هذه العملية أكثر إذا علمنا أن أي 
مواطن لا يستطيع أن يمارس حقه في التصويت»إلا إذا كان مسجلا في 
القوائم الانتخابية"ءو يتوقف التسجيل في القوائم الانتخابية على توحه 
المواطن إلى المصالح المختصة” » (و إلى السفارات و القنصليات بالنسبة 
للمواطنين المقيمين بالخارج).و تقديم طلب التسجيل مرفقا بالوتائق التي 
تثبت أحقيته في التسجيل في هذه القوائملتتولى هذه المصالح تسجيله 
بعد أن تتحقق من أن هذا المواطن تتوافر فيه شروط التسجيل »و تنتفي 


فيه موانع التسجيل. 


و تحكم القوائم الانتخابية مجموعة من المبادئ »حتى تكون هذه 
القوائم صورة معبرة لهيئة الناخبين»و هذه المبادىئ منصوص عليها في 
القانون الجزائري»كما جاء النص عليها في الأنظمة المقارنة»و تتمثل هذه 
المبادئ في: مبدأً إلزامية القيد في القوائم ومبدأً علانية القوائم الانتخابيةء 
مبد أدوام القوائم الانتخابية» قاعدة المراجعة الدوريةء أخيرا مبدأً وحدة القيد 
في القوائم الانتخابية. 


والملاحظ أن هذه المبادئ تهمدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف 
أساسية:حسن سير العملية الانتخابية » حماية العملية الانتخابية »حماية 
حقوق الناخبين(,العلانية » الدوام ) 

و من المتعين عرض المبادئ المذكورة كالآتي: 


1 مبدأ إلزامية القيد: 


97 نصت على هذا الأمر المادة 4 من قانون ( 89 - 13) ثم المادة6 من قانون‎ Mis en forme : Droite, Taquets de 
)07-97 ( نصت على هذا الامر المادة 7 من قانون ( 89 - 13) ثم المادة9 من قانون‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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خاه النضن على هذا الدا فى الهاكة 6 من قفاون (13-98 وكا 
الفادة 8 هن قفاون (07-97 :حبخرتضة كلا الماوقن على أن (التنشجيل 
في القوائم الانتخابية إجباري» لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة 
قانونا). 


وفي كلا القانونينءفإن المواطن هو الذي يلتزم بالتقدم إلى المصالح 
البلدية المختصة» وإيداع طلب التسجيل مع الوثائق التي تثبت أهليته 
للانتخاب وذلك حسب المواد :7 من قانون(13_89) و المادة9 من قانون 
(07_97). 


و قد جاء في كلا القانونين النص الآتي: «يجب على كل الجزائريين 
والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم 
التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم .»ءوالملاحظ في كلا 
القانونين أن المشرع الجزائري لم يرتب أية عقوبة على مخالفة هذا المبدأً 
»الأمر الذي يعني أن التسجيل ليس واجبا كما قد يتبادر للذهن عند الوهلة 
الأولىء والأثر الوحيد الذي يترتب على عدم القيد هوعدم التمكن من 
ممارسة حقي الانتخاب والترشح وهذا » ما أوضحته المادتين: 5 و6 من 
قانون(13-89) و (97- 07) حيث جاء في كلا القانونين أنه :(لا يصوت إلا من 
كان مسجلا في قائمة الناخبين في البلدية التي بها موطنه بمفهوم المادة 
6 من القانون المدني.). 


فمن هذا النص»يتبن أن المواطن يكون ملزما بقيد اسمه في إحدى 
القوائم الانتخابية(التي تحدد وفقا للقانون على النحو سالف الذكي)ءإذا أراد 
ممارسة حقه في الانتخابات و الاستفتاءات. 


و معلوم أن الفائدة من القيد في جداول الانتخاب»هي تسهيل 
ممارسة عملية التصويت. فلا يعقل أن ننتظر حتى يأتي يوم الانتخاب ثم يأتي 
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الناخب ليثبت توافر الشروط فيه»فالتسجيل في القوائم الانتخابية لا يكون _ 
كما سلف الذكر - إلا بعد التحقق من توافر شروط الانتخاب»لذا فإن المواطن 
الذي يتأخر عن تسجيل اسمه في القوائم الانتخابية»يتسبب في عرقلة 


السير الحسن لعملية التصويت.و يكون من الملائم حرمانه من ممارسة حق 


و من جهة أخرى»فمادام الناخب لا يستطيع أداء حق الانتخاب إلا إذا 
كان مسجلا في القوائم الانتخابية»فقد حرص المشرع الانتخابي على جعل 
التسجيل في القوائم الانتخابية»حقا جديرا بحماية القانون»فإذا ما قدم 
المواطن طلب تسجيله في القوائم الانتخابية»و كان مستوفيا لشروط 
التسجيل فلا يحق للإدارة أن ترفض» فليس لها أية سلطة تقديرية في ذلكءو 
يكون في المقابل لهذا المواطن حق الطعن في قرار الرفض أمام اللجنة 
الإدارية الانتخابية - سيأتي الحديث عنها بالتفصيل - »ثم أمام القضاء أن 
رفضت هذه الخيرة طلبه. 


2 مبدأً علانية قوائم الانتخاب: 


يعني هذا المبدأء إمكانية الإطلاع على القوائم الانتخابية»و ذلك من 
قبل المواطنين والأحزاب»الأمر الذي يجعل هؤلاء يساهمون في مراقبة 
الجهات المختصة في إعداد القوائم و مراجعتهاءو لا تكتفي التشريعات 
الانتخابية ‏ بما فيها التشريع الجزائري ‏ بالنص على علانية القوائمءبل تنص 
على حق آخر مكمل لهذا الحق» هو حق الطعن في الأسماء المسجلة في 
هذه القوائم خلافا للقانون »و ذلك سواء وقعت مخالفة القانون _ عمدا أو 
سهوا۔ من قبل المصالح المختصة»ءو كذلك يمكن مبدأً العلانية المواطنين من 
الطعن في القوائم بسبب عدم تسجيل أسماءهم أو أسماء غيرهم. 


و قد جاء النص على حق المواطنين في الإطلاع على القوائم »و ذلك 
في المادتين: 17 من قانون(13-89 ) و 21من قانون (0797).فقد جاء ڦي 
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نض كلاهها على أنة د (لكل تاخن الحى قى الأطلاع عل القائمة 
الانتخابية التي تعنيه. ). 


وفي القانون (0797).توسع المشرع في هذا الحق.و ذلك بمنح 
الأحزاب السياسية وممثلي المرشحين هذا الحق فأصبح بإمكان هؤلاء 
الإطلاع على القوائم الانتخابية. 


وفي تعديل قانون (97 -07) سنة2004»منح للأحزاب السياسية 


قلي الاجرارخق آخر ٠و‏ هو الخق قى الخضول على تسخ هن القواتة 
الانتخابية. 


فهذا المبدأ »يمكن المواطنين و الأحزاب من مراقبة المصالح 
المختصة في أنشاء القوائم ضمانا لسلامتها » غير أن مساهمة المواطنين 
في الرقابة على الجداول الانتخابية يتوقف على اهتمام هؤلاء بالمشاركة في 
الحياة السياسية »و على المستوى الثقافي للمواطنين من جهة أخرىء و 
بالنسبة للأحزاب السياسية فتتوقف على الإمكانيات الممنوحة لهاته 
الأحزاب. 


و يقتضي مبدأ العلانية » تعليق الجداول الانتخابية على نحو يسهل 
على المواطنين الإطلاع عليهاءو في الأوقات التي تمكنهم من الطعن فقي 
الأسماء المسجلة بغير حق . 


وفي الجزائر »فالملاحظ هو قلة الإقبال على صناديق الانتخاب › 
الأمر الذي يعني أن اهتمام المواطنين بالتسجيل في القوائم الانتخابيةءو 
ممارسة حق الرقابة عليها يكون من باب أولى ضعيفا » أما بالنسبة لمنح 
حق الحصول على نسخ من قوائم المسجلين للمترشحين» فإنه و إن كان 
يعين على مراقبة العملية»فإنه يتوقف على الإمكانيات المتاحة للأحزاب 
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السياسية»إذ إن عملية تصفية القوائم و الرقابة عليها قد تحتاج إلى إمكانيات 
لا تتوفر لدى الأحزاب خاصة الصغيرة منها. 


3 مبدأً دوام القوائم الانتخابيةأ ٤(‏ ٤٣٣۲ع‏ ها) و عموميتها: 


قفد هة القاعدم التي .تصت كلما المادةة1من فاتة 
13-9)وكذا المادة16من قانون (07-97) .أن القوائم الانتخابية حين 
فف يال وفع اكم عام اتابة جع أو اين محا وها 
توك الت كم ىة المناسات الأنخخامة و الامت ءات اللاحقة على وذحيا 
وقد اء قى نض الماذتين السالفتى الك ما لى : رأف القوار الخاد 
دائمة وتتم مراجعتها خلال الثلاثي الأخير من كل سنة ) وتترتب عن هذه 
القاعدة الآتار التالية: 


1 بالنسبة للمسجلين في القوائم الانتخابية»هو أنه لا يجوز عند 
مراجعة هذه القوائم شطب أي اسم ما لم يقم الدليل على فقدان صاحبه 
شرطا أو أكثر من شروط الانتخاب »على أن هذا لا يعني منح حق التصويت 
لمن فقد شرط موضوعياء ولم يتم شطب اسمه من القائمة » وقد جاءت 
النصوص في قانوني الانتخاب صريحة في النص على عقوية من صوت بعد 
فقد الشروط الموضوعية بناء! على تسجيل سابق على القيد ففقدان 
الشروط يترتب عليه في الحقيقة فقدان الحق . 


2 ينتج عن قاعدة الدوام أيضاء أن عبئ الإثبات عند الطعن في صحة 
تسجيل اسم في القوائم الانتخابية يقع على الطاعن فلا يلزم المطعون ضده 
بتقديم الدليل على بقائه مستوفيا للشروط. فبالتالي لا يلزم الناخب إثبات 
أنه مستوف لشروط التسجيل في القوائم الانتخابية إلا عند التقدم للتسجيل 
في القائمة لأول مرة . 


Ch. DEBBASCH et autreset s,droit constitutionnel et instutions politiques, p 457 1 


98 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


وهذا المبدأ يسهل على المواطنين أداء حقهم الانتخابي.إذ لو تصورنا 
أن الواإجب على المواطنين إثبات حقهم في التسجيل عند كل مراجعة 
للجداول الانتخابية.فإن هذا سيؤدي إلى امتناع المواطنين عن التسجيل في 
هذه القوائم وبالتالي عدم ممارسة حق الانتخاب. 


لگن هذا ا يفنم كفا سفت الاشانق اله هن الخراخحة الذورية 
الفا تمو فلك كه محل الاسشماء الخديدة قيطي اسما الذين فقا 
الشروطءو منهم : الموتى والمحكوم عليهم بعقوبات.يترتب عليها الحرمان 
قن مفارسة الخقوق السا ية والكين فبروا فحل إقافتهة: 


و قد جاء النص على هذه القاعدة في المادتين: 13 و 16السالفتي 
الذكرء و تعتمد المصالح المختصة في مراجعتها للقوائم الانتخابية على ما 
يلي : 


السات الخاضة بالات الوقاة لشتطب الستوقين: 
طلمات المواطين المفلفة بالتس جل و الفتطت 
لفوت المواطتين الفنطافة بال خداو: 


لكن هذا على ما يبدو لي لا يكفي»بل من المهم أن ينص قانون 
الانتخاب» على أن تقوم المصالح المختصة من حين لآخر » بزيارات منزلية 
للمواطنين» للتأكد من أنهم مازالوا مقيمين فعلا في بلدياتهم . 


ويسمح هذا الأمر بتفادي التصويت بدل هؤلاء من طرف أنصار الأأحزاب 
أو المرشحين الذين تنحاز إليهم الإدارة. 


وقد تصن الفشرع الخزاكرف: على أن مراجة الخداول الأتاسة تون 
رة فى كل سغة : هذا فا تغرف بالمراجفة القاذية ء إلى خاتني القراخهة 
العادة للقواتم الى تم قى الفلائي الا خبر هن كل تسوخد المراكوة 
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الأسفاتة , الى تخر بمنامة اجرة عفلية أشابية بعيتها أو اشتتفتاء 
عة ودد رخو اة الحرس الرا سك التت مى امسخدعاء هة 


و نظرا لأهمية هذه العملية » فيجب أن تتم بصورة جدية تمنح فيها 
الجهات المراجعة للقوائم كافة الإمكانيات التي تمكنها من أداء عملها على 
أحسن وجه » وفي نفس الوقت يجب وضع آليات للرقابة على الجهة 
المراجعة لمنعها من التحيز لصالح أية جهة . 


و يرى جانب من الفقه الدستوري » بأن مراجعة القوائم الانتخابية 
قبل إجراء انتخابات بعينها » أمر خطير نظرا لكون المراجعة تتم في وقت تحتدم 
فيه المنافسة بين المترشحين مما قد يؤثر سلبا على عملية الانتخاب . لكن 
الذي يبدو أن المشرع الجزائري يهدف من خلال المراجعة الاستثنائية حماية 
حق التسجيل لأكبر عدد من المواطنين خاصة وأنه يفترض في مثل هذه الفترة 
زيادة الاهتمام بالتسجيل من المواطنين الحريصين على أداء حق الانتخاب» 
وعلى كل حال فإن ما تخوف منه الفقه أمر وارد وممكن الوقوع" . 


أما مبدأً عمومية القوائم الانتخابية (عاأاة١١6عو‏ ه|ا)” . فالمقصود به أن 
يعد الجدول الانتخابي على نحو يجعله صالحا لكل المناسبات الانتخابية 
السياسية: محلية كانت أو وطنية هذه القاعدة معمول بها في القانون 


الجزائري شأنه في ذلك شأن مختلف القوانين الانتخابية . 


4 وحدة القيد في جداول الانتخاب” : 


أ محمود عيد نظام الانتخاب في التشريع المصري و المقارن»ءرسالة لنيل درجة دكتوراه » ءدار الفكر الجامعي 2006ء ص237 و ما 


بعدها 
د.داود الباز »مرجع سابق » ص 272 
Jean claude,et .ma sclet „droit electoral.,p 50 P.U.F.1989 ٍ Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ د مصطفى عفيفي» مرجع سابق »> ص 97 
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جاء النص على هذا المبداً في قانوني: (13-89) و(07-97) على حد 
سواء فهو ناتج عن تطبيق مبدأ المساواة ويسمح بتفادي التصويت أكثر من 


مرة. 


ولضمان تحقيق هذا المبدأً » فقد اعتمد المشرع الجزائري على معيارا 
واحدا للقيد في جداول الانتخاب» (أي البلدية التي يقع فيها موطن المسجل 
بمفهوم المادة 36 من القانون المدني»دون غيرها).و بالإضافة على هذا فإن 
من غير محل إقامته ملزم بطلب الشطب من البلدية الأولى والملاحظ أنه 
عند التسجيل » في البلدية الجديدة فيلزم الذي يريد التسجيل إتبات قيامه 
بتقديم طلب الشطب من البلدية الأولى. 


و للالتزام بهذا المبدأ » أهمية كبرى في منع التزوير » فالتسجيل في 
أكثر من قائمة هو السبيل للتصويت أكثر من مرة » غير أن تحقيق هذا المبداً 
على أرض الواقع ليس بالأمر السهل ذلك أنه لا يوجد ما يمنع الإدارة أو بعمض 
المواطنين من اللجوء إلى هذا الأسلوب تمهيدا للتزوير. 


وفي القانون الجزائري يمكن أن نتصور وقوع هذا الأمر في عدة 
حالات»و مثال »عند تغییر مواطن ما لمحل إقامته فلا يوجد ما يمنع قیام 
المصالح البلدية المختصة بعدم شطب هذا المواطن ‏ عمدا أو سهوا-و مع 
هذا تسلمه المصالح البلدية شهادة الشطب فتكون النتيجة أنه يكون مسجلا 


و كذا قيام المواطن بالتسجيل في عدة قوائم » وهذا بإخفاء أنه 
مسجل في قائمة أخرى سواء تم ذلك بتزوير شهادات الإقامة أو أن يكون هذا 
المواطن فعلا يملك أكثر من محل إقامة. 


و الملاخظ أن الفكهرع الخزائرى لم يض عى الفط اللقاتى 
الذين انتقلوا إلى الإقامة في الخارج من القوائم التي كانوا مسجلين بها قبل 
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تنقلهم للإقامة في الخارج و هو الأمر الذي يتعين على المشرع الجزائري 


استدراکه. 


تانيا - تقسيم الدوائر الانتخابية: 


شنم التطرق. هنا ء الى الهاذك الواخب فراغاتها عند فصي الدواتن 
فقا لدا الفساداة سن الت شخي و الناخميو مدك الالتاةر دة 
المبادئ في القوانين الجزائرية»و ذلك وفق ما يلي: 


أ - مبدأً عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية : 


تعني المساواة في تقسيم الدوائر الانتخابية » أن تكون النسبة بين 
عدد سكان الدائرة الانتخابية »أو عدد الناخبين المسجلين بها وعدد النواب 
الذين يمتلونها متقاربة قدر الإمكان بين جميع الدوائ وهذا المبدأً يجد أصله 
في دساتير الدول الديمقراطية ومن بينها الدستور الجزائري لسنة 89»فهو 
ناتج عن تطبيق مبدأ المساواة » وفي ستتاول هنا مختلف المعايير التي 
اعتمد عليها المشرع الجزائري لتقسيم الدوائرء فقد صدر لحد الآن القانون ( 
071) المتضمن تحديد الدوائر الانتخابية » وعدد المقاعد المطلو ب شغلمها 
لتجديد المجلس الشعبي الوطني » ثم ألغي بموجب القانون (18-91) الذي 
استعمل في الانتخابات التشريعية لسنة.1991 و بعد صدور قانون الانتخابات 
(07-97) صدر قانون جدید للدوائر هو القانون (08-97). 


1 المعايير المعتمدة في قانون (2)18-91 : 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ : د. عفیفي کامل عفيفيءالانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و القانونيةءءدار الجامعيين 204۰ء ص771. 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ “ قانون(18-91) صادر في 10/15/؛ » يتضمن تقسيم الدوائر الانتخابية1991 ءج.ر عدد 49 لسنة 1991 (ملغى) 
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صدر هذا القانون قبل إجراء الانتخابات التشريعية لسنة 1991ء والتي 
كانت أول انتخابات برلمانية تعددية تجري في الجزائر » و قد تضمنت المادة 
الثانية منه المعايير المعتمدة لتقسيم الدوائر وذلك على النحو التالي: 


مقعد لكل 80.000 نسمة بالنسبة للمناطق التي يزيد عدد سكانها 
عن 200.000 نسمة . 


بالنسبة لولايات الشمال مقعد لكل 60.000 نسمة . 
الهضاب العليا مقعد لكل 55.000 نسمة 

الجنوب مقعد لكل 45.000 نسمة . 

أقصى الجنوب مقعد لكل 25.000 نسمة . 


ومن الواضح أن هذا التقسيم غير عادل على الإطلاق فهو ينقص من 
قيمة أصوات الناخبين كلما اتجهنا إلى الشمال » وبالتالي يمكن القول دون 
تردد أن هذا القانون لا يحقق مبدأً المساواة الوارد في الدستور . 


وكان من نتائج هذا القانونءالإكثار من الدوائر الموجودة في الجنوب 
فعلى سبيل المثال كانت ولاية أدرار مقسمة إلى تسعة دوائثر انتخابية»في 
حين أنها لم تقسم في 97(الذي كان أكثر تحقيقا للمساواة)إلا إلى أربعة 


دوائر. 


وقد أدى صدور هذا القانون» إلى احتجاج أحزاب المعارضة»وبصفة خاصة 
الجبهة الإسلامية" التي دعت إلى شن إضراب » وهددت (بالجهاد ) ... 


و مما لوحظ. أن هذا القانون صدر بتاريخ الخامس عشر أكتوبر من سنة 
1 .أي بعد إجراء الانتخابات البلدية في جوان 1990»مما يعني أن الحكومة 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ أ رياض الصيداوي»«الانتخابات و الديمقراطية و العنف في الجزائر»»الأزمة الجزائرية عدد خاص»»الطبعة الثانية 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ سنة 1999ء ص535 › 536 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


التي بادرت بتقديم هذا القانون كانت على علم بتوزيع أنصار الأحزاب 
السياسية على التراب الوطني" ( أي المناطق التي يكثر فيها أنصار الجبهة 
الإسلامية و المناطق التي يوجد فيها أنصار جبهة التحرير...)»ومن تأمل نتائج 
الانتخابات البلدية لسنة 1990.أدرك أن حظوظ الجبهة الإسلامية للإنقاذ في 
السيطرة على المناطق»كانت تزيد كلما كبر التجمع السكاني»وفي المقابل 
فقد تحصلت جبهة التحرير على أعلى نسب لها في تلك الانتخابات في 
المناطق الجنوبية»حيث سيطرت الجبهة على تسعة وعشرون بالمائة من 
مقاعد الجنوب ( أدرار الأغواط تمنراست ورقلة البيض إليزي غرداية ) » وإلى 
جانب هذه المعطيات فلا ننسى أن البرلمان الذي كان موجودا في ذلك 
الوقت ( والذي صوت على هذا القانون ينتمي جميع أعضائه إلى جبهة 
التحرير الوطني )ءوهذا ما يدفع إلى القول أن قانون الدوائر كان منحازا بشكل 
واضح إلى جبهة التحرير”ءومخالفا بذلك لمبادئ الحياد و المساواة. 


2 - المعايير المعتمدة في قانون الدوائر (08-97): 


جاء هذا قانون بعدما استأنفت الجزائر المسار الانتخابي» الذي 
توقف على إثر استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد»و قبل ذلك إلغاءه لنتائج 
انتخابات 1991.و حله للبرلمان .وقد صادق عليه المجلس الوطني الانتقالي 
الذي كان مشكلا من الأحزاب التي كانت موجودة في ذلك الوقت » واعتمد 
على معايير تختلف عن تلك الموجودة في القانون السابق (18-91) حيث نص 
هذا الأخير على المعايير التالية: 


أ طبختي فايزةالتجربة الديمقراطية في الجزائر »رسالة لنيل ليسانس في العلوم السياسية »إشراف أ.محمد حداد ءسنة 2002 -2003 
ص 58 
في هذا الصدد يقول الدكتور :ثروت بدوي :« .. و ينبغي ألا يترك تقسيم الدوائر الانتخابية في يد السلطة التنفيذية ........ لأن الأإلبية 
البرلمانية قد تحدد الدوائر بما يحقق انتصارها. 
د .ثروت بدوي »مرجع سابق» ص 258. 
أشار بعض الباحثين إلى هذا النوع من العقابات التي تعيق تحقيق الديمقراطيةءو هو ماعبر عنه أ. سيد يسين (مستشار مركز 
الدراسات السياسية و الاستراجية بالأهرام 

1 المركز الدولي للدراسات المستقبلية و الاستراتجية »المشروع البحثي المشترك :مشكلات التحول الديمقراطي ...»حلقة النقاش 
الخامسة:التحولات الديمقراطية و تأثيراتها على الأوضاع الاجتماعية ... (الجلسة الأولى)» ءالقاهرة2005 »ص22 
۶ أمر : (08-97) »صادر في: 1997/03/06 ءيتضمن تقسيم الدوائر الانتخابيةءج.ر عدد 12 لسنة 1997 
(الساري المفعول) 
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تخصيص مقعد لكل شريحة تتضمن 80.000 نسمة على أن يخصص 


تخصيص كحد أدني أريعة مقاعد لكل دائرة يساوي عدد السكان فيها 
0 ألف نسمة أو يقل عليها » ولاشك أن هذه القاعدة قد لا تحقق 
العدالة فلو افترضنا أن عدد سكان دائرة ما هو 200.000 نسمة فإن تخصيص 
أريعة مقاعد لها يعني أن تمثل بمقعد لكل 40.000 نسمة » و لا شك أن 
منح مقعد لكل باقي يقدر بأريعين ألف نسمة يمكن أن يكون سببا في 
تحقيق بعض التفاوت في تمثيل مختلف الدوائر. 


و فضلا عن هذاءفإن اعتماد عدد السكان كأساس للتمثيل حيث 
يمثل كل مجموعة سكانية نائب» دون الأخذ بعين الاعتبار عدد المسجلين 
في القوائم الانتخابية يؤدي إلى عدم المساواة بين الدوائر > فكلما كان عدد 
المسجلين في القوائم الانتخابية أكبرء كلما كان عدد الأصوات اللازم الحصول 
عليها أكبرءولتوضيح هذا الأمر»يمكن ضرب المثال التالي :عدد الناخبين 
المقيدين في ولاية أدرار 132246ناخب في سنة 2002.عدد المقاعد 
المخصصة لهذه الولاية أربعة مقاعد»أي بمعدل نائب لكل33061.5 مسجل 
في القوائم الانتخابية »بينما عدد الناخبين المقيدين في ولاية البليدة 
8 يمتلهم عشرة نواب أي بمعدل نائب لكل 58060.8ناخب فالفرق 
کبیر بین الولايتين . 


و لهذا فيبدو لي أنه من الأفضل عند تقسيم الدوائر الأخذ بعين 
الاعتبار عدد المقيدين في القوائم الانتخابية و ليس عدد السكان .2 


إعلان المجلس الدستوري عن نتائج انتخابات م ش ب لسنة 2002 ج رسمية 43 لسنة 2002 ص 17 . 


هذا الرأي هو آثاره بعض الفقه الفرنسيءو أيده بعض الفقه العربي»أنظر: 
Par exp jean boulouis ,aj,d;ja 1978 p .263‏ 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ اقترحه د. مصطفى عفيفي بالنسبة للقانون المصري المرجع السابق من ص115 إلى ص 120. 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ 
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ب _ تفادي تمزيق الدوائر الانتخابية: 


القاعدة الثانية التي يجب مراعاتها عند تقسيم الدوائر الانتخابية»هي 
تفادي ما يعرف بتمزيق الدوائر الانتخابية » أو بعبارة أخرى يجب أن لا تقسم 
الدوائر الانتخابية على نحو يضعف المعارضة » ولتوضيح هذا الأمر يمكن ضرب 
المثال التالي: في الانتخابات البلدية لسنة 1990حصلت الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ على نسب عالية في المدن»في حين حصلت جبهة التحرير الوطني 
على نسب عالية في الأرياف .فكان بإمكان الجهات المشرفة على 
الانتخابات التشريعية .الحرص على تقسيم الدوائر بحيث يكون أغلبية سكان 
الدائرة من الأرياف.وبالتالي يصبح سكان المدن الذين انتخبوا على المعارضة 
أقلية في مواجهة الحزب الحاكم. 


و لتفادي حدوث متثل هذه التلاعبات فقد اقترح الفقه الدستوري وضع 
معايير ثابتة لتقسيم الدوائر > و على ما يظهر أن المشرع الجزائري قد أخذ 
بهذه الآراء بموجب الأمر : (08-97) _ سالف الذكر - »حيث جعل تقسيم 
الدوائر مطابقا لتقسيم الولايات»بالنسبة للانتخابات المجلس الشعبي 
الوطني . غير أن هذه الضمانة غير متوفرة بالنسبة للانتخابات المجالس 
المحلية حيث يمكن أن تشكل الدائرة من بلدية أو أكثر أو شطر بلدية»و هذا 
نا تضمنته (المادة 30 من قانون : 97 07 مما يجعل إمكانية التلاعب 
بتقسيم الدوائر في الانتخابات المحلية ممكنة . 


ثالثا - عمليات الترشيح: 


لا يستطيع الناخبون اختيار ممتليهم الذين يمارسون السيادة نيابة 
عنهم إلا من ضمن المواطنين الذين يقدمون أنفسهم للترشح»و لا شك أن 
تطبيق الديمقراطية يقتضي .إقرار مبادئ حرية الترشح و المساواة بين 
المترشحين»فسيكون موضوع الدراسة هنا عرض شروط الترشح»و بغية 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


1 د - ثروت بدوي »مرجع سابق »ص258 › 


106 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


الوصول إلى نتيجة»و هي :مدى انسجام هذه الشروط مع المبادئ سالفة 
الذكر»و ستتم معالجة هذه الشروط وفق ما يلي: 


أ_ الشروط الموضوعية للترشح: 


سيتم التعرض هنا إلى الشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجالس 
المحلية» ثم الشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني»و 
أخيرا الشروط الموضوعية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية »و ذلك وفق ما 
يلي: 


1 الشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجالس المحلية. 
2 الشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني. 
3 الشروط الموضوعية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية. 


1 الشروط الموضوعية الخاصة بحق الترشح لعضوية المجالس المحلية : 
تتمتل هذه الشروط قي: الشرط المتكفلق بالسن»حيت اشترط المشرع 
سنا أكبر من سن الترشح»و شرط أداء الخدمة العسكرية »فضلا عن كونه 
ناخبا. 
* د شرظ ال 
اشترط المشرع الجزائري في من يريد الترشح لعضوية المجالس 
المحلية(المجالس الشعبية البلدية و المجالس الشعبية الولائية) »أن يكون 


بالغا لسن 25 سنة كاملة يوم الاقتراع »و هذا الشرط تضمنته المادة77من 
ق(13-89) القديم »وكذا المادة 93 من قانون 97 07 الحالي. 
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فالسن التي اشترطها المشرع لاكتساب حق الترشح للمجالس 
المحليةء أكبر من السن المقررة لممارسة حق الانتخاب»وهذا نظرا لكون 
مهمة النائب أصعب من مهمة الناخب فمهمة الناخب تقتصر على مجرد 
اختيار ممثليه »أما مهمة النائب» فهو سيشارك في تسيير المجالس المحلية. 


و الملاحظ أن المشرع الجزائري»لم يشترط أن يكون المترشح ذو 
مستوى علمي معين »و هذا الأمر بالغ الأهمية بالنظر إلى نسبة الأمية 
المتفشية في الجزائر خصوصاءبل و العام العربي عموماءو إذا كان يشترط في 
من يدون فاتورة الماء و الكهرباء مستوى معين»فكيف بمن يمثل الأمة في 
المحالس المنتخبة”. 


* شرط أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها : 


يشترط في من يريد الترشح لعضوية المجالس المحلية»أن يكون قد 
أدى الخدمة الوطنية أو أعفي منهاء وهذا الشرط منصوص عليه في المادة 
3 من ق(07-97)»ولم ينص عليه المشرع في قانون 89 _ 13. 


واشتراط أداء الخدمة الوطنية أمر طبيعي ولا يمس بحرية الترشح؛ 
فالخدمة الوطنية واجب وطنيء» وأداؤها قرينة على الولاء للوطن»ء وطبيعي أن 
تقيد الحقوق بأداء الواإجبات»و من جهة أخرى فلهذا الشرط مبرر آخر» و هو أنه 
لا يعقل أن يطالب النائب بأداء الخدمة الوطنية أثناء تأديته لواجب تمثيل 


ال 
* - الشروط الخاصة ببعض الفئات.(الاستقالة): 


دمحمد فرغلي محمد علي»مرجع سابق» ص 541 


د.ماهر جابر نظرءالطعون في الانتخابات التشريعية »ص15 دار النهضة العربية ءط سنة 1999 


ة بالرجوع إلى المادة : 77 من ق 89 - 13 لا نجد شرط أداء الخدمة الوطنية ضمن شروط الترشح للخدمة 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ العسكرية. 1 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ دمحمد فرغلي محمد علي »مرجع سابق» ص 549 
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نصت المادة 82 من قانون 89 _ 13 القديمءتم المادة 98 من قانون ( 
7 _ 07 ) »على منع أصحاب بعض الوظائف العامة»من الترشح لعضوية 
المجالس المحلية البلدية» و ذلك في الدوائر التي يمارسون فيها عملهم, أو 
سبق لهم و أن مارسوا فيها عملهم لمدة سنة بعد التوقف عن وظائفهمء 
وهذا لكون هؤلاء الموظفين - الذين سيأتي تفصيلهم - يملكون من السلطات 
و النفوذ ما يجعل ترشحهم في الدوائر التي يعملون فيها يشكل خطرا على 
مبدأً حياد الإدارة»فحتى يبعد المشرع شبهة استغفلال هؤلاء لمناصبهم و ما 
لهم من نفوذ» نص على حرمانهم من الترشح في تلك الدوائر على النحو 
السابق ذكره»وتتمتل هذه الفئات فيما يلي : 


- من لهم مناصب أو وظائف مهمة في الولاية»و تشمل هذه الفئة 
أصحاب المناصب و الوظائف التالية : 


- الولاة. 

- رؤساء الدوائر . 

- الكتاب العاملون للولايات . 

- أعضاء المجالس التنفيذية للولايات . 


و تفع فلا فة الفمل لدت سلطة لها تفوة غلى: المجائس 
الفلة (الوفانة اا6 ات رجيم كد أحلال تد المساا ىو هدا ها 
کت مت ووو مالي ااه 


فة 


للقضاة نفوذ لا يقل أهمية عن نفوذ أعضاء السلطة التنفيذيةءلارتباط 
مصالح الناس بهذا الجهاز»فضلا عن هذا فالواإجب على ما يبدو لي تحييد 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ | | لت القضائية عن J|‏ | السياسيء»وأن پرة القضاء حارسا 1J‏ ق و 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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الخريات. قي مواجهة السلطة التتفيذية: فلا يضلح أن ينافس القضاة على 
الساطة هع كره 


- أعضاء الجيش الشعبي الوطني: 

إذا كان المشرع الجزائري لم يحرم العسكريين من حق الانتخاب كما 
فعل المشرع المصريءالذي أعفى العسكريين من المشاركة في العملية 
الانتخابية»بدافع الحفاظ على وحدة الجيش.و خوفا من أن يؤدي الخلاف 
السياسي الذي يحتمل أن ينشأً بين أفراده نتيجة اهتمامهم بالحياة 
السياسية إلى نشوب النزاعات بين أفراده » إلأً أنه أي المشرع الجزائري 
منع أعضاء الجيش من الترشح لعضوية المجالس المحلية»و هذا المنع مقيد 
زمنيا ومكانيا كما هو الحال بالنسبة لباقي الفثات»و يرتبط هذا المنع بأسباب 
سياسية .و هي منع أفراد الجيش الوطني الشعبي من الوصول إلى 
السلطة »و ذلك نظرا لأن تربية هؤلاء (غير الديمقراطية)ءقد تؤثر على طريقة 
تسييرهم التي يخشى أن تخرج عن المبادئ الديمقراطية. 


- موظفو أسلاك الأمن : و ينطبق على هذه الفئة ما قيل عن فئة 


الجيش 


محاسبو أموال البلدية . 
مسؤولوا المصالح البلدية. 


و ينطبق على هاته الفئتين الأخيرتين ما قيل عن الولاة و رؤساؤ الدوائر 


“الفتات المخرفهة هى الترشح لعضوة المخالس الشحبية الولاقة: 


لم يكن قانون الانتخاب :89 - 13 عند صدوره يمنع أية فئة من 
المواطنين من الترشح لعضوية المجالس الشعبية الولائية»لكن هذا الأمر لم 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
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يدم طويلاءفقد تم إدراج المادة 83 مكرر في قانون ( 89 13) التي أضيفت 
بموجب القانون (0690) المعدل لقانون .و كذا المادة 100 من قانون 97 _ 
7 نص المشرع على حرمان الفئات التالية من الترشح لعضوية المجالس 
الشعبية الولائية أتناء ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن عملهم 
في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها أو سبق لهم أن يمارسوا عملهم 
فيهاءو هذا حفاظا على مبدأً الحياد» كما هو الحال في حالات المنع المتعلقة 
بالمجالس الشعبية البلدية السابق ذكرها. 


و تتمثل الفئات المحرومة في: 


- من لهم مناصب أو وظائف مهمة في الولاية»و تشمل هذه الفئة 
أصحاب المناصب و الوظائف التالية : 


-الولاة. 

-رؤساء الدوائثر 

-الكتاب العاملون للولايات. 

الأمناء العاملون للولايات. 

أعضاء المحالس التنفيذية للولايات. 
أعضاء المجالس التنفيذية للولايات. 


- أعضاء الجيش الشعبي الوطني . 


موظفو أسلاك الأمن . 
- محاسبو أموال الولايات . 
مسؤولو المصالح الولائية. 


و أول ملاحظة يمكن إبداؤها أن المشرع قد حرم بعض الفئات من 
الترشح لعضوية المجلسين» كما هو الحال بالنسبة للولاة و رؤساء الدوائر و 
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القضاة و أعضاء الجيش الوطني الشعبي و موظفو أسلاك الأمن ...و أسباب 
حرمان هذه الفثات من المجالس الشعبية الولائية»هي نفسها أسباب 
الحرمان من ١و‏ الجدير بالذكر أنه» هناك فئثات محرومة من الترشح لعضوية 
المجالس البلدية دون الولائية و هم محاسبو أموال البلدية و مسؤولو أموال 
البلدية »و السؤال الذي يطرح هو ألا يمكن لهؤلاء استعمال نفوذهم في 
الانتخابات الولائية و لو بصفة جزئية أي في البلديات التي يعملون بها » لذا 
فينبغي على المشرع حتى لا يقع في تناقض ‏ على ما يبدو لي ۔ »حرمان 
هؤلاء من الترشح للانتخابات الولائية »مادام قد اعترف ضمنيا بإمكانية 
استغلال هؤلاء لما لهم من سلطة داخل البلديات التي يعملون فيهاءو هذا ما 
سيؤثر على النتيجة الانتخابية في الولاية . 


و نفس الشيء بالنسبة لمحاسبي أموال الولايات مسؤولي المصالح 
الولائية»فينبغخي على الأقل حرمانهم من الترشح لعضوية المجالس البلدية 
التي بها مقر الولاية» مادام قد اعترف بإمكانية استعمال هؤلاء لنفوذهم 
استعمالا يضر بمبادئ الحياد والنزاهة داخل الولاية»فعليه من باب أولى أن 
يعترف بإمكانية استغلال هذا النفوذ على مستوى بلديات الولاية. 


و الملاحظ أن حالات المنع هذه ليست مطلقة»فهي مقيدة زمنيا و 
مكانياءفالترشح خارج الدوائر التي لا يعمل فيها أعضاء هاته الفئات غير 
منصوص على منعه»ءو كذا فإن ترشح أصحاب هاته الوظائف في الدوائر التي 
عملوا فيها جائز بعد مضي سنة من إنهائهم لعملهمءفهو جائزءلأن الأصل 
حرية الترشح»و المنع جاء مقيدا بالقيود السابقة . 


و يستطيع هؤلاء الموظفون الترشح في الدوائر التي عملوا فيها »إذا 
قا قذهوا أستقالتهم من مناضهم فة كاملة قل الترشخ: 


فهذه هي الشروط الموضوعية التي وضعها المشرع للترشح 
للمجالس الشعبية المحلية (البلدية و الولائية)» وهي لا تتعارض مع مبداأً 
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حرية الترشح و المساواة»و لا تحرم أية فئة من المواطنين من الترشح 
لقففل الناخين قى الفجالسن المخلة بى ذلك يمك اقول أت هذه الوط 
جاءت منسجمة مع المبادئ الديمقراطية و منها مبداأً التعددية السياسية»ءإذ 
الترشح مفتوح للجميع بغض النظر عن مواقفهم السياسية أو انتماءاتهم 
العرقية .. 


2 الشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني: 


بعد أن تعرضنا للشروط الموضوعية للترشح لعضوية المجالس المحلية 
في قانوني الانتخاب الجزائريين» نتعرض الآن للشروط الموضوعية للترشح 
أفتوبة المجالسن الشعيى الوطى و الك لمعقة ها ذا كات الأمقرع قد 
راعى حين وضعه لهذه الشروط مبادئ حرية الترشح و المساواة .و عمومية 
الترشح.و ذلك وفق ما يلي: 


اقرط الكتمة : 


كانت المادة 86من قانون 89 13 تنص على ضرورة أن يكون المترشح 
لعضوية المجلس الشعبي الوطني حائزا للجنسية الجزائرية الأصلية»غير أن 
المجلس الدستوري في قراره المتعلق بقانون الانتخابات ألفى هذا الشرط 
بسبب عدم دستوريته» استنادا إلى (المادة28 من الدستور التي لم تميز 
بين المواطن صاحب الجنسية الأصلية»والمواطن صاحب المكتسبةءو 
استنادا إلى ميتثاق الأمم المتحدة الذي انضمت إليه الجزائرءوالميثاق 
الإفريقي لحقوق الإنسان الذين منعا صراحة كل تمييز مهما كان نوعه . 


غير أن قانون الانتخاب لسنة 97»عاد ليميز بين أصحاب الأصلية و 
المكتسبة» بموجب المادة 107منه فلم يجز لمكتسبي الجنسية الترشح إلا 
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بعد مرور 5سنوات من اكتسابها » ومع ذلك فيبقى هذا الشرط حسب رأي 
المجلس الدستوري السابق غير مطابق للدستورءلكن المجلس الدستوري 
بمناسبة إصداره لقراره" المتعلق بمدى مطابقة قانون الانتخابات للدستورءلم 
ينص على مخالفة هذا الشرط للدستورء»و هذا يعني تغييرا في موقف 


المخلشن الذسةوة ك 


و الهدفق من هذا القيد» اختبار مدى ولاء” المتجنسين للجزائرءو هذا 
نظرا لأنه يخشى عادة من المجنسين العمل على تحقيق مصالح وطنهم 
الأصلي»على حساب الوطن الذي حملوا جنسيته»ومع هذا فالمشرع 
الجزائري قد تساهل حينما منحهم الحق في دخول البرلمان مقارنة 
بالتشريعات الأجنبية التي تحرم المجنسين من المشاركة في الحياة 


و فيما يتعلق بشرط الجنسية.فقد كانت المادة:86 من قانون 89 _ 
3.ءتنص على وجوب إثبات الجزائثرية لزوج المترشح .ولا يعفى من هذا 
الشرط إلا من أثبت أن زوجه كان لها موقف مشرف أثناء ثورة التحرير»غير أن 
المجلس الدستوري” ألغى هذا الشرط أيضا » وذلك في نفس القرار سالف 
الذكر أعلاه»وجدير بالذكر أن المادة 28 من دستور 89 منعت صراحة التمييز 
بين المواطنين على أساس شخصي أو اجتماعي»فيكون من الواضح أن هذا 
الشرط غير دستوريءولم ينص المشرع على مثل هذه الشرط في قانون 97 
07. 


قط اة 


كانت المادة 68 من قانون 89 - 13:تشترط بلوغ المترشح لفضوية 
المخاسن 'الشحى الطني سن 30غاها كاملة نو الأقراغء غر أن 'الحشرغ 


أ رأي رقم 02 ءر .أ »مؤرخ في:97/03/06ءيتعلق بمراقبة مطابقة الأمر المتعلق بنظلم الانتخابات للدستور 
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في قانون (97 /07).خفض هذه السن إلى28سنة»في المادة 107 منه » 
وسن الترشح يشترط بلوغها يوم الاقتراع وعلى هذا الأساس فيجوز أن 
يترشح من لم يبلغ هذه السن عند تقديم ملف الترشح إذا كان سيبلفها يوم 
الاقتراع. 


و الحكمة من رفع سن الترشح لعضوية البرلمان»هي أن تمثيل 
الشعب في البرلمان مهمة أصعب تمثيل الشعب في المجالس المحلية ' 
»فكان من الطبيعي رفع سن الترشح لأنه يفترض عادة أن الأكبر سنا يكون 
أقدر على تحمل المسؤولية. 


و يلاحظ أن هذه السن مرتفعة»مقارنة بالدول الأوربية التي تضع سنا 
منخفضة للترشح للبرلمان و رئاسة الجمهورية كما هو الحال بالنسبة للقانون 
الفرنسي الذي حدد هذه السن ب23سنة»و على كل حال فلا يمكن مقارنة 
أوضاعنا بأوضاعهم فالأمية مرتفعة في بلادنا مقارنة بالدول الأوربية 
المتطورة.لكن لا مانع من تخفيض هذه السن بالنسبة للمتعلمين» خاصة و 
أن نسبت الأمية انخفضت بشكل محسوس عند الشباب»مع ارتفاع نسبة 
المتعلمين في السنوات الأخيرة »خاصة الجامعيين منهم. 


* _ شرط أداء الخدمة العسكرية : 


يشترط فيمن يترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني »أن يثبت 
أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاؤه منها ءوهذا الشرط منصوص عليه في الفقرة 
الأخيرة من المادة 107 من قانون ( 97 07 )»دون قانون 89 _ 13 _ وقد 
سبق الحديث عن هذا الشرط عند الحديث عن شروط الترشح لعضوية 
المجالس المحلية فلا حاجة لإعادة الكلام عليه هنا * 


1 ا 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ د. محمد فرغلي محمد علي» مرجع سابق »ص 541. 
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* - المنع من الترشح بسبب تولي بعض المناصب و الوظائف: 


نصت المادة 85 من قانون 89 _ 13 وكذا المادة 106من قانون ( 97 _ 
7 ) على حرمان الفئات التي سيأتي ذكرها من الترشح .وذلك في دائرة 
الاختصاص التي يمارسون فيها إلا بعد مضي سنة من انتهاء مهامهم في 
هذه الدائرة. 

و تتمتل هذه الفئات فيما يلي : 


- فئة الذين لديهم نفوذ في الدائرة و الولايات »و تشمل هذه الفئة: 


الولاة ۽ رأستاء الدواتنالكتاب؛ العاملوت اللو بات: أغضاء المجالس 
التنفيذية للولايات . 


و هذه الفئات منصوص عليها في قانون 89 _ 13 ءبينما اقتصرت المادة 
6 من قانون 97 _ 07 صياغة قاعدة عامة حيث نصت على حرمان.موظفي 
الولاية وأعضاؤها الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة»و لهذا التعميم 
فائدته»حیتث لا يمکن إغفال أي موظف له منصب سامي". 


و لما كان سبب حرمان هؤلاء »هو الخوف من استعمالهم ما لهم من 
نفوذ بحكم الوظائف التي يشغلونها » للتأثير على سير العملية الانتخابية 
لصالحهم » كان الأولى بالمشرع الجزائري النص على حرمان الوزراء من 
الترشح كون منصب الوزير أعلى من هاته الفئات فيكون من باب أولى احتمال 
تأثيره على سير العملية الانتخابية أكبر. 


هذا الرأي الذي اتجه إليه المشرع في قانون(07/97) شبيه بما اقترحه الدكتور :محمد فرغلي محمد علي ٬بمناسبة‏ 

حدیته عن تحدید قانون الانتخابات المصري لبعض أعضاء هيئة الشرطة الذين يتوجب عليهم الاستقالة »إذا ما 

أرادوا الترشح»حيث اقترح أن يكون المنع وفقا لقاعدة ة عامةءو قد قال :« ... و من ثم يجب تعديل نص (المادة 2/75 

Mis en forme : Droite, Taquets de‏ ليكون: (لا يجوز لأفراد القوات المسلحة أء هيئة الشرطة ... الترشيح للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية ءقبل تقديم 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ استقالتهم من وظائفهم ...) 
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فرؤساء الدوائر الذين كانوا ممنوعين من الترشح في 89.لم يأتي النص 
على حرمانهم من الترشح في قانون ( 07/97).و لا شك أن سبب حرمان 
رؤساء الدوائر من الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني»هو لنفس 
الأسباب التي يحرم منها الولاة . 


القضاة: و المقصود بالقضاة في النظام الجزائري :قضاة الحكم و 
أعضاء النيابة العامة»و يوجد القضاة على مستوى المحاكم الابتدائيةءو 
المجالس القضائية.و المحكمة العليا .و مجلس الدولة .و المحكمة العسكرية 
»و كل جهة من هؤلاء تشتمل على قضاة للحكمءو أعضاء للنيابة»فكل هؤلاء 
محرومون من الترشح على النحو المبين في المادتين:85 من قانون 89 _ 13 
و 106 من قانون : (97- 07) . 


فئة أعوان الأمن و الجيش»و تشمل هذه الفئة: 
اغفا الخسش الشهبي الفظطفي.. 

موظفو أسلاك الأمن . 

محاسبو أموال الدولة. 


3 الوط الفوةوعبة افرح لمتصت رناسة الخفووة: 


يعد منصب رئيس الجمهورية أهم منصب في الدولة الجزائرية»و كذا 
في السلطة الجزائرية»نظرا للصلاحيات الواسعة المخولة لرئيس الجمهورية 
دستورا»و فيما يلي»عرض للشروط الموضوعية للترشح لرئاسة الجمهورية 
على النحو التالي: 


 *‏ شرط الجنسية الجزائرية الأصلية: 


كانت المادة 70 من دستور 89.ءتشترط فيمن يريد الترشح 
للانتخابات الرئاسية الجزائرية الأصلية . وفي تعديل الدستور لسنة 96 فقد 
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منع المؤسس الدستوري مزدوج من الترشح للانتخابات الرئاسية»فلا يقبل 
إلا من يتمع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية . 


ومعلوم أن التشدد في جنسية من يريد الترشح لمنصب رئيس 
الجمهورية» أمر مرتبط بسيادة الدولة و الولاء للوطن اللذان لا يجوز التنازل 
عنهما البتة» وإذا كان المشرع قد تساهل في شأن الجنسية بالنسبة 
لعضوية المجلس الشعبي الوطني»حيث أجاز للمجنس الذي مضى على 
تجنسه خمس سنوات الترشح لعضوية المجلس.فإنه في المقابل قد تشدد 
في اشتراط بالنسبة لرئاسة الجمهورية . 


فالحامل لجنسة دولة أخرى إلى جانب الجنسية الجزائرية»لا يضمن أن 
يعمل لصالح الدولة الجزائرية بصفة مطلقة»بل يحتمل أن يتأثر بولائه للدولة 
الأخرى التي يحمل جنسيتها على حساب مصلحة الدولة الجزائرية. 


و على هذا الأساس.فالأصل أن لا يترشح الجزائري الجنسية الذي 
ولد في المهجرءإذا كان قانون الدولة التي ولد فيها هذا الجزائري يمنحه 
الجنسية عن طريق الميلاد.و هذا يعني أن أبناء المهاجرين الذين ولدوا 
المهجر كفرنسا .لا يمكنهم الترشح لرئاسة الجمهورية »و بهذا يكون 
المؤسس الدستوري قد أخرج فئة كبيرة من المواطنين من الترشح» كما لا 
يترشح الجزائري الذي يكون أحد آبويه غير جزائرياءو يكون ذلك سببا في 
كسبه لجنسية دولة تانية . 


- إلزام رئيس الجمهورية بإثبات الجنسية الجزائرية لزوجه : 


لم تكن المادة 70 من دستور 1989 ءتشترط أي شرط بالنسبة 
لجنسية زوج رئيس الجمهورية »غير أنه بعد تعديل الدستور في 1996ء تغير 
هذا الوضع»فلم يعد الدستور ‏ بعد التعديل - يكتفي باشتراط الجنسية 
الجزائرية للمترشح لمنصب رئاسة الجمهورية فحسب. بل أصبح يشترط 
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الجنسية الجزائرية لزوج الرئيس.والجدير بالذكر أن قانون الانتخابات لسنة 
89كان قد تبنى هذا الشرط قبل أن يلغيه المجلس الدستوري في قراره حول 
القانون السابق الذي سبق ذكره»ولكن تبنى المؤسس الدستوري هذه 
الفكرة في تعديل الدستور لسنة 96 مما أخرجها عن رقابة المجلس 


الدستوري. 


و سبب النص على هذا الشرطء ‏ حسب فقهاء القانون الدستوري 
”.هو أن زوج الرئيس من الناحية الفعلية يؤثر على حياته الشخصية» وقد 
يصل التأثير إلى اتخاذ القرارات المتعلقة بالدولة فتكون النتيجة .أن للزوج 
تدخل غير مباشر في شؤون الحكم من الناحية الفعلية ولا شك أن حرص 
الأجنبي على مصلحة وطنهءفتنعكس النتيجة سلبا على المصلحة العليا 
للوطن. 


والملاحظ أن الدستور الجزائري لم يمنع لا يمنع أن تكون جنسيته 
زوج المترشح مكتسبة » ولا أن غير أصلية» فيجوز الترشح لمن يحمل زوجه 
الجنسية الأجنبية إلى جانب الجزائرية »و يجوز الترشح لمن كانت زوجه 
أجنبيا في الأصل ثم تجنست بالجنسية الجزائرية . 


: شرط الديانة الإسلامية‎  * 


إذا كان الدستور الجزاثري يقوم على أساس المساواة بين 
المواطنين»دون التمييز بينهم على أي اعتبار و ذلك في الحقوق و 
الواجبات»إذ العبرة باكتساب الجنسية الجزائرية»فإنه خرج عن هذه القاعدة 
فيما يخص الترشح لمنصب رئيس الجمهورية .و ذلك تماشيا مع المادة 
الثانية من الدستور التي تنص على أن الإسلام دين الدولة»و لاشك أنه لهذا 
الشرط ما يبرره »فالشعب الجزائري في غالبيته العظمى شعب مسلمءو غير 


أ مرجع سابقن جر رقم 10 لسنة 1989 »» ص1050 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ د.داود الباز »مرجع سابق »> ص 433. 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ 
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المسلمين (المعلنين) لا تتجاوز نسبتهم %1 .فلا يلاءم أن يكون الرئيس 
الذك بحكم الشعت الجزائرى قير مسلم: 


و الجدير بالذك أن مجرد إعلان الشخص أنه مسلم يكفي 
لترشحه»فيستطيع الملحد أن يقول أني مسلم و يترشح لرئاسة 
الجمهورية»بينما نجد المؤسس الدستوري اليمني يشترط أن يكون المترشح 
لرئاسة الجمهورية مستقيم الأخلاق مؤديا للشعائر الإسلامية"'. 


* شرط السن: 


استقر دستور 1989 في المادة 70 منه»و كذا في المادة 73 منه بعد 
تعديل 1996 .على أن المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية يجب أن يبلغ 
أريعين سنة كاملة يوم الانتخاب»و لعل الحكمة من ذلك.أنه يفترض أن يكون 
الإنسان في هذه السن قد بلغ سن الكمال العقلي.»و القرآن الكريم يخبرنا أن 
الله أرسل نبيه موسى في هذه السن. 


لگن الى لم ينض عليه الدستور الجراترك»هو الحذ الأقضى لسن 
القرشة:إة من الففلوم أن القوف: الوقلية اللإاسانة كحة قى فة 
الخ وخة و و قد بضاب الإنساة بالخرف: 


التمتع يكامل خقوقة المدة و السياسةة: 
أذ كات المشخ ‏ ترط قى المواظن الذى يريد اكتساب هة 


الناخب»أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية .فمن باب أولى أن 
يكون المترشح لرئاسة الجمهورية متمتعا بكامل حقوقه المدنية و السياسية. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


أ الفقرة د من المادة 106 من الدستور اليمني»منشور على موقع: WWW .41131j0۲d41.0g‏ . 
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* - شرط المشاركة في الثورة التحريرية أو عدم تورط الأبوين في أعمال ضد 
الثورة: 


جاءت بهذه الشروط المادة 73 من دستور 1989 المعدل في 1996 »و 
لم يكن يوجد لها نظير في المادة 71 قبل التعديل الدستوري في 1996و 
قد الظاهر أن هذه الشروط المقصود بها التيقن من ولاء المترشح لوطنه 
لدرجة التضحية في سبيله»و لكن الذي يبدو لي أن إذ عدم المشاركة في 
الثتورة ليس قرينة على عدم الولاء للوطن»و يمكن الاستئناس بالقرآن الكريم 
في هذا الشأن في قوله تعالى:« "لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله 
المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله اللحسنى 
وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما" » النساء آية 95 . 


فلا شك أن التضحية في سبيل الوطن أو الدين» قرينة على الولاء »لكن 
عدم التضحية ليس قرينة على عدم الولاء»و يعطينا التاريخ الإسلامي متلا 
بشاعر الإسلام حسان بن ثابت فلم يكن رجل حرب»و لكنه نصر الإسلام 
بشعره»و أعاد التاريخ نفسه مع شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا »فلو أن 
هذا الرجل مثلا لم يشارك في الثورة التحريرية »فهل نتعبره ناقص ولاء 
لوطنه؟»و نقول أنه لو بقي حيا فإنه لا يجوز له الترشح لمنصب رئاسة 
الجمهورية لأنه لم يشارك في الثورة التحريرية؟. 


أيضاءفهناك من يكون مضطرا لإعالة عائلته أثناء الثورة خاصة إذا تطوع 
باقي إخوته للمشاركة في الثورةو هناك من ليس مؤهلا للقتال »ءوأخيرا إذا 
كانت الجزائر في الفترة الإستدمارية الفرنسية بحاجة إلى ثوار يطردون 
الإستدمار الفرنسيء»فجزائر الاستقلال بحاجة إلى المتعلمين و المثقفين 
لتسير مختلف شؤونها»و من الصعوبة بما كان الجمع بين المشاركة في 
الثورة و مواصلة الدراسة. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
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و لم يكتف المشرع بهذا الشرطءبل اشترط أن يثبت المترشح عدم 
تورط أبویه إذا کان مولود بعد يوليو 1942 بأعمال ضد الثورة : 


و هذا الشرط يثير الإشكالات التالية : 


ِ إن هذا الشرط جاء خلافا لقاعدة الأصل في الإنسان 
البراءة»فالمفروض أن حق الترشح يبقى قائما إلى أن يثبت مانعا للترشح. 


قد ببدو أن هذا الشرط غير عادل»و يعاقب الجزائري بما لم يرتكبه 
»فإذا كان أحد الوالدين قد ساهم في أعمال ضد الثورة فهذا لا يعني بالضرورة 
عدم ولاء أبنائه للوطن»و لكن يمكن الإجابة على ذلك بأن الذي تورط في 
أعمال ضد الثورة .لا يستبعد منه أن يربي أبناءه على عدم الولاء 
للوطن»فكان هذا الاحتراز من (أبناء الحركة تقتضيه الضرورة). 


و مع ذلك تبقى الصعوبة في تجسيد هذه الشروط » ذلك باعتبار أن 
الإدارة الفرنسية احتفظت بقوائم الحركى »و لم تسلمها للجزائر. 


 *‏ الشرط الخاص بعدد المرات التي يجوز الترشح فيها لرئاسة 
الجمهورية: 


كانت المادة 71 من دستور 1989.تنص على أن مدة العهدة الرئاسية 
خمس سنوات قابلة للتجديد »ثم جاءت المادة 74 ”من الدستور بعد تعديل 
8 .لتجعل مدة الفترة الرئاسية قابلة للتجديد مرة واحدة فقطءأي بعبارة 
أخرى فالرئيس المنتخب»و إذا كان يجوز له أن يترشح لفترة ثانية»فإنه لا يجوز 
له أن يترشح لعهدة ثالثة.و كان الغرض من هذا القيد تلافي الظاهرة التي 
تقع في مختلف الدول العربية »و هي ظاهرة بقاء (الزعماء العرب) مدى 


يستفاد ذلك من عدم تحديد المشرع الجزائري» للجهة أو المراجع التي يرجع إليها لتحديد الذين سلكوا سلوكا مضادا لمصالح الوطن 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ اثناء الثورةءفهذا يعني عدم إمتلاك الدولة الجزائرية ٤‏ 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ “ قانون : (19-08) مؤرخ في : 15 نوفمبر 2008ءيتضمن التعديل الدستوري»ج.ر عدد63 »سنة 2008 » ص 9. 
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الحياة في السلطةءالأمر الذي يكشف عن دكتاتورية مقنعة»ءو إذا كانت هذا 
القيد خطوة و لو متواضعة لإنهاء هذا الوضع الشاذ الذي لا يكون في الدول 
التي تأخذ بالتعددية و الديمقراطية» أنه تم أخيراءو باقتراح من الرئيس 
الحالي تعديل هذا الشرط »و إرجاع الأمر إلى ما كان عليه قبل تعديل 1996 
»و ذلك بموجب القانون08 _ 19 المتضمن التعديل الدستوري .و الذي بموجبه 
أصبحت المادة 74 من الدستور تنص على جواز تجديد انتخاب رئيس 
الجمهورية بلا قيد أو شرطءو قد صاحب هذه التعديلات دعوات لترشح الرئيس 
الحالي لعهدة ثالثة.و ذلك في تجمعات مختلفة للمواطنين في عدد من 
المناطق يهتفون بشعار : (عهدة ثالثة) »و بثت هذه المقاطع في نشرات 
التامنة الرسمية» كما استمرت هذه المظاهرات و التجمعات حتى بعد التعديل 
الدستوري .و ذلك بالرغم من أن هذه المظاهرات و التجمعات يفترض أن تمنع 
»باعتبارها مخالفة لقانون الانتخابات إذ تعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانهاأءو 
لا شك أن صدور مثل التصرفات الصادرة من السلطة الرسمية»و المخالفة 
للقانون»و بصفة علنية »خروج على مبدأً دولة القانون»الذي لا قيام 
للديمقراطية و التعددية في ظلهءوتحد صريح للمعارضة »و قد نتج عن هذا 
إعلان عدد من قيادي المعارضة (عبد الله جاب الهو سيد أحمد غزالي) 
إعلانهما عن عدم ترشحهما للانتخابات الرئاسية التي جرت في :2009 كون 
نتائنجها معروفة مسبقا. 


و مما يزيد هذه الطين بلة» أنه تم المصادقة على هذه التعديلاتء 
بواسطة برلمان .الذي قاطع انتخابه الفالبية العظمى من الناخبين 
المسجلين إذ نسبة المشاركة لم تتعد %35 على أعلى تقدير . 


ب _ الشروط الشكلية للترشح: 


5 0 : 4 Mis en forme : Droite, Taquets de 
. سياتي الحديث عن أحكام الحملة الانتخابية »بعد قليل‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


رأينا أن الشروط الموضوعية لا تخل بمبداً الحرية و المساواة »و بقي 
في هنا عرض الشروط الشكلية»و هذا بنفس المنهج السابق أي بدراسة 
مدى تحقيق هذه الشروط للمبادئ السابقة:و ستشمل الدراسة - كما هو 
الحال في جميع أجزاء البحث _ الشروط الموجودة في قانون 13-89 و 
القانون 97 07 مع بيان مدى التراجع أو التقدم في منح الحريات»و ذلك وفق 
ما يلي: 
1 الشروط الشكلية للترشح لعضوية المجالس المحلية. 
2 الشروط الشكلية للترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني. 
3 الشروط الشكلية للترشح لمنصب رئيس الجمهورية. 


1 الشروط الشكلية للترشح لعضوية المجالس المحلية: 
و تتمثل هذه الشروط أساسا في: 

* - شرط الترشح ضمن قائمة. 

*- شرط تزكية القائمة. 


و هذا ما سيأتي سرده و تحليله »وفق ما يلي: 
و و به ال ل اس الاه 


و هو ما كانت تنص عليه المادة 61 من قانون 89 _ 13 »و أبقى عليه 
المشرع في المادة: 75 من قانون ( 97 07 ) »حيث جاء في كلا المادتين 
على أسلوب الترشح ضمن قائمة. 


وأول ما يؤخذ على هذا الشرط »أنه يقف حاجزا في وجه الأفراد الذين 

يريدون الترشح بصفة فردية" » فكل مواطن تتوافر فيه الشروط الموضوعية 

أ يعرف الفقه الدستوري »ما يسمى بالاحتكار الفعلي للترشح من الأحزاب»و المقصود به أن يضطر المترشح نظرا للأروضاع السياسية 

القائمة »(كالحاجة إلى تمويل الحملة الانتخابية »و الدعاية السياسية) ٬للترشح‏ ضمن حزب معين »و لا شك أن كثرة المترشحين في قانون 
الانتخاب الجزائري»الناتج عن كبر حجم الدوائرءيزيد من هذا الاحتكار. 


عبد الناصر محمد وهبةءالحرية السياسية بين الشريعة الإسلامية و القانون الوضعيء»القاهرةءدار النهضة العربية 2004ص 351 
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للترشحء»و أراد الترشح وجب عليه أن يبحث عن أفراد آخرين لاستيفاء شرط 
القائمة»و هذا يصعب من مهمة الأحران و بصفة خاصة على ذوي الكفاءات و 
المثقفين الذين يريدون العمل بصفة مستقلة عن نفوذ رؤساء الأحزاب. 


و في المقابل »فإن هذا الشرط يقوي نفوذ الأحزاب السياسية على 
حساب الأحرارءلأنه يفترض عادة أن الأحزاب تكون منظمة مسبقاءفلا تجد أية 
صعوبة في تقديم قوائم تضم مناضليهاءبخلاف الأحرار الذين ينقصهم التنظيم 
المسبق. 


وفطلا عن هذا: قان المشنع الجزائري أخذد بنظام القوائم المفلقةءو 
هو الأمر الذي يحد من حرية الناخبين في الاختيار" »فالناخب ملزم بقبول 
القانمة كما هى او قفا اما و هاما عد من اخ ار الاکن و فل 
الأحزاب السياسية تضع غير المرغوب فيهم ضمن القوائم في مراتب 
فقا خر قتجرصن غطلى إرطاء التاخبتن قي المرا ف الفقدمة فن القاتمة تة 
تلزم بعد ذلك بالحرص على من يقبله الناخب ”. 


و تخضع القائمة لعدد من الأحكام سنوردها في ما يلي: 


بالنسبة لعدد المطلوب ترشحه . بالنسبة لقوائم المجالس الشعبية 
البلدية»فقد نصت المادة 64من قانون 89 _ 13ءو المادة 80 من قانون ( 97 
- 07 ) »على أن القائمة يجب أن تضم عددا من المترشحين يساوي عدد 
المقاعد المطلوب شغفلها مضافا إليه عدد من المستخلفين لا يقل عن نصف 
المقاعد المطلوب شغلها »و قد سبق القول أنه كلما كان العدد المطلوب في 
القائمة كبيرا كلما كان الترشح أصعب و هذا بالنسبة للأحرار خاصة »و أن 
الأحزاب يفترض أنها منظمة سابقاءفالأصل أن لا تجد صعوبة للتقديم 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 1 د .عبد الغني بسيوني» عبد الله »أنظمة الانتخاب في مصر و العالم ءالإسكندريةء منشأة المعارف 1990 »> ص113 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ “ˆ مرجع سابق »> ص113. 
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مترشحين في الانتخابات»و مع ذلك فالظاهر أن بعض الأحزاب قد وجدت 
صعوبات و الدليل على ذلك أنه في بعض المناسبات الانتخابية »وضعت بعض 
الأحزاب إعلانات في الجرائد لدعوة المواطنين للترشح ضمن قوائمها و هذا 
الأمر دليل على صحة ما قلته حول صعوبة الترشح بالنسبة للأحرار خاصة. 


ویتحدد عدد أعضاء المجالس المحلية»وبالتالي عدد الأعضاء الواإجب 
توافرهم في القائمة حسب عدد سكان البلديات وفقا لما نصت عليه المادتان 
81من قانون 89 _ 13 و المادة 97من قانون ( 97 07 ) على النحو الآتي : 


7أعضاء بالنسبة للبلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000نسمة 

9 أعضاء بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها مابين 
50.01 نسمة. 

5عضو في البلديات التي تيتراوح عدد سکانها مابين 
950.1و100.00نسة 

23 عضو في البلدیات يتراوح عدد سکانها ما بين 
100.01و200.000نسمة . 


بالنسبة للبلدات التي يفوق عدد سكانها 200.001نسمة أو يساويه 
کان قانون ( 89 ۔ 13) ينص على تمثيلها ب23 نائب أي لا تختلف عن 
البلديات السابقة لكن قانون 97نص على تمثيلها ب33عضو. 


ومن جهة تانية»فما بعيق الحرية أيضا هو كثرة عدد الأفراد المطلوب 
ترشحهم في القائمة نتيجة لتقسيم الدوائر الانتخابية إلى دوائر كبيرة 
الكخمو 
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فعلى سبيل المتالء كان عدد المقاعد المطلوب شغلها في المجلس 
الشعبي الولائي لولاية الجزائر هو خمسة و خمسين مقعدا .و ذلك في 
انتخابات المحلس الشعبي الولائي لسنة 1997.فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن 
القائمة يجب أن تقدم عددا مساويا لعدد المقاعد المطلوب شغلها في 
البرلمان مضافا إليه نصف هذه المقاعد كاحتياطيين»فمعنى هذا أن يلزم 
للترشح لعضوية المجلس الشعبي الولائي لولاية الجزائر تقديم قائمة لا يقل 
عدد أعضائها عن 83 عضوا. 


و نفس الشيء يقال عن المجالس الشعبية البلدية »و إن كان ذلك أقل 
حدة نظراءلقلة عدد السكان في العديد من البلديات.و مع ذلك نجد بعض 
البلديات التي عدد مقاعدها :33 ”مقعدا مما يعني أنه يلزم للترشح فيها 
خمسون عضوا ضمن القائمة» كبلدية وهران على سبيل المتال. 


و هذا التأثير لا يقتصر على المجالس الشعبية البلدية»بل يمتد أثره 
إلى الرئاسيات »فكما سيأتي بعد قليل»ذلك أنه من ضمن شروط الترشح 
لمنصب رئاسة الجمهورية.حصول المترشح على توقيعات 600 منتخب من 
مختلف المجالس النيابية»فإذا كان الترشح للمجالس المنتخبة تصادفه 
عقبات»فستتأثر حرية الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية .لعدم تمكن الذين 
لم يستطيعوا الوصول إلى المجالس النيابية من منح التوقيعات لمترشحي 
رئاسة الجمهوريةءإلا بصفتهم كمواطنين و ليس كنواب»و في هذه الحالة يلزم 
المترشح جمع 75 ألف توقيع موزعة على : %50+1 من عدد الولايات. 


و لمواجهة هذه السلبيات. مع الاحتفاظ بالمزايا التي تتحقق عند الأخذ 
بنظام القوائم فينبغي الأخذ بما قاله بعض الفقهاء الفرنسيينءبأن تكون 
الدوائر متوسطة الحجم بحيث يتراوح عدد المترشحين فيها من أربعة إلى 


ستة افرا د. 


٤ Mis en forme : Droite, Taquets de‏ جريدة رسمية رقم 49 لسنة 1997ء ص10 الجدول الأول : توزيع مقاعد المجالس الشعبية الولائية. 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ مرجع سابق ص 49» 
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< العدد المظلوب تواقرة بالئسبة لقواتم. اللمجالس الشكخة الولانة: 

نضت على عغذد الأغضاء الذين تتكوت متهم المجالس الشعبية الولائية 

المادة 83 من قانون 89 13. و أبقت المادة 99 من قانون ( 97 07)07 
و ذلك على النخو التالى: 


35عضو في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000نسمة 


39 عضو في الولايات التي يتراوح عدد سكانها مابين 
9250.1و65.000نسمة. 


43عضو فڦي الولايات التي يتراوح عدد سکانها 
مابين65.001و95.000نسمة. 

7عضو في الولايات التي يتراوح عدد سکانها ما بين 950.001و 
0 سمة . 


55عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000نسمة. 


و الفلاخظ . بالمناسبة . هو كترة. عدو أعطاء الفجالس القكبية 
الولائية»و هذا ما ينهك مالية الدولة . 


مع وجوب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الأقل. 
و لا يجوز أن يوجد في القوائم الانتخابية ما يلي: 


ب 1 _ لا يجوز أن يوجد في القائمة الواحدة عضوان ينتميان لعائلة 
واحدة أو بينهما مصاهرة حتى الدرجة الثانية. 
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و الظاهر أن الهدف من هذا المنع تلافي تأثير أحد الأفراد من العائلة 
على الآخر عند التصويت على قرارات المجالس المحلية»أو أن تتحول 
المجالس المنتخبة إلى مجالس عائلية»و هو الشيء الذي يؤثر سلبا على 
المجالس المنتخبة. 


- وحسب المادة 68 من قانون 89 - 13 .والمادة84 من ق 07-97 
فإنه بعد تقديم القائمةءلا يجوز على أعضائها القيام بأي إضافة أو إلغاء أو 
تفيير ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني » وفي هذه الحالة يمنح 
أجل آخر لتقديم ترشيح جديد »على أن لا يتجاوز هذا الأجل شهر من تاريخ 
الاقتراع . 


نصت المادة69من قانون 89 _ 13.والمادة84من قانون 97 _ 07 على 
أنه 
2 ۔«لا يجوز لأي شخص أن يكون مرشحا إضافيا في أكثر من قائمة أو في أكثر 
من دائرة انتخابية- مع الملاحظ .أن المادة 69القديمة استعملت عبارة مرشحا 
أو مستخلفا.». 


* - شرط تزكية القائمة من طرف حزب سياسي أو من طرف عدد 


من ناخبي الدائرة: 


نصت على هذه الشرط المادة 66 من قانون 89 - 13ء و كذلك المادة 
2 من قانون ( 97 07 ) .حيث جاء النص صريحا على وجوب أن تحظى 
القائمة التي يتم تقديمها للترشح بالقبول صراحة من طرف جمعية ذات 
طابع سياسي أو أكثرءوإذا لم تحظى القائمة بالحصول على هذا القبولء 
فيلزمها جمع عدد من توقيعات المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب»و قد حدد 
قانون ( 89 - 13) هذه التوقيعات بنسبة %10 من ناخبي الدائرة »على أن لا 
يقل العدد على 50ناخبا و لا يزيد عن 500 ناخب . أما المادة82من قانون (97 
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tabulation : 6.88 cm, Centré 


| 129 


- 07 ) فقد حددت هذه النسبة ب%5 من مجموع ناخبي الدائرة على أن لا 
يقل العدد عن 150ناخبا أو يزيد عن 1000ناخب . 


غير أنه بموجب المادة الثانية من القانون العضوي :07 08ء تم إدراج 
تعديل جوهري على المادة 82 من قانون : 97 ۔ 07 »بحيث تم وضع شروط 
جديدة بالنسبة للأحزاب التي يجب أن تزكي القائمة»و كذا نسبة المسجلين 
الذين يجبوا أن يزكوا قائمة الأحراراءو تتمثل هذه الشروط و التعديلات فيما 
يلي : 


أن تكون هذه الأحزاب السياسية (التي ستزكي القائمة) قد تحصلت 
على أكثر من %4 من الأصوات المعبرة عنها موزعة على (50 % + 1) من 
عدد الولايات على الأقل»خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة »دون أن يقل 
هذا العدد عن 2000 صوت في كل ولاية . 


و إما من الأحزاب السياسية التي تتوفر على 600 منتخب على الأقل 
في مجالس شعبية و بلدية موزعين على (50 % +1) من الولايات دون أن 
يقل هذا العدد عن 20 منتخبا لكل ولاية. 


و تؤدي هذه الشروط » إلى تعقيد مهمة التي تتخلف فيها هذه 
الشروط في تقديم المترشحين .أي الأحزاب التي لا تملك نسبة 4 % من 
الأصوات المعبر عنهاءو الموزعة على النحو سالف الذكر 


و الظاهر من هذه الشروطء أن المشرع الجزائري أراد تعقيد مهمة 
الأحزاب السياسية التي لا تملك أنصارا في كامل القطر الوطني (أحزاب ذات 
طابع جهوي).و كذا الأحزاب التي تنتهج سلوك المقاطعة في الانتخابات 
التشريعية و كذا المحلية »كتعبير لرفض التزوير »إذ المقاطعة تعني حتما أن 
الحزب لن يحصل على نسبة ال:%4 و لا على الستمائة منتخب »فإذا اختار 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
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أ ج.ر عدد 48 ءسنة 2007 ص 10 
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لخبت المقاطفة قي انابات تشرضة قسجد نفسة االاسقاقات 
الانتخابية القادمة غير قادر على تقديم المترشحينء إلا إذا جمع نسبة %3 
فن توقعات الناخين قى الذائرة التى سةر شخ قيا 


و بفبارة أخرف قات هدو الأحزابء التي لم تخصل غفلى النسي سالقة 
الذكر لن تترشح إلا في الدوائر التي تستطيع فيها جمع توقيعات %3 من 


و كذلك الحال بالنسبة للأحزاب الحديثة»فلا تستطيع تزكية قائمة 
مترشحين في دائرة ماءإلا إذا حصلت على نسبة %3 من توقيعات 
المسجلين في القوائم الانتخابية لتلك الدائرة. 


و بالنسبة للأحرارءقبموجب نفس التعديل السابق أصبح يشترط أن 
تزكى القائمة على على نسبة %3 من توقيعات المسجلين في القوائم 
الانتخابية لتلك الدائرة. 


و من شأن هذا الشرط,أن يدفع بالأحزاب السياسية إلى العدول عن 
خيار المقاطعة في الانتخابات التشريعية و المحلية »و عدم الظهور بمظهر 


و لم يحدد المشرع شكلا معينا لجمع التوقيعات في قانون الانتخاب 
لسنة89 »لكن في قانون 97 عدل عن هذا الوضع»و نص على أن التوقيعات 
ضمن استمارات مقدمة من طرف الإدارة و هنا تطرح مسألة بسيطة»و هي 
مشكلة تعسف الإدارة في منح الاستمارات و ذلك بالتأخير في منحها أو 
الامتناع كلية»و الذي أقترحه هو أن ينشر نموذج الاستمارات في الجريدة 
الرسمية قبل موعد جمع التوقيعات»حتى يتمكن المترشحون من اتخاذ نسخ 
في حالة أي وجود أي تعسف من الإدارة في تسليم هذه النسخ. 
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و يؤدي هذا الشرط إلى ما يعرف بالاحتكار الفعلي للترشح من طرف 
الأحزاب السياسية»حيث لا تحتاج الأحزاب السياسية إلى تزكية من 
المواطنين للترشح ءبخلاف الأحرار الذين يتعين عليهم إيجاد مؤيدين للترشح 
مما يصعب ترشحهم.و هو ما يؤدي إلى تقوية مراكز المترشحين الحزبيين 
على حساب الأحرار .فالمشرع الجزائري و إن لم يمنع الأحرار من الترشح 
إعمالا لمبدأً المساواة القانونية فإنه لم يلتزم بهذه المساواة مطلقا . 


و في جميع الحالات» لا يحق للناخب»بعد أن يمنح توقيعه لقائمة ما أن 
يمنح توقيعا تانيا لقائمة أخرى . 


الوط الشكة لرك العكوة آل م س ة : 


بعد التعرض إلى الشروط الشكلية للترشح لعضوية المجالس المحليةءنتعرض 
فيما يلي »إلى الأحكام الخاصة بالترشح لعضوية المجلس الشعبي 
الوطني»وفق ما يلي: 

. الترشح ضمن قائمة‎  * 

*شرط تزكية القائمة. 


: شرط الترشح ضمن قائمة‎  * 


يتم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (الفرفة الأولى للبرلمان) 
في قانون الانتخاب الجزائري» بواسطة نظام الانتخاب بالقائمة»و هذا ما نصت 
عليه المادة 84 من قانون 89 13) كقاعدة عامة»ء مع الأخذ بنظام الانتخاب 
الفردي بموجب الفقرة الثانية من (المادة 84 كحالة استثنائية »و ذلك حينما 
لا تتوفر الدائرة إلا على مقعد واحد»ثم تراجع عن هذا النظامٍو ذلك بمناسبة 
صدور القانون 91 206 المعدل و المتمم للقانون 89 13 و الذي بمقتضاه 
عدل المشرع الجزائري المادة 84 سالفة الذكرءحيث أخذ بنظام الانتخاب 


أ د.مجدي مدحت النهري»مبدأً المساواة في الحقوق العامةء مكتبة الجلاء الحديثة بالمنصورة 2002ء ص 138 
جر »عدد 14 ءسنة 1991 » ص 467 
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الفردئءفأصبخ ثص (المادة 84 من قائوت. ,13-89 بقد التغديل ءسالف 
الذكى تصن على الات ( فكب الفجلفى الشفى الوطتي: :لمدة 5 توافت 
بطريق الاقتراع على الاسم الواحد بالأغلبية في دورين ) »و وفقا لهذا 
النظام جرت انتخابات 1991 التشريعية. 


تم عاد المشرع الجزاثئري في قانون الانتخاب: 0797 .إلى نظام 
القائمة». فنصت المادة 108 من قانون 97 07.على نظام الانتخاب بالقائمة 
مع الاقتراع النسبي»ءو ذلك بهدف تمتيل مختلف التيارات السياسية في 
البلاد»باعتبار أن نظام الانتخاب النسبي»هو الوسيلة التي تسمح بتمثيل أكبر 
عدد من القوى السياسية في المجالس المنتخبة'. 


و من المعلوم أن نظام الانتخاب بالقائمة»يؤدي إلى صعوبة الترشحء 
و هذا بالنسبة للأحرار أو حتى بالنسبة للأحزاب الصغيرة.”.و قد سبق 
التعرض لهذه النتيجة »حينما تحدثت عن شرط القائمة للترشح لعضوية 
المجالس المحلية”.لكن الغريب في الأمر أن تكوين قوائم للترشح لعضوية 
البرلمان أقل صعوية من تكوين قوائم للترشح للانتخابات المحلية» مادام 
العدد المطلوب في هذه القوائم أقل عددا في الكثير من الأحيان من الأفراد 
المطلوب ترشحهم لعضوية المجالس المحلية ءفبالرحوع إلى الملحق 
الخاص بقانون الدوائر : (08/97) سنة 1997 (على سبيل المتثال) »نجد أن 
عدد المقاعد المطلوب شغلها بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني 
تتراوح ما بين : أربعة و ستة عشرة مترشحاء بينما عدد الأعضاء المطلوب 
ترشحهم بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية يتراوح ‏ حسب المادة 97 من 
قانون (97- 07) ما بين : 7 أعضاء»و 33 عضو »حسب تعداد سكان البلديةءو 


أ د.نعمان أحمد الخطيب ءالوجيز في النظم السياسية »ص 334 

”على سبيل المثالءففي انتخابات 1997 التشريعيةء و باستثناء حزيي: جبهة التحرير الوطني و حزب السلطة:(التجمع 
الوطني الديمقراطي )»فلا يوجد حزب استطاع تقديم القوائم في :48 ولاية (كامل الدوائر) »و هذا نتيجة 
التعقيدات التي تضمنها قانون الانتخابات (كثرة عدد الأفراد المطلوب ترشحهم ضمن قائمة) . 

أ .عبد الناصر جابيءالانتخابات الدولة و المجتمع»الجزائرءدار القصبة للنشر و التوزيع»1998»ص 253 

راجع ص 123 من هذه الرسالة 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ * ملحق الأمر رقم (97 - 08 ) المحدد للدوائر الانتخابيةءو عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ البرلمانءالصادر في 6 مارس 1997 › جريدة رسمية »ع 12 ءسنة 1997 »ص 26 . 
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بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.فحسب (المادة99 من قانون : 97 07 
فعدد المقاعد المطلوب شغلها يترواح ما بين : 35 عضو و 55 عضوا 


و قد أدى الأخذ بنظام القائمة مع الاقتراع النسبي»إلى ظهور صراعات 
على الترشح ضمن المراكز الأولى للقوائم الانتخابية»نظرا لكون حظوظ هؤلاء 
في الفوز بمقاعد في البرلمان»أقوى من غيرهم المترشحين في مؤخرة 
القوائم وفضلا عن هذا فإن المترشحين في المراتب الأخيرة يفترض أن يكون 
ترشحهم شكلياء كون حظوظهم في الفوز ضئيلة 


و يجب أن تتوافر في قوائم المترشحين لعضوية المجلس الشعبي 
الوطني مجموعة من الشروطتتمتل في ما يلي: 


د القذد المظلوب ترشتخة ضهن القائمة: 


كانت المادة 87 من قانون 89 - 13ء تلزم المترشحين بتقديم قائمة 
كاملة يكون عدد أعضائها مساويا لعدد المقاعد المطلوب شغلهاءغير أنه 
بمناسبة إلغاء نظام الانتخاب بالقائمة على النحو سالف الذكر.فإنه و بالنتيجة 
لذلك فقد ألفيت هذه المادة »و هذا بموجب المادة الثالثة من قانون 91 06 
"المعدل و المتمم لقانون (89 - 11)ءو أصبح الاختيار يتم عن طريق نظام 
الانتخاب الفردي»مع الأغلبية المطلقة على دورين. 


و بعد العودة في قانون (07.97) إلى نظام القائمة مع الاقتراع 
التنسبي: اشعرط المشرة بمقكت المآذة 101 .وجوت ققدم قاتمةبركون عد 
أففافخا تاها اعدد المقاغد .المطلمي. شلوا و يضاف الم اة 
مترشحين إضافيين. 
دا ی کد 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ ولاية البليدة التي تتكون من أحدى عشر مرشحا »و قائمة ولاية أدرار التي تتكون من أربعة مترشحين فكلا القائمتين ملزمتان بتقديم ثلاثة 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ مستخلفین »و هذا في اعتقادي مخلف لمبداً المساواة i‏ ينبغي في تقديري 
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و بموحب المواد 88 من قانون 89 _ 13 »وكذا الفقرة الثانية من المادة 101 
من قانون 97 _ 07 .أي في جميع الحالات السابقةءالتي أخذ فيها 
المشرع بمبدأ الانتخاب بالقائمة »فقد اشترط على أعضاء القائمة »أن يقدموها 
مرتبة ترتيبا تنازلياء و المقصود بهذاء تحديد المترشح الذي يحتل الصادرة في 
القائمة ثم الذي يليه»ءإلى أن يتم ترتيب جميع أعضاء القائمة»و الحكمة في 
ذلك تفادي النزاعات التي قد تقع بين أفراد القائمة الواحدة»في حالة عدم فوز 
القائمة بجميع المقاعد ‏ وهو الغالب في ظل نظام الاقتراع النسبي . 


و بموجب الفقرة الثالثة من المادة الثانية من قرار وزير الداخلية المؤرخ 
في 15 مارس 11997و المحدد للميزات التقنية لاستمارة التصريح 
بالترشيح. فان الترتيب يكون ضمن مطبوع تقدمه الإدارة. 


و فضلا عن هذه الشروطءفقد تضمنت التشريعات الانتخابية مجموع من 
المحظورات المتعلقة بالقائمة»و تتمثل هذه المحظورات في ما يلي: 


لا يجوز أن يوجد في القوائم الانتخابية أن يوجد ما يلي : 


مترشح في أكثر من قائمة في نفس الاقتراع»وهذا ما نصت عليه 
المادة 94 من قانون ( 89 13 )»و كذا المادة 112 من قانون97 07 . 


* تزكية القائمة من طرف حزب سياسي »أو عدد من الناخبين : 


يجب أن تكون القائمة التي تتقدم للانتخاب .أو المترشح في حالة 
الانتخاب الفردي .قد حظيت - أو حظي _ بتزكية حزب سياسي من الأحزاب 
المعترف بها أو أكثرء و الأحزاب السياسية مخيرة بين تقديم قائمة تمثل 


إعادة النظر في عدد المستخلفين الواجب تقديمهم بالنسبة للدوائر التي لا يزيد عددها عن ستة مترشحين بحيث تتكون القائمة من 
المترشحين الأصليين و مترشحين إضافيين عوض ثلائة . 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
1997 أ قرار مؤرخ في :97/03/07ءيحدد الميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشيح في قوائم :م ش ب ءجريدة رسمية عدد 14 لسنة‎ 1 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


الحزب »٠و‏ بين أن تدعم قائمة حرة .لكن لا يجوز أن يزكي الحزب قائمتين في 
نفس العملية الانتخابية»و قد نصت على شرط تزكية القائمة المواد 91 من 
قانون 89 _ 13 قبل تعديلها ‏ و المادة 107 من قانون 0797 -و 
كذاءكانت تنص على وجوب تزكية الفرد المادة 91 من قانون 89 _ 13ء بعد 
تعديلها بموجب المادة الأولى: من قانون : (91 _ 06) . 


فهكذا نجد أنفسنا من جديد»أمام شكل من أشكال الاحتكار الفعلي 
للترشحءو ما يزيد الطين بلة أن المشرع قد انتقص من حرية إنشاء الأحزاب 
السياسية بموجب قانون الأحزاب السياسية 97 _ 08 »و قد رأينا كيف منعت 
وزارة الداخلية حركة الوفاء و العدل من ممارسة نشاطهماءو هذا يؤثر على 
حرية الترشح بشكل غير مباشر. 


و لم يكن المشرع الجزائري يشترط أي شرطء في الأحزاب التي تزكي 
المترشحين»ءغير أنه بموجب المادة الثالثة من القانون العضوي 08.07 
الصادر في 28 يوليو 2007 تم تعديل المادة109من قانون 07-97 »و ذلك 
بوضع شروط يجب أن تتوافر في الأحزاب التي تتولى تزكية المترشحين»و 
تتمثل هذه الشروط فيما يلي”: 


*1- إما أن تكون هذه الأحزاب قد تحصلت على نسبة %4 من الأصوات 
فما فوق خلال إحدى الانتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة موزعة على (%50 
+1) على الأقل من عدد الولايات أي 25 ولاية على أن لا يقل هذا العدد عن 
0 صوت معبر عنه في كل ولاية. 


أ ق 08-07 مؤرخ في : 28 يوليو 2007ءيعدل و يتمم القانون 07/97 المتعلق بنظام الانتخابات»ج.ر رقم 48 ءسنة 2007 » ص11 
الملاحظ أن هذه ه الشروط الواجب توافرها في الأحزاب التي ستزكي قوائم المترشحين للمجلس الشعبي الوطني »و الواردة بمو جب 
(الماد 35 من قانون (07 - 08) تشبه الشروط الواردة ة بالمادة 2 من نفس هذا القانونءو المتعلقة بالشروط الواجب توافرها في الأحزاب 
التي ستزكي ءالقوائم المترشحة لعضوية المجالس المحليةءو عليه فستؤدي هذه الشروط لنفس النتائج و الآثار التي نتجت عن تعديل 
(المادة82 من قانون : 07-97 
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*2 - و إما أن تكون هذه الأحزاب»تتوافر على ستمائة منتخب على 
الأقل في المحالس المحلية موزعين (على%50+1) من عدد الولايات »على 
أن لا يقل هذا العدد على 20 منتخب فيكل ولاية . 


* 3 في حالة تقديم قائمة من حزب لا تتوافر فيه هذه الشروط أو حزب 
يشارك لأول مرة في الانتخابات »فيجب دعم هذه الترشحات بثلاتة بالمائة 
من توقيعات الناخبين في الدائرة المعنية»موزعة على (%1+50) من عدد 
البلديات المشكلة للولاية »على أن لا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن 
3 من عدد الناخبين المسجلين . 


*4- أما إذا لم يحظى المترشحون _ أفرادا أو قوائم - بدعم جمعية ذات 
طابع سياسي »وهذا ما لا يقع _ غالبا - إلا للأحرار فينبغي الحصول على 
توقيعات نسبة معينة من المواطنين المسجلين في القوائم الانتخابية و قد 
كانت هذه النسبة محددة ب :%10 من منتخبي الدائرة بالنسبة للقائمة أو 
خمسمائة ناخب بموجب المادة 91 من قانون 89 _ 13 ( قبل تعديلها) و في 
قانون 07/97 أصبح المشرع بموجب المادة 109 من قانون 07/97 يشترط 
جمع نسبة من التوقيعات لا تقل عن 400 توقيع من ناخبي الدائرة الانتخابية 
فيما يخص كل مقعد.و بموجب التعديل الأخير بالقانون 07 -08 سالف الذكر 
.فأصبحت المادة 109 تشترط نسبة 3 بالمئة من توقيعات الناخبين 
المسجلين في الدائرة الانتخابية المعنية»موزعة على (%1+50) من عدد 
البلديات المشكلة للولاية »على أن لا يقل عدد التوقيعات في كل بلدية عن 
3 من عدد الناخبين المسجلين . 


وهن الأحزاب التي يمكن" أن تتأئر بهذا القانون :خرب التجمع مهن أجل 
الثقافة و الديمقراطية »ذلك أنه بالرجوع إلى نتائج الانتخابات التشريعية 


E ٤ NET ت‎ TT ۴ 6 ٤ ا 2 ا‎ . a. 
بالنظر إلى أنه لم يتم نشر نتائج الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة في كل ولاية »و إنما نشرت فقط عدد الأصوات التي حصل‎ Mis en forme : Droite, Taquets de 
عليها كل قائمة بصفة إجمالية »و كذا عدد المقاعد‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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الأخيرة (انتخابات 17 ماي 2007) فنجد أن هذا الحزب قد حصل على تسعة 
عشرة مقعدا موزعة على ستة ولايات داخل الوطن »و معنى أن الأصوات 
التي حصل عليها هذا الحزب لا تتوزع على :%50+1 من الولايات (25 ولاية). 


و الظاهر أن المشرع باشتراطه توزيع المزكين على 1+50 % من عدد 
البلديات .قد بالغ في هذا الشرط .و قد يؤدي إلى حرمان عدد كبير من 
القوائم الحرة أو الأحزاب من الترشح»و في المقابل قد تتمكن أحزاب تؤيدها 
أقلية من الترشح.فقط لأن تلك الأقلية موزعة على 1+50 % من البلديات 
بنسبة %3 في كل بلدية»بينما لا تتمكن أحزاب تحوز يشكل أنصارها أغلبية 
.فقط لأن هؤلاء الأنصار متمركزين في عدد محدود من البلديات. 


و الجدير بالذكر أن هذه التوقيعات»تخضع لرقابة اللجنة الانتخابية” في 
الدائرة الانتخابية»التي تتولى فحص عينة لا تقل عن خمسة بالمائة من 
التوقيعات»و الملاحظ أن المشرع لم يضع أية رقابة لمنع رئيس اللجنة من 
الانحياز لقائمة ماءو ذلك بأن تكون العينة التي تأخذ قد تم اختيارها من بين 
التوقيعات الصحيحة و يتفادى رئيس اللجنة اخذ العينة من بين التوقيعات 
التي لا تتوافر الشروط في أصحابهاءو من جهة أخرى فقد يدفع عدم مراقبة 
جميع التوقيعات بعض القوائم إلى المخاطرةبحيث إذا لم تستطع الحصول 
على توقيعات من تتوفر فيهم الشروط فإنها تضع توقيعات من لا تتوفر فيهم 
الشروط. 


- أما عن كيفية جمع هذه التوقيعات» فقد تم تنظيم هذه المسألة 
بموجب _ المرسوم التنفيذي (97- 71 ) المتعلق بدعم ترشيح قوائم الأحرار 
وأهم ما جاء فيه ما يلي: 


1 4 0 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ ا رم 42 ت 2ص 17-3 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ ˆ بالنسبة لتشكيل هذه اللجنة راجع 230 من هذه الرسالة. 
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حسب المادة 3 فان الشخص المخول استلام الاستمارات هو ممثل 
القائمة »دون غيره الذي عليه تسليم الإدارة المختصة رسالة يعلن فيها عن 


و تتضمن استمارات التوقيعات وجوبا البيانات التالية: 

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

انتخاب المجلس الشعبي الوطني 

الدائرة الانتخابية المعنية 

حالة الموقع المدنية:الاسم » اللقب » تاريخ ومكان ميلاده»أسماء 
أصوله من الدرجة الأولى و ألقابهم. 

عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع 

التعهد الشرفي بأن هذا التوقيع لم يعط إلأً لقائمة مترشحين واحدة. 

عنوان الموقع و مراجع بطاقته الانتخابية و كذا مراجع وثيقة الهوية 

مکان التوقیع وتاریخه 

إشارة ملاحظات عامة تذكير بالمواد 109 وتتضمن عدم جواز التوقيع 
في أكثر من قائمة و وتتضمن النص على العقوبات الجزائية لكل من يمنح 
توقيعه لأكثر من قائمة208 من قانون ( 07-97) . 


و بالنسبة للمترشحين في الدوائر خارج الوطن فإن هذه البيانات تكتب 
باللفة العريية و بالأحرف اللاتينية. 


م 4تقدم الاستمارات لرئيس اللجنة الانتخابية في الدائرة الانتخابية 
للبث في صحتها الذي عليه تبليغ نسخة من محضر مراقبة التوقيعات للمثل 
القانوني للقائمة. 


3 الشروط الشكلية للترشح لرئاسة الجمهورية : 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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تعرضنا في ما سبق إلى الشروط الموضوعية للترشح لرئاسة 
الجمهورية»و هي لا تتعارض و مبدأً عمومية الترشح» و هذا الذي يجب أن 
يكون في ظل التعددية السياسة.ءفلا يتم إقصاء أي مواطن من الترشح 
لمنصب رئاسة الجمهورية بسبب عرقه أو أرائه السياسية. 


و إذا كانت الشروط الموضوعية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية 
تنسجم مع التعددية ءفإن هذا لا يكفي للقول أن شروط الترشح لمنصب 
رئاسة الجمهورية منسجمة مع مبادئ الديمقراطية و التعددية السياسية»ما 
لم ندرس الشروط الشكلية للترشح لمنصب رئاسة الجمهورية»و هذا ما 
سأتعرض له فيما يلي: 


ر الف نة اة الكت ان الات الاي آه 


رط اة 


كانت الفقرة الأولى من المادة 110من قانون 89 13 . تنص على 
وجوب موافقة جمعية ذات طابع سياسي أو أكثر على الترشح .ويقدم 
الترشح من طرفهاءو إذا لم يستطع المترشح الحصول على تزكية الجمعيات 
ذات الطابع السياسي»ءفكان عليه ان يجمع توقيعات ستمائة منتخب من 
المجالس المنتخبة. 


غير أن المحلس الدستوري*ءاعتبر أن الفقرة الأولى من المادة 110 
سالفة الذكر غير دستورية لأنها تضع قيدا على حرية الترشح التي أقرها 
الدستورءو تؤدي إلى احتكار الأحزاب (الجمعيات ذا ت الطابع السياسي لحق 
الترشح. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


أ قرار رقم 1- ق ق مد مؤرخ في:20 أوت 1989 يتعلق بالانتخابات»ع37 لسنة 1989 »ص1051 
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لكن المجلس الدستوري أبقى على شرط حصول المترشح على 
توقیعات الناخبین»و هنا یکون على ما يبدو قد تناقض مع نفسه»إذ المنتخبين 
لعضوية المجالس النيابة هم في الغالب ينتمون إلى الأحزاب السياسيةءو 
يخضعون لها .فالمجلس الدستوري تناقض مع نفسه حين اعتبر موافقة 
الجمعيات ذات الطابع السياسي على الترشح احتكارا لهو لم يعتبره كذلك 
حين أبقى بالنسبة للمنتخبين. 


وكاتت الفاوة 111م قانون .89 13 فض أغغا الرقسن المماين 


من هذا الشرط . لكن المجلس الدستوري»و في نفس رأييه السابق ألغى 
هذه المادة »لمخالفتها لمبداً المساواة . 


و بقي انتخاب رئيس الجمهورية في ظل قانون 89 13 على هذا 
الوضع إلى أن تم تعديل المادة 110 من قانون 89 13 بموجب المادة 8 من 
الأمر :95 21 المعدل و المتمم لقانون 13-89 و بموجب هذا التعديل أصبح 
يشترط في من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية جمع عدد من توقيعات 
المواطنين يقدر ب75 ألف توقيع لمواطنين مسجلين في القوائم الانتخابية 
».على أن يكون هؤلاء المواطنون موزعين على خمسة و عشرين ولاية »و 
على أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات عن 1500توقيع في الولاية . 


و بهذا الشرط يكون المشرع قد أنهى الاحتكار القانوني لحق الترشح 
بالقتمة للأخزاب القئ لها ملين قى المخالمى المفتخبة و أعاة الستادة - 
في مجال الترشح إلى الشعب صاحبها الحقيقي »ءبحيث يستطيع أي ناخب 
و بفض النظر عن انتمائه السياسي أو عرقه دعم ترشح من يراه الأجدر 
لی اة ال 


و لا شك أن شرط جمع التوقيعات»شرط لازم لجدية الانتخابات . 


i1 
450 أ.د داود الباز »مرجع سابق »ص‎ Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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أما عن اشتراط كون هذه التوقيعات تتوزع على خمسة و عشرون 
ولاية.ففي هذا الشرط حرص من المشرع على محاربة الجهوية التي لها أثار 
خطيرة على وحدة الوطن»و الجدير بالذكر أن (المادة9 من دستور 89 المعدل 
في :96 قد نصت على أنه لا يجوز للمؤسسات أن تقوم بالممارسة 
الإقطاعية »أو الجهوية »أو المحسوبية»فجمع التوقيعات من خمسة و عشرين 
ولاية عبر الوطن ءقرينة على أن الحزب أو المترشح لا يكتسي طابعا جهويا . 


أما في قانون الانتخاب 97 -07 .فقد جمع المشرع بين الأمرين على 
الخيارء فألزم من يريد الترشح لرئاسة الجمهورية بجمع توقيعات ستمائة عضو 
ينتمون لمختلف المجالس المنتخبة»و بنفس الشروط التي كانت موجودة في 
المادة110 من قانون 89 - 13 قبل تعديلها »و ذلك بموجب الفقرة الثانية من 
المادة159 منه أو على شرط توقيعات 75 ألف ناخب بنفس الكيفية الواردة 
في المادة:110 من قانون 89 13 بعد تعديل 95 سالف الذكرءو ذلك 
بموجب الفقرة الثالثة من المادة 159. 


و تخضع التوقيعات التي يمنحها الناخبون لأحكام تتمتل في فيما يلي: 


- تدوین هذه التوقیعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدی ضابط 
عمومي»و هذا ما تضمنته الفقرة التانية من المادة 110 مكرر المعدلة من 
قانون :89 13 بعد التعديل" ثم الفقرة التالثة من المادة159 من ق 97 /07 


يتم إيداع هذه التوقيعات في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف 
الترشيح لدى المجلس الدستوري»و هذا ما نصت عليه (المادة 110 - 


Mis en forme : Droite, Taquets de 


أ أمر (95- 21 ) يعدل و يتمم قانون : ( 89 - 13 ) »صادر في : 19 يوليو 1995 ءجريدة رسمية عدد 39 ص 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ 19. 
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المعدلة - من قانون 89 _ 13 في فقرتها الأخيرة»المعدل بموجحب الأمر 95 _ 
1 .و كذا الفقرة الأخيرة من المادة 159 من قانون : 97 07 . 


نصت المادة 158 من قانون 97 07 على أنه :يتم تقديم التصريح 
بالترشيح لدى المحلس الدستوري في ظرف 15يوما على الأكثر من تاريخ 
استدعاء هيئة الناخبين و 8أيام في حالة تطبيق المادة 84 من الدستور. 


وحسب المادة161من قانون 97 _ 07 فإنه في حالة سقوط الترشح 
بسبب حصول مانع قانوني أو وفاة المترشح فيمنح أجل آخر لتقديم ترشح 
جديد ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع في 
الحالات العادية. 


أو 15 يوما في الحالات المنصوص عليها في الدستور . 


أما في حالة وفاة المترشح أو حصول مانع قانوني بعد نشر قائمة 
المترشحين في الجريدة الرسمية .فتأجل الاقتراع لمدة أقصاها 15 يوما. 
و لا يجوز للمترشح الانسحاب بعد تقديم الترشحات إلا في حالة الوفاة 


أو حصول مانع قانوني . 
عدم جواز منح الناخب توقيعه لأكثر من مترشح: 


ولا يجوز حسب المادة 110مكرر أ من قانون 89 _ 13 .المدرجة 
بموحب (المادة9 من الأمر (95 - 21 ) المعدل و المتمم لقانون :  89(‏ 13 
)»وكذا المادة 160من قانون ( 97 _ 07 ) لأي ناخب مسجل في قائمة 
انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط. 


ويعتبر كل توقيع يمنحه الناخب لأكثر من مترشح لاغيا. 


e 5 1 Mis en forme : Droite, Taquets de 
. لم يكن هذا الشرط منصوص عليه في قانون ( 89 - 13) - 13 عند صدوره لانه لم يكن يعتد أصلا بتوقيعات الناخبين‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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و قد نتج عن هذا الشرط »ما يلي: 


بالرغم من أهمية هذا الشرط لضمان جدية الانتخابات إلا أنه يطرح من 
الناحية العملية عدة إشكالات »مما يجعله عائقا لحرية الترشح»و تتمثل 
الصعوبات التي يخلقها هذا الشرط فيما يلي: 


صعويته بالنسبة الأحرار غير المدعومين بحزب أو جمعيات : 

فاشتراط حصول المترشح لمنصب رئاسة الجمهورية على 75 ألف 
توقيع من الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابيةليس بالأمر الهين خاصة 
و أن هذه الأصوات يجب أن تكون موزعة عبر :25 ولاية على الأقل على أن لا 
يقل عدد الأصوات في كل ولاية على 1500 صوت .فلا يكفي إعلان الترشح 
و تعريف المترشح الناخبين بشخصه و برنامجه و أفكاره ...و ما إلى ذلك من 
العوامل التي تدفع الناس عادة لانتخاب مترشح معين»ءو إنما لا بد على أرض 
الواقع من أشخاص يتطوعون لجمع التوقيعات »و الاتصال بالناخبين و 
إقناعهمءو هذا لا يتوافر إلا للشخصيات الحزبية و الشخصيات المعروفة على 
الساحة السياسية. 


و مما يزيد في تعقيد مهمة جمع التوقيعات:قصر الوقت الممنوح 
للمترشحين "ءإذ لا بد من إيداع هذه المطبوعات لدى المجلس الدستوري 
في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح»و هذا الأخير يقدم في ظرف 
الخمسة عشر يوما الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء 
هيئة الناخبين»و تتحكم السلطة التنفيذية في تسليم هذه الاستمارات»و 
يتضح ذلك جليا من نص المادة: 3 من المرسوم التنفيذي:202-95 التي تنص 
على أنه:«تسلم استمارة اكتتاب التوقيعات للترشح للانتخاب لرئاسة 
الجمهورية إلى المترشح أو ممثله خلال المدة التي يحددها بقرار وزير 


أ الدافع إلى البحث عن هذه التفاصيل هو ما أورده الدكتور عبد الناصر جابي في كتاب الانتخابات الدولة و المجتمع»ص 165ءفقد أشار 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ هذا الأخير إلى عدم تمكن السيد رضا مالك في رئاسيات :1995 من جمع التوقيعات في الموعد المحدد. 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ 
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الداخلية ...».فهكذا تتحكم السلطة التنفيذية في هذه المدة.و التي يكون 
ضختها فى تهاية المطاف الأخزاب و المتركمجين دوك الأمفكائيات المادية 


و على سبیل المثال تم تحديد موعد استلام استمارات الترشح 
لانتخابات 1995 الرئاسية بوم :20 أوت 1995و حسب المادة 109 من قانون 
9 _ 13 فالتصريح بالترشيح كان يجب أن يقدم في الخمسة عشرة يوما 
الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين»و حسب 
المادة110 من قانون ( 89 13 المعدلة بموجب الأمر :21-95 فيجب إيداع 
هذه المطبوعات في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشيح. 


و بناءا على هذه النصوص .و باعتبار أن المرسوم الرئاسي” المتضمن 
استدعاء هيئة الناخبين لانتخابات :16 نوفمبر 1995 صدر يوم :17 سبتمبر 
5و قرار وزير الداخلية المتعلق بتحديد تاريخ سحب استمارات التوقيع قد 
صدر يوم :20 أوت 1995 »فهذا يعني أنه لم يكن للراغبين في الترشح إلا فترة 
:2 يوم لجمع التوقيعات»و هي فترة قصيرة. 


و بقيت الأوضاع على حالها _ في الحالات العادية ‏ .بالنسبة للقانون 
الجديد : 97 - 07 حيت تنص المادة:158 من قانون 07-97 على وجوب 
التصريح بالترشيح في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لنشر مرسوم 
الاستدعاء _ أي مرسوم استدعاء هيئة الناخبين - »و نصت (المادة159 من 
نفس القانون »على وجوب إيداع استمارات الترشيح في نفس الوقت الذي 
يودع فيه ملف الترشح. 


قرار وزير الداخلية ءيحدد تاريخ و مكان سحب استمارات اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لرئاسة الجمهورية ءصادر 
في : 19 أوت 1995 »عدد 45 لسنة 1995 »صادر في : 20 أوت :1995 »ص9. 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ ”مرسوم رئاسي رقم : 268-59 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية» مؤرخ في 17 سبتمبر 1997ءعدد 52 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ لسنة 1995»ص 3 
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و حسب المرسوم التنفيذي :98- 435 أ في مادته الثالة »فإن وزير 
الداخلية هو الذي يحدد آجال بداية منح استمارات دعم المترشحين سواء 
تعلق الأمر بالتوقيعات التي يمنحها المنتخبون المحليون أو الناخبون 
المسجلون في القوائم الانتخابية. 


و على سبيل المتال صدر قرار وزير الداخلية بتحديد يوم : 16 جانفي 
9 کكتاريخ لبداية سحب استمارات دعم الترشح»و صدر مرسوم استدعاء 
هيئة الناخبين لانتخابات رئاسية يوم : 13 فيفري 1999 .و باعتبار أن آخر أجل 
لإيداع ملف الترشح للرئاسيات هو الخمسة عشر يوم الموالية لتاريخ صدور 
الاستدعاء .فإن أجل إيداع الملف كان يوم 29 فيفري»و كان آجال جمع 
التوقيعات حوالي :42 يوما من :16 جانفي إلى 28 فيفري من سنة 1999. 


و تتعلق بشرط اكتتاب التوقيعات لصالح المترشحين لرئاسة الجمهورية 
عدد من الأحكام نصت عليها المراسيم التنفيذية تتمثل في ما يلي: 


يجري حسب اختيار المترشح اكتتاب التوقيعات إما على النموذج 
الخاص لاكتتاب توقيعات الناخبين أي المعدة لجمع75000 ألف إمضاء» أو 
النماذج المعدة لجمع توقيعات ممتلي الشعب. 


استلام الاستمارات الخاصة بجمع التوقيعات: 


نصت المادة الثالثة من المرسوم( 98‏ 435 )” و كذا المادة الثالثة من 
المرسوم التنفيذي(04 _ 04) الذي ألغى المرسوم سالف الذكرةٌ على أن 
المطبوعات الخاصة بجمع التوقيعات تسلم إلى المترشح أو ممثله القانوني 


' مرسوم تنفيذي رقم 435-98ءيحدد إجراءات إكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للإنتخاب لرئاسة الجمهورية» صادر 
في : في 30 ديسمبر 1998ءعدد »لسنة 199 »ص8 
مرسوم تنفيذي : (435-98) »صادر في : 30 ديسمبر 1998 ءيحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين 
لانتخاب رئيس الجمهورية »ع1 لسنة 1998 +8(ملغى ). 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ يلاحظ أن المرسومين سالفي الذكر قد تضمنا نفس الأحكام »مع فارق بسيط يتعلق فقط بتحديد لون المطبوعات التي يتم فيها جمع 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ التوقيعات . 
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وفقا للكيفيات و الآجال المحددة بقرار من وزير الداخلية»و معنى هذا أن جمع 
التوقيعات لا يمكن أن يكون إلا على هذه المطبوعات النظامية»و هنا يمكن 
طرح مسألة تعسف السلطات المختصة في التسليم أو حتى تأخرها عن 
التسليم فلا شك أن هذا الأمر فيه انتقاص من حرية الترشحء»و المؤسف أن لا 
ينص المشرع على الحماية القضائية للمترشحين(وفق إجراءات خاصة) من 
هذه العراقيل المحتملة. 


و يلاحظ أن المادة الثانية من المرسوم التنفيذي : (435-98) نصت 
على أن المترشح لرئاسة الجمهورية ءيختار أحد نموذجي المطبوعين 
الفردين الممزين لجمع التوقيعات»و حسب نفس المادة .فالنموذج الأول 
.مخصص لإكتتاب توقيعات 75000 ألف ناخب .و النموذج الثاني مخصص 
لإكتتاب توقيعات :600 عضو في المجالس المنتخبة »و هذا على ما يبدو 
تقييد للمترشح في جمع التوقيعات .لأن ظاهر هذه النصوص عدم جواز 
سحب المطبوعين في آن واحد»مما يعني أنه على المترشح أن يختار منذ 
البداية بين توقيعات المناخبين المقيدين»أو توقيعات الأعضاء المنتخبينءو 
اختيار أحد الطريقين طريق يذهب الحق في الثاني. 


اشتراط مصادقة ضابط عمومي على التوقيعات: 


و هو ما تضمنته المادة الخامسة من المرسوم التنفيذى 98 435 و 
كذا المادة الخامسة من المرسوم التنفيذي (04 04)" ءحيث جاء النص في 
كليهما على وجوب مصادقة ضابط عمومي على التوقيعات» .و المقصود 
بالضابط العمومي في كلا المرسومين رئيس المجلس الشعبي البلدي و 
نوابه » أو محضر قضائي »أو موثق عموميء»مع إعفاء المطبوعات من الرسوم و 
الدمغة و المصاريف القضائية. 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ مرسوم تنفيذي رقم: (04-04 )مؤرخ في 7 يناير 2004 ءيحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ مترشحين للانتخاب رئيس الجمهورية ءعدد 03 لسنة 2004 »ءص12. 
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والخلاصة فإن ما نصل إليها أن قانون الانتخاب الجزائري»قد حوى 
العديد من الإجراءات التي يمكن اعتبارها عراقيل تواجه حرية الترشحءالأمر 
الذي يتعين معها إعادة النظر في هذه الإجراءات»على النحو الذي سبق وأن 


رابعا - إجراء الحملة الانتخابية: 


المقصود بالحملة الانتخابية» مجموعة الأعمال التي يقوم بها 
المترشحون»ءو التي تهدف إلى تعريف الناخبين بالمترشحين»و حملهم على 
التصويت لصالحهمأ»و للحملة »و في الأنظمة الديمقراطية.»فإن الحملة 
الانتخابية يجب أن تحكمها مبادئ الحرية و المساواة”»و فيما سنتناول أحكام 
الحملة الانتخابية وفق ما يلي: 


أ - وسائل ممارسة الحملة الانتخابية : 
ب _ أحكام الحملة الانتخابية 


أ - وسائل ممارسة الحملة الانتخابية: 


الأصل أن الحملة الانتخابية لا تخضع لشكل معين»فكل وسيلة تصلح 
لإعلام الناخبين ببرامج المترشحين و أشخاصهم تكون صالحة لممارسة 
الحملة الانتخابيةفممارسة الحملة الانتخابية هو في الحقيقة جزء من 
ممارسة حرية التعبير »التي تعتبر من أسس الأنظمة الديمقراطية و التعددية 
»لذا ينبفي أن لا تقيد وسائل الحملة الانتخابية »إلا بما يحقق مبادئ 
المساواة و منع التأثير غير المشروع على الناخبين. 


1 1 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ . ابد داد الباز »مرجع سابق »ص 51 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ أ.د عفيفي کامل عفيفي» مرجع سابق » ص 962 . 
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و على هذاءيمكن القول» أن الأصل في الوسائل الواردة في أي قانون 
انتخابي تكون واردة على سبيل المثال لا الحصر »و لا يشذ قانوني الانتخاب 
( 89 13) و ( 97 07 ) »و من بين الوسائل التي عنى المشرع بتنظيمها 
التجمعات و المظاهرات الانتخابية »و لصق المطبوعات ...و هذا ما سنتعرض 
له في ما يلي: 


1 التجمعات و المظاهرات الانتخابية: 


تعد التجمعات و المظاهرات التي يقوم بها المترشحون قبل 
الانتخابات»من أهم وسائل الحملة الانتخابية »و ذلك بغض النظر عن نوع 
الانتخابات المزمع إحراؤها . 


و قد تدخل المشرع لتنظيم هذه الوسيلة »و قد نصت المادة127 من 
قانون الانتخاب 89 13 تم المادة 176 من قانون 97 07 على خضوع 
التجمعات و المظاهرات الانتخابية لقانون التجمعات و المظاهرات العمومية» و 
حسب نص المادة 127 من ق 2889_ المتعلق بالاجتماعات و المظاهرات 
العمومية » فإن الاجتماع العمومي هو تجمهر مؤقت لأشخاص متفق عليه 
ومنظم في كل مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل أفكار أو الدفاع عن 
مصالح مشتركة . 


أما المظاهرات العمومية فقد عرفتها المادة 15من نفس القانون 
السابقة بأنها: «المواكب والاستعراضات أو تجمهرات الأشخاص وبصورة عامة 
جميع المظاهرات التي تجري على الطريق العمومي ويجب أن يصرح بها ». 


3 Mis en forme : Droite, Taquets de 
أ قانون 89 -28 مؤرخ في :1989/12/31 »ج.ر عدد :4 لسنة 1989 ص:163.‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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و ولا يضع قانون 28-89 يضع قيودا تمس حرية الاجتماعات.فكان يكفي 
المنظمين تقديم تصريح » كما يمتنع هؤلاء عن تنظيم التجمع في أماكن 
العبادة أو مباني غير مخصصة لذلك و الطرقات العمومية. 


و من فوائد التجمعات الانتخابية»انها تسمح التجمعات الانتخابية 
للناخبين بالتعرف عن المرشحين عن قرب و الاتصال بهم مباشرةءو ذلك 
بخلاف الحصص التلفزيونية التي يكون دور الناخب فيها التلقي فقط . 


و لا شك أنه لهذه التجمعات و المظاهرات التي تنظم قبيل الانتخابات 
قيمتها بالنسبة للحركات و الشخصيات السياسية »و هذه القيمة تتجاوز 
العملية الانتخابية» فمن خلالها تستطيع الحركات السياسية قياس قوتها و 
مدی شعبیتهاء بل و كسب المزيد من الأنصار. 


و في الجزائر» فيلاحظ حرص الأحزاب السياسية و المترشحين على 
عقد التجمعات الانتخابية بصفة مكثفة أثناء الحملات الانتخابية. 


و بالرغم مما يظهر من أن هذه التجمعات و المظاهرات تتم في جو من 
الحرية و دون مشاكل تذكرءإلا أنه لا يمكن القول أن هذه التجمعات و 
المظاهرات تجسدا الحريات المكرسة دستورياءو بصفة خاصة حرية التعبير و 
الرأي»ءذلك أنه في جميع الأحوال .فإن هذه التجمعات _ و الحملة الانتخابية 
بصفة عامة ‏ تجري في ظل قانون حالة الطوارئءو في ظل أوضاع أمنية متردية 
(الإرهابءالإغتيالات السياسية) لا تسمح بحرية التعبير »و فضلا عن ذلك 
فتقييد حرية الترشح يؤثر بشكل غير مباشر على هذه التجمعات و الحملة 
الانتخابية بشكل عام لذا فالذي نصل إليه أن هذه التجمعات قد أفرغت من 
مضمونها و مقصودها و أصبحت تجمعات شكلية لا أكثر. 


2 استعمال وسائل الإعلام: 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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إلى جانب التجمعات و المظاهرات العمومية .فقد نص قانون الانتخاب 
الجزائري على حق المترشحين للانتخابات الرئاسية وكذا التشريعية في 
استعمال وسائل الإعلام التابعة للقطاع العام .وأعطى لهم الحرية في 
التحدث بما يريدون أمام الناخبين. 


ولم يكتف المشرع الجزائري بمنح الحرية للمترشحين في قول ما 
يشاءون بل منحهم الحق في التراجع عما قالوه»ويتضح هذا الأمر إذا علمن 
أن الحصص التلفزيونية التي منحت للمترشحين في سنة 95 بمناسبة 
الانتخابات الرئاسية على سبيل المتال لم تكن مباشرة بل أعطي الحق 
للمترشحين في رؤية برامجهم قبل عرضهاأ > حيث يكون لهم القرار بعد ذلك 
في عرض البرامج أم لا غير أن هذا الحق قد يحرم الناخبين من التعرف على 
ملامح المترشح أثناء كلامه الأمر الذي قد يحرم المواطن من تقدير صدق 


والملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري تجنب المناظرات بين الأطراف 
في الحصص التلفزيونية »و هذا الأمر يحرم الناخبين من معرفة أي 
المترشحين أقوى حجة وأكثر واقعية”. 


و يخضع استعمال وسائل الإعلام لمبدأً المساواة بين المترشحينءو 
هذا ما نصت عليه المواد: 126 من قانون 89 _ 13 وكذا المادة 175 من 
قانون 97 _ 07 .والمقصود بوسائل الإعلام التي يجوز استعمالها الوسائل 
الرسمية» أما الوسائل التابعة للأشخاص المعنوية الخاصة أو العمومية فقد 
منع المشرع استعمالها ‏ كما سيأتي فيما بعد - . 


نصت المادة :13 من المرسوم التنفيذي (95 - 304( المحدد لشروط أنتاج المؤسستين العموميتين التلفزيون و البث الإذاعي 
السمعي»حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية و برمجتها وبثها على أنه«يتعين على مؤسستي التلفزيون و البٿت 
الإذاعي السمعي أن تضعا تحت تصرف المترشحين ين أو ممثليهم الوسائل الضرورية لرؤية حصصهم و الاستماع إليها قبل بثها»» »أما المادة 
14 من المرسوم السابق فقد نصت على أنه «يعرب المترشح أو ممثله عن موافقته على البث إثر رؤية الحصة أو الاستماع 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ إليها. ..بواسطة وصل إذن البث...» 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ د. عفيفي كامل عفيفي »مرجع سابق » ص964. 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


ومن المسلم به أن السماح للمترشحين باستعمال وسائل الإعلام 
العامة يوفر الكثير من العناء لهؤلاء في إيصال أفكارهم للرأي العام ويقلل من 
الفوارق التي تكون بسبب الإمكانيات المالية للمترشحين . 


أما الأحكام التفصيلية المتعلقة بكيفية تحقيق المساواة بين 
المترشحين في الاستفادة من وسائل الإعلام,فيتم النص عليها بموحجب 
المراسيم التنفيذية الصادرة عن الحكومة التي تبين كيفية تطبيق النصوص 
السابقة»و هذا نظرا إلى أن كل ظروف كل عملية انتخابية تختلف عن الأخرى 
من حيث عدد المترشحين»ءو طبيعة الانتخابات »و على سبيل المثال فقد 
صدر المرسوم التنفيذي 30495 المتضمن شروط أنتاج المؤسستين 
العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي» حصص التحدث المباشر 
المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية ويرمجتها وبثها على الأحكام المتعلقة 
بكيفية توزيع الحصص التلفزيونية على المترشحين لرئاسة الجمهورية وأهم 
ما جاء في هذا المرسوم النص على الأحكام التالية: 


تخصيص ثلاثة ساعات لكل مترشح في التلفزة الوطنية »وكذلك تلاثة 
ساعات في القنوات الإذاعية المسموعة الثلاثة (فيكوت المجمؤع هو 12 
ساقة لكل منر تة ) بوجت الخاةة النالكة من المرسو سالف الذكي 


تحديد أوقات بث هذه الحصص في نفس التوقيت بالنسبة لجميع 
المترشحين»بحيث لا تعطى التلاثة ساعات دفعة واحدة »بل تجزأً على أيام 
الحملة الانتخابية»و تبث الحصص قبل النشرات الإخبارية بفترة محددة في 
المرسوم سالف الذكر»مع تحديد الوحدة الأساسية لتدخل كل مترشح 
بخمسة دقائق مع عدم إمكانية استفادة المترشح من تلاتة وحدات متتالية 
خلال فترة البث الواحدة. 


إحراء القرعة لتحديد كيفيات بث هذه الحصص (أي من هو المترشح 
الذي يتحدث أولا و من هو المترشح الذي يتحدث أخيرا »فالمترشح الذي 
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يتكلم في العشرة دقائق الأخيرة قبل النشرة المسائية على سبيل المثال 
يتوقع عددا أكبر من المشاهدين مقارنة بالمترشح الذي يتحدث نصف ساعة 


قبل النشرة) . 


الإعلان عن هذه الفترات من مؤسسات البث الإذاعي و التلفزي من 
خلال بت شريط إعلامي موحد بالنسبة لجميع المترشحين و لنفس المدة. 


وبعرض هذه الأحكام من المرسوم التنفيذي سالف الذكر يتضح أن 
المشرع الجزائري قد حرص قدر الإمكان على تحقيق المساواة بين 
المترشحين في الحملة الانتخابية»و إن كان هذا كما ذكرت لا يكفي كما 
ذكرت سابقا نظرا لفتح أجهزة الإعلام للسلطة طوال العام و للمترشحين 
خلال فترة الحملة الانتخابية فقط ". 


و لكن و بالرغم من النص على المساواة بين المترشحين في 
استعمال وسائل الإعلام الرسمية أيام الحملة الانتخابية فإن هذا لا يؤدي 
إلى تحقيق المساواة المطلويةءذلك أن فتح وسائل الإعلام للمعارضة لا يكون 
إلا أيام الانتخاب»أما باقي أيام السنة فوسائل الإعلام الثقيلة حكر على 
السلطة »و هذا الأمر يتنافى و المبادئ الديمقراطية»فاحتكار وسائل الإعلام 
سمات الأنظمة الشمولية و ليس الديمقراطية” »إذ ينبغي أن يكون للأحزاب 
المعارضة الحق في إنشاء قنواتها التلفزيونية الخاصة التي تخاطب من خلالها 
الرأي العام. 


لكن و مع النص على حق المترشحين في عرض برامجهم في و 
سائل الإعلام الرسمية إلا أن الجزائر اتهمت بالتراجع عن منح حرية الرأي 


أ الواقع أن مبدا المساواة يجب أن يمتد ليشمل جميع برامج الإعلام بما في ذلك البرامج الثقافية ءفهذه الأخيرة أصبح لها دورها البارز في 
نشر بعض الإديولوجيات السياسية و ضرب البعض الآخر »و التيارات الأكثر تضررا من هذا هي التيارات الإسلاميةءإذ الغالب على 
البرامج التلفزيونية الأفلام التي تعكس القيم الغربيةءأما البرامج الدينية فلا تكاد تخرج من أحكام العقائد و العبادات »و لا نجد البرامج التي 
تخدم الإتجاهات الإسلاميةءو يبدو غريبا على المتخصصين في القانون طرح مثل هذا الرأي في موضوع يتعبق بالتعددية السياسية »لكن 
هذه الغرابة تزول إذا علمنا أن هناك علما يعنى بهذه الأمور هو :علم الاجتماع لاسياسي 

2 د.کریم يوسف کشکاش)الحریات العامة في الأنظمة السياسية المعاصرةءالأسكندرية »منشاة المعارف > 1987ص 112. 
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للمعارضين»و قد اتهمت السلطات الجزائرية بهذا الاتهام من طرف منظمات 
لحقوق الإنسان منذ إضافة مواد جديدة في قانون العقوبات تتعلق بالجرائم 
التي ترتكبها الصحافة وقد نتج عن تطبيق هذا القانون صدور سلسلة من 
المتابعات القضائية ضد الصحفيين المعارضين بشدة للسلطة من أبرزها > 
قضية الصحفي بن شيكوأ و مما لاشك فيه أن هذا الأمر يؤثر سلبا على 
حرية التعبير وبالتالي على الحملات الانتخابية . 


وكذلك فإن الحرية الممنوحة للمترشحين للتحدث على وسائل الإعلام 
العمومية تتأثر سلبا بقانون حالة طوارئ الذي مازال ساري المفعول على 
حد كتابة هذه الأسطرءو بسوء الأوضاع الأمنية شأنها في ذلك شأن 
الاجتماعات و المظاهرات العموميةء ذلك أن قانون حالة الطوارئ في ذاته يضع 
قيودا على حرية التعبير»و السبب في ذلك أنه ينص على إمكان إعتقال 
الأشخاص بحجة المساس بالنظام العام أو الأمن العموميين» و هذا يمس 
بحق المواطن في الأمن الذي يعد شرطا أساسيا لممارسة الحريات 
السياسية 


و على سبيل أن السلطات الجزائرية قامت بعد حل (الفيس) بإلغاء 
الصحف القليلة التابعة له وتحييد الطلبة الإسلاميين وفتح المجال للطلبة 
الفرونكونيين بالرغم من أنه كان بالإمكان الاكتفاء بمعاقبة قيادات الحزب التي 
اتهمت بالتحريض على العنف .مع السماح لباقي القيادات بممارسة النشاط 
السياسي في إيطار القانون . 


وفضلا عن هذا فإن المعارضة تشتكي من عدم فتح وسائل الإعلام 
اة اة € الى تفل ا ى خهة الهاكهة - فلك اة 


أ الموقع التابع لمنظمة حقوق الإنسان (يومان رايت ) وكذا منظمات أخرى. 
د.إيهاب طارق عبد العظيم »علاقة الفرد بالسلطة في ظل الظروف الاستثنائيةءالقاهرة» مؤسسة الطوبجي 2005ء ص 163 
د. سعد حامد عبد العزيز قاسم »أثر الرأي العام على أداء السلطات العامة « مرجع ساlبق‏ نقں marian D .Irish Ellke franke‏ 
introduction to comparative;politics second edition &çeè( pp 163 164 Mis en forme : Droite, Taquets de‏ ص 67 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ 
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ومؤيديها" لكن بالرغم من هذا المنع فالظاهر أن هذا الاحتكار الإعلامي يسير 
نحو الزوال حيث أصبح من المعتاد استضافة المعارضين على القنوات 
الفضائية - على سبيل المثال بثت قناة الخليفة قبل الانتخابات الرئاسية 
لسنة حملة ضد المترشح عبد العزيز بوتفليقة ‏ كذلك فإن جهاز الإنترنت وفر 
بديلا للمعارضة فمتلا تمتلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ موقعا على الإنترنت 
بالرغم من منعها رسميا »ويمكن الوصول إليه بكل سهولة»و لا شك أنه بدون 
وجود صحافة حرة فلن يتمكن المواطن من الإحاطة بالمعلومات التي تمكنهم 
من تأييد أحد المترشحين على حساب الآخرين”. 


و الخلاصة هناء أن استعمال وسائل الإعلام تجري في ظل نصوضص 
قانونية قاصرة لا تحقق مبدأً المساواة.فضلا عن كونه المعارضة القائمة 
شكلية بالنظر إلى الظروف التي تجري فيها المعارضة. 


3 مساندة الغير للمترشح : 


نص المشرع الجزائري على منع مؤسسات المجتمع المدني (النقابات 
و الجمعيات) من الارتباط بأية قوة ذات طابع سياسي (الأحزاب 
السياسية)»غير أنه - كما سبق أن تقدم - فإنه لا يوجد أي نص يمنع 
مؤسسات المجتمع المدني من مساندة الأحرار . 


و هكذا فقد حظي المترشح اليمين زروال في الانتخابات الرئاسية 
التي أجريت في 1995 بمساندة المنظمة الوطنية للمجاهدين » منظمة أبناء 
الشهداء» المنظمات النسائية »و كذلك فقد حضي المترشح عبد العزيز 
بوتفليقة بتأييد عدة جهات ونتأكد من ذلك من خطابه للمشاركين في المؤتمر 
الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني حين قال: « فاني أجد نفسي بعد 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 2 على سبيل المثال »ورد هذا في حوار مع حركة الإصلاح الوطني مع موقع مفكرة | لإسلام على موقع هذه الأخيرة في الانترنت 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ د. ماجد رغب الحلو »حرية الإعلام و القانون» الإسكندرية » ءمنشأة المعارف »ص 87 +2006 
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انتخابي في أفریل 2004 کمرشح حر مستقل مساند ومؤید من قوی 


أما بالنسبة للشخصيات (ذات الوزن الثقيل).فإنه لا يوجد ما يمنعها من 
مساندة أي مترشح”.و في هذا الإطار يمكن القول أن مساندة الصحافة 
المستقلة لهذا المترشح أو ذاك أمر جائز » فهذا في الأصل ممارسة لحرية 
التعبير. 


وإذا كان لا يوجد ما يمنع من مساندة الفير للأحزاب السياسية” ‏ 
باستثناء مؤسسات المجتمع المدني ‏ ءفإن المشرع الجزائري قد حرص 
على منع الأجانب من التأثير على الأحزاب و المترشحين وذلك بمنع الأحزاب 
السياسية من تلقي الهبات والوصايا من أية جهة أجنبية وفقا للمادة31 من 
قانون الأحزاب السياسية (08-97) ونفس الحظر ورد على المترشح الحر 
بموجب المادة 186من ق الانتخابات (07-97). 


4 المساعدات المالية للمترشحين: 


من مظاهر المساواة في الحملة الانتخابية المساواة في المساعدات 
التي تمنح للمترشحين .ءفقد نصت المادة :153 من قانون ( 89 _ 13) 
إمكانية منح مساعدات مالية من الدولة تقوم على أساس الإنصاف.و يلاحظ 
أنه في انتخابات المحلية لسنة 1990 .قررت الجكومة بموجب المرسوم 
التنفيذي :90 _ 153منح قوائم الأحرار مساعدات مالية تقدر ب:20000 د ج 
لفائدة الأحرار سواء تعلق الأمر بالانتخابات للمحلس الشعبي البلدي أو 
المجلس الشعبي الولائية لتفطية نفقات الحملة الانتخابية (إعلانات »إيجار 


' رسالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى المشاركين في المؤتمر الثامن لحزب جبهة التحرير الوطني › منشورة على الانترنت في موقع 


جبهة التحرير الوطني 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ ر د .داود الباز »مرجع سابق ص 537 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ د.داود الباز »مرجع سابق »ص537 
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قاغات :)و الوافح أت المشرع رأفى الفوارق نين الأكرار و الفشركحجين و 
خاو فقن فغ الفساواة المالية بتو . 


وسال غر تفص لها قانونا: 


بعد التعرض إلى الوسائل التي نظمها المشرع بالتنظيمءو لا شك أن 
المشرع الجزائري لم يتناول كل الوسائل الموجودة على أرض الواقع .فلم 
يتناول ما يعرف بدراسة السوق السياسية »و ما تلجاً إليه بعض الأحزاب من 
الاستعانة بخبراء سياسيين .و ذلك بالرغم من أهمية هذه الوسائل»و خاصة 
فيما يتعلق بالأحكام المالية »فتكلفة هذه الوسائل باهضة الثمن» و قد يؤدي 
استعمالها إلى مجاوزة المبالغ المسموح بإنفاقها خلال الحملات الانتخابية . 


ب _ القيود الواردة على حرية الحملة الانتخابية: 


الانتخابية » سنتعرض فيما يلي إلى القيود الواردة على الحملة الانتخابية 
»وفق ما يلي: 


1 وجوب إيداع برنامج الحملة الانتخابية ضمن ملف الترشيح : 


اشترط المشرع الجزائري هذا الشرط بواسطة المادة 175 من قانون ( 
7 _ 07).ولم هذا الشرط موجودا في قانون الانتخابات لسنة 89»غير أن 
المشرع لم يحدد ما هي النقاط التي يجب أن يحويها هذا البرنامج»و عليه 
فيجوز أن يتضمن هذا البرنامج التزام المترشح _ أو المترشحين - ببرامج 
تفصيلية» كما يجوز أن يتضمن التزام هؤلاء بمبادئ عامة. 
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و إذا كانت حرية التعبير هي القاعدة الأولى التي تحكم الحملة 
الانتخابية فان هذا لم يمنع المشرع من وضع قيود تحد من هذه الحرية »وإذا 
كانت بعض هذه القيود لازمة لحسن سير الحملة الانتخابية ولضمان احترام 
القانون كمنع استعمال الشائعات . وفي سأتناول هنا القيود المتعلقة 
بالحرية مع بيان أثر كل قيد على حرية الحملة الانتخابية . 


و بمناسبة الحديث عن البرامج الانتخابية فيلاحظ أن الناخب الجزائري 
لا يملك الوسائل التي تمكنه من مراقبة مدى التزام النواب بالوفاء بوعودهم,ءو 
هذا لكون النظام الجزائري يأخذ بالديمقراطية النيابية» دون أن يأخذ إلى جانبها 
بوسائل الديمقراطية شبه المباشرة "التي تمكن الناخب من مراقبة نوابه . 


2 ۔ منع استعمال الشائعات: 


من الوسائل الممنوعة في الحملات الانتخابية استعمال الشائعات 
التي يكون هدفها إما الإساءة إلى أحد المترشحين »> أو بالعكس مساندة 
مترشح بعينه»و ذلك بهدف التحايل على القوانين و التأثير على الناس بما هو 
ممنوع » والمؤسف أن هذه الوسائل غير المشروعة تستعمل في الحملات 
الانتخابية و يتناقلها الأفراد ويصدقها الكثير منهم خاصة الأميين” » ومما 
يساعد على انتشارها صعوبة نسبتها إلى جهة معينة أو حتى إثباتها. 


ومتال ما يثار عن الشائعات »إدعاء رئيس حركة الإصلاح الوطني (عبد 
الله جاب الله ) من أنه قد صدرت ضده إشاعة تفيد أنه تحالف مع سعيد 
سعيدي _ مع أن الأول إسلامي التوجه والثاني علماني التوجه وهما اتجاهان 


أ د.إيهاب زكي سلامءالرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية »ص 243 › 

بالرغم من منع الشائعات قانونيا إلا أنها مستعملة واقعا ومما يذكر في هذا الشأن أن السيد محفوظ نحناح قد سب الرئيس السابق هواري 
مدير 

2 ذكر رئيس الحركة هذه الإشاعة - التي تبقى إدعاء! لا يمكن التحقق منها بصفة قطعية - في تفس الكتاب الصادر عنه بمناسبة 
رئاسيات 2004 في 
وبالمناسبة فإن الإشاعات يصعب إتباتها أو تحميل فرد ما مسوولية إطلاقها لكنها في النهاية كلام يتداو لها الناس فيبقى الحل الأمثل 
لمواجهتها منح المتضرر الفرصة في وسائل الإعلام لإظهار الحقيقة أما المنع بواسطة القانون فإنهأن كان يفيد قي ردع الصحافة المكتوبة 
أو حتى المسموعة في عن إطلاق الشائعات إلاأنه يبقى من الصعب إثبات هذه الجريمة عندما يتدأول الشائعة الأفراد. 
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متناقضان _ الأمر الذي يؤدي بالتشكيك بسمعة هذا المترشح باتهامه 
بالتخلي عن مبادئه»إذا ما تمكنت الشائعة من نفوس المواطنين » ثم بين 
هذا الأخير أن الأمر لا يعدو أن يكون تنسيقا بين الطرفين لمراقبة الانتخابات 
الرئاسية التي جرت في :2004. 


وأفضل وسيلة لمواجهة الشائعات هي توعية الرأي العام بمفهوم هذه 
الشائعات و خطورتها»خاصة و أنها قد تأتي بعد انتهاء الحملة الانتخابية »أي 


3 الالتزام بالآداب وخسن السلوك: 


نصت المادة 131من قانون 89 _ 13 و كذا المادة 181من قانون 97 
07 على هذا الالتزام حيت جاء في نص كلا المادتين ما يلي « يجب على 
كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو 
شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير العملية 
الانتخابية ». 


والسبب في التذكير بهذه الالتزامات هو أنه من المعلوم عادة أن 
الحماس الذي يوجد لدى المترشحين بسبب اشتداد المنافسة وبروز 
الخلافات يكون سببا في تجاوز الأدب في النقد وبالتالي يؤدي هذا الوضع 
إلى السب المتبادل والقذف وربما يصل الأمر إلى الشجار ...الخ فكان من 
المفيد التذكير بهذا الالتزام. 


أما بالنفة اللجزاةات المترتة على مخالفة هذه الأخكام , قالامكان 
القووة إلى قانوت العقوبات إذا شكلت هذه الآأفال بخراتم كالقذف: وتخطيم 
ملك الغير (إذا تعلق الأمر بتمزيق لافتات متلا ). 
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4 منع استعمال اللغات الأجنبية: 
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نصت المادة 125من قانون ( 89 _ 13)وكذا المادة 174من قانون 97 
-07 على منع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتحابية » والظاهر أن 
هذا المنع تطبيقا للمبداً الدستوري القاضي باعتبار اللغة العربية هي اللغة 


لكن هذا المنع على ما يبدو سيؤدي إلى تقييد حرية التعبير فمن 
المعلوم وجود فئة من المواطنين تلقت تعليمها بالغة الفرنسية (الذين ولدوا 
بالمهجر خاصة) » فمن حقهم أداء حق التصويت»و الكثير منهم لا يتقن اللغة 
العربيةء فالنتيجة أن هذا القيد قد يؤثر على إيصال برنامج الأحزاب الوارد في 
الحملة الانتخابية لهؤلاء المواطنين » الأمر الذي لا يتماشى في اعتقادي مع 
المبادئ الديمقراطية . 


5 منع استعمال الأبعاد الثلاتة للهوية الوطنية (الإسلام » العروية > 
الأمازيغية) : 


نصت المادة 42 من دستور 89المعدل في 96على منع تأسيس 
الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني 
».وكذا اللجوء إلى الدعاية الحزبية على أساس العناصر السابقة . 


و تبعا لهذا المنع الدستوري ءمنع قانون الانتخاب 07-97 الأحزاب 
السياسية من استعمال الأبعاد الثلاثتة للهوية الوطنية (الإسلام » العروبة › 
الأمازيغية) » والظاهر أن هذا المنع جاء لتأكيد مبدأً المساواة الوارد في المادة 
29من دستور 89المعدل في 96والذي يمنع التمييز بين المواطنين أمام 


القانون على أساس المولد أو العرق أو الجنس أو الرأي أو ظرف شخصي أو 
اجتماعي .ونتيجة لصدور هذا القانون فقد تخلت الأحزاب الإسلامية عن هذه 
E‏ صفة وغيرت اسماءها. 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


و وصف هذه العناصر التلاثتة ( الإسلام . العروبة » الأمازيغية ) 
بالمكونات الأساسية للهوية الوطنية يشبه ما ذهب إليه المشرع الفرنسي 
حين منع تغليف الإعلانات التي يستعمل فيها الألوان الثلاثة للعلم الفرنسي 
بحجة أنه ليس لأحد استعمال الأشياء التي تكون ملكا للجميع . 


فالمنع الأول يتعلق باستعمال الإسلام »ومعلوم أن الإسلام هو الدين 
الذي تدين به الغالبية الساحقة . لذلك نص قانون الانتخاب على منع 
استعمال الإسلام من طرف الأحزاب السياسية بالرغم من أن الدستور منع 
قيام الأحزاب على أساس ديني أيا كان هذا الدين . 


و يظهر بوضوح من هذه النصوص تأثر واضعي الدستور بما طرحه بعض 
الديمقراطيين من إبداء أرائهم حول الدين الإسلامي » كالقول أن الدين يهدف 
الى تخقق الخلاص انما الدولة تمدق الى تخقق المادة الدتونةءو أن 


قق الخمافات تستعةل الحين كفظاة الوضول الى الساطة و خداع 
الخدافي". 


ويالرغم من هذا المنع الصريح فهناك أحزاب ذات توجهات إسلامية 
واضحة وصريحة _ بالرغم من هذا المنع الوارد تحت طائلة العقوبات الجزائية - 
ومثالها حركة الإصلاح الوطني برئاسة عبد الله جاب الله حيث أصدر رئيس 


يكفي للإشارة إلى وجود تأثير للنزعة العلمانية على واضعي الدستور الجزائري نقل بعض الكتابات التي تدل على معارضة وصل 
الأحزاب الاسلامية للحكم»و مثال ذلك ما قاله الأستاذ:مكرم محمد أحمد »حيث قال هذا الأخير :(المشكلة التي تواجه عملية الديمقراطية 
يكفي للإشارة إلى وجود تأثير للنزعة العلمانية على واضعي الدستور الجزائري نقل بعض الكتابات التي تدل على معارضة وصل 
الأحزاب الاسلامية للحكمءو مثال ذلك ما قاله الأستاذ:مكرم محمد أحمد »حيث قال هذا الأخير :(المشكلة التي تواجه عملية الديمقراطية 
بالفعل في مصر أن لدينا مشكلة ...و هي مشكلة الجماعات الدينية التي تهدف إلى الا ستحواذ على السلطة و تعتقد من حقها أن تكون 
شريكة في الحكم»ءو أن يكون لها نصيب في الحكم)فهكذا تصنف الجماعات التي تتبنى تطبيق الشريعة الاسلامية بأنها جماعات دينية من 
قبل المخالفين لها »و يطالب هؤلاء الأساتذة ‏ تصريحا أو تلميحا ‏ بحضرهاءو يبدو أن واضعي الدستور الجزائري تأثروا بهذا المذهب 
عندما منع الدستور الجزائري قيام الأحزاب على هذا الأساس »ومنع استعمال الدين في الحملات الانتخابيةءبالرغم من أن الشريعة 
الاسلامية تضمنت صراحة تنظيم الجوانب الحياتية للأمة المسلمةءو لم تقتصر على شؤون العبادات :كتحريم الرباءو إخراج الخمر من 
التداول ... 
:المشروع البحثي المشترك مشكلات التحول الديمقراطي في الدول العربيةءحلقة النقاش الرابعة :إنعكسات التحول الديمقراطي على 
حالة الاستقرار و الأمن الداخلي للدول ءمداخلة الأستاذ مكرم محمد أحمد ص 22,ءالمركز الدولي للدراسات المستقبلية و الاستراتجية. 
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هذه الحركة ‏ عقب انتخابات 2004 الرئاسية كتابا بعنوان الانتخابات بين الأمل 
في التغيير وعقبة التقصير والتزوير » استعمل فيه الدين بشكل واضح وصريح 
في كامل الكتاب وأعلن صراحة رفع الحزب للواء الإسلام »كما أننا عايشنا 
قبل الانتخابات الرئاسية لسنة 2004 . قيام رئيس الجمهورية بزيارات للزوايا 
وتأييد رحالها له ولو بشكل غير مباشر كالدعاء بالتوفيق - لذلك فمن المفيد 
كما ذكرت تدخل المشرع بشكل واضح ليحدد بموجب قانون ما الذي يعتبر 
استعمالا للدين . 


فبقاء النصوص المانعة لاستعمال الإسلام غير محددة بهذا 
المعنى»يؤدي إلى إساءة استعمالها من طرف السلطات القائمة»فتمنع 
الأحزاب أو المترشحين من استعمالها - أثناء الحملة الانتخابية أو خارجها - 
»ءحين ترى السلطات أنه هذه المعارضة حقيقية »و تفض الطرف عن هذا 
الاستعمال حين تكون المعارضة شكلية»و هذا الأمر لا يخدم التعددية 


والمنع الآخر يتعلق باستعمال العروية و الأمازيغية والظاهر أن الهرف 
من هذا المنع هو منع التمييز بين الجزائري من عرق عربي » والجزائري من 
عرق أمازيغي ولا شك أن التفرقة بين المواطنين على هذا الأساس أمر 
خطير من شأنه المساس بالوحدة الوطنية لذلك فإن هذا المنع جاء في 
محله. 


ومن جهة أخرى فإن غلبة الشعور عند بعض المواطنين بانتمائهم إلى 
أمة معينة لا إلى الشعب أمر خطير قد ينمي في هؤلاء المواطنين الرغبة 
في الاستقلال” عن باقي الشعب . فعلى هذا الأساس فيمكن القول أن 


جاء في مقدمة هذا الكتاب ما يلي: وقد أملى عليها هذا الخيار إسلامها الذي جعلته مرجعيتها في خطها ومبادئها 
وأهدافها وفي برنامجها ومواقفها وعلاقتها. ٤‏ 
يعرف الأستاذ فؤاد العطار الأمة بأنها ظاهرة اجتماعية وطبيعية ....يتبدى جانبها الاجتماعي في ارتباط أفرادها بمصالح وأهداف 
مشتركة تستند على مقومات مشتركة 
ويقول الأستاذ العطار أيضا «...وعلى النقيض من ذلك إذا ظلت هذه الجماعات التي تنتسب إلى أمم متعددة تحتفظ كل منها بذاتيتها 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ وخصائصها من غير الجماعات الأخرى التي تقطن إقليم الدولةء فإنها لا تلبث بعد انتشار الوعي القومي بينه اأن تطالب 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ باستقلالها.المرجع النظم السياسية والقانون الدستوري › الدكتور فؤاد العطار › الناشر دار النهضة العربية 
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المشرع الجزائري نص على عدم استعمال العروية والأمازيغية في الحملات 
خوقا هن أت بؤذك هذا الأمر إلى خلق الشكير لدف العدند خن المواطن 
بعدم الانتماء إلى الشعب الجزائري الأمر الذي قد يدفع بهم إلى المطالبة 
بالامتقلال عى النلاة لتكوين دة خاصة بو 


ويالرغم من هذا المنع فهناك أحزاب سياسية تقوم على طابع جهوي 
وهو الأمازيغ »وإن لن تعلن عن ذلك صراحة ولا يمكن منعها بحجة قيامها 
على أساس جهوي كونها من الناحية الرسمية لا تظهر هذا الأمر بل تظهر 
في شكل أحزاب وطنية » والمقصود بهذه الأحزاب جبهة القوى الاشتراكية › 
والتجمع من أجل التقافة والديمقراطية والدليل على ذلك هو ما تفرزه 
صناديق الاقتراع حيث تحوز هذه الأحزاب نسبا ساحقة في منطقة القبائل أما 
في باقي ولايات الوطن فتكون نتائجها ضعيفة أو شبه منعدمة. 


6 منع استعمال الأماكن العامة في الحملة الانتخابية : 


جاء هذا المنع في المادة 180من قانون 97 _ 07 ولم يكن هذا القيد 
موجودا في قانون 97 _ 07 وفي مقدمة هذه الأماكن أماكن العبادة »وجاء 
هذا بعد تعديل الدستور في 96.ومنع أنشاء أحزاب على أساس 
كيئ :والظاقر أن السب الجقتقي من هذا القيد هو مهنع الأخراب ذات الول 
الإسلامية من استعمال المساجد » فقد ثبت في انتخابات 1991 التشريعية 
شدة تأثير هذه الأماكن عندما استخدامها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 


و لتأكيد هذا المنع فقد اشترط الوزير الحالي للشؤون الدينية على 
الأئمة الذين يترشحون للحملة الانتخابية التوقف عن ممارسة وظيفتهم 
كأئمة»و ذلك حتى لا يستعمل المنبر في الدعاية الانتخابية. 


مما يذكر في هذا الموضوع أيضا أن الحركة الأمازيغية لجأت بعد الاستقلال إلى التعبير عن نفسها بعدة شكال وصلت إلى استعمال 

العمل المسلح › المرجع مقال بعنوان الحركات الاجتماعية بالجزائر منشور على الإنترنت. 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ هذا ما نقلته الصحافةءو منها موقع اسلام أون لاين الذي حاور الوزيرءو بالمناسبة ففي حوار الوزير الذي أجري على هذا الموقعءفقد 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ نفى وزير الشؤون الدينية ما نقلته بعض الصحف الجزائرية من أن الوزارة تعكف على إعداد مشروع قانون يتضمن حرمان الآئمة من 
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7 تأقيت مدة الحملة الانتخابية »و انتهائها قبل يوم الانتخاب: 


إذا كانت نشاطات القوى السياسية غير مقيدة زمانا و مكانا إعمالا لما 
يقتضيه مبدأً الحرية السياسية»فإنه استتثناء على هذا الأصل استقرت 
التشريعات الانتخابية على أن تحدد المدة الزمنية للحملة الانتخابية »فلا يجوز 
أن يبدأ أي حزب بالحملة الانتخابية قبل أوانها »و لا يجوز أن تتواصل الحملة 
الانتخابية بعد المدة المحددة لهاءو قد حددت المادة 123 من قانون:89_ 13 
مدة الحملة الانتخابية - كقاعدة عامة ب21 يوما كاملة قبل يوم الاقتراع»و 
منعت المادة 124 من نفس القانون القيام بالحملة الانتخابية خارج هذه 
الفترة »و نفس هذه الأحكام تقريبا جاء بها قانون 97 07 الفترة حددتها المادة 
2 من قانون 97 07 »كما نصت هذه الأخيرة على تحديد مدة اثنى عشر 
يوما في حال إجراء دور ثان»و كذلك منعت المادة 173 من نفس القانون القيام 
بالحملة الانتخابية خارج الآجال . 


ويهدف المشرع من تأقيت مدة الحملة الانتخابية إلى تحقيق نوع من 
المساواة بين المترشحين المتنافسين وذلك حتي لا يقوم المترشحون 
ميسوري الحال بالحملة الانتخابية مدة طويلة جدا بينما لا يتيسر ذلك 
لغيرهم . 


أما الهدف من انتهاء الحملة الانتخابية قبل يوم الانتخاب» هو إعطاء 
الناخبين فرصة للتفكير بعيدا عن ضغوطات المترشحين وأحزابهم و يلاحظ أن 
قانون ( 89 13) في المادة 123 سالفة الذكر منه كان ينص على انتهاء 
الحملة الانتخابية سبعة أيام كاملة »أما 172 من قانون 97 07 فقد أنقصت 
من هذه المدة إلى يومين فقط من موعد الانتخاب»و لا شك أن في إطالة 


حق الترشح مؤكدا على أنهم كجزائريين يملكون كافة حقوقهم السياسيةءو جاء هذا بعد صدور خطاب وزير الشؤون الدينية بتاريخ:13 

مارس 2007ءقال فيه صراحة "أن أولئك الذين يرغبون في ممارسة النشاط السياسي ما عليهم سوى التخلي عن لقب الإمامة والتخلي 

Mis en forme : Droite, Taquets de‏ عن دورهم في المساجد بما أن هذه الأخيرة بُنيت للصلاة وليس لممارسة العمل السياسي"ءفتم تفسيره على أنه منع للأئمة من الترشح»مما 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ دفع بالوزیر إلى توضیح کلامه 
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المدة التي تتوقف فيها الحملة الانتخابية قبل موعد الانتخابات تحقيق 
لمصلحة الناخبين الذين يكون من مصلحتهم إعطائهم وقتا كافيا للتفكير و 
التخلص من ضغوطات الأحزاب.أما تقصير هذه المدة ففيه تحقيق لمصلحة 
الأحزاب على حساب الناخبين»و تماشيا مع مبدأً سيادة الشعب .فيفترض 
إطالة هذه المدة نوعا ما. 


و بالرغم من صراحة هذه النصوص فإننا عايشنا قبل و بعد التعديل 
الدستوري الذي وقع في 15 نوفمبر 2008و الذي سمح بإعادة تجديد انتخاب 
رئيس الجمهورية دون التقيد بعدد العهدات الرئاسية»تجمعات شعبية»ءيطالب 
فيها المتجمعون صراحة رئيس الجمهورية بالترشح لعهدة تالثة»و بثت هذه 
الصور على التلفزة الرسمية»و هي مخالفة صريحة لأحكام هذه 
النصوص.فهذه حملة انتخابية سابقة لأوانها. 


وبصفة عامة فإن الواقع العملي يثبت أن احترام هذه الأحكام أمر 
صعب وذلك لشدة التنافس والحماس الذي يوجد لدى الأحزاب وأنصارها أثناء 
هذه الفترةءالأمر الذي يدفع إلى تجاهل الأحكام التشريعية ومخالفتها من 
هؤلاء لذلك ينبغي وضع آليات للرقابة على المتنافسين لضمان عدم القيام 
بالحملة الانتخابية بعد انتهاء مدة الحملة » وإذا كانت مراقبة الصحف المكتوبة 
ووسائل الإعلام الخاصة والتجمعات التي يعقدها المترشحون أمرا سهلا فإن 
الأمر ليس كذلك بالنسبة لأنصار المترشحين الذين يقومون بعد انتهاء مدة 
الحملة الانتخابية بتوزيع المطبوعات صور مترشيحيهم فمتثل هؤلاء لا يتوقفون 
عن هذا العمل إلى أن ينتهي وقت الاقتراع . 


والملاحظ في القانون الجزائري هو غياب آليات للرقابة على مثل هذه 
الأعمال » ولمواجهة هاته الأفعال المخالفة للقانون فأقترح على المشرع 
الجزائري أن ينص صلى قيام قوات الأمن بمصادرة أية صور أو مطبوعات توزع 
على الناخبين بعد انقضاء مدة الحملة الانتخابية مع فرض غرامات على من 
يضبط متلبسا بهذا الأمر. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
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و الحديث عن حماية المواطنين من الضغط الذي قد يصل إلى سلب 
حرية الاختيار يقود إلى الإشارة إلى مسألة أخرى في هذا الشأن وهي 
مسألة حماية الناخبين من الوعود الكاذبة فمن المعلوم أن الخداع في 
البرنامج يجرد حرية الاختيار من محتواها » ومن الصعب فرض رقابة على 
المضمون الذي يقدم للمواطن أو إلزام النواب فيما بعد والحل الوحيد الذي 
يبقى هو ضرورة رفع المستوى الوعي للمواطنين حتى لا يسهل خداعهم 
ومثال ذلك ما كتبه أحد المترشحين لرئسيات 2004 في برنامجه حيث قال 
«أول هذه الشروخ هو انعدام التوازن غير المقبول ‏ الذي لازال قائما بين 
الرحال والنساء من حيث الحقوق . فليس من التنكر لتقافتنا أو من خرق 
أقدس مقدساتنا أن نعمل من أجل أن تتمتع المرأة الجزائرية بجميع حقوقها 
الإنسانية »" فكيف يتحقق هذا الوعد ونحن نعلم أن الإسلام ‏ الذي هو 
أقدس مقدساتنا - فرق في بعض المواضع بين الجنسين بشكل صريح 
كمسألة المواريث والشهادة في العقود» في حين أن بعض التيارات الفكرية 
العلمانية تدعو إلى المساواة المطلقة كما هو الحال في الغرب فهذا البرنامج 
جمع بين متناقضين»و الظاهر أن الهدف من ذلك هو كسب أنصار الاتجاهين 
المتناقضين » ولو كانت نسبة الوعي مرتفعة لما أقدم هذا المترشح على 
مثل هذا الوعد. 


و في هذا الصدد يقول الدكتور محمد الشافعي أبو راس :«كل حزب 
يتجه يتجه إلى جمع أكبر عدد من الناخبين بالاضافة إلى أصحاب المصالح 
التي يمتلها »و هو في سبيل ذلك لا يتورع عن خداع الناخبين فرادى و 
جماعات .طورا بتعمد الميوعة و الغموض في برنامجه الحزبي».و في هذا 


' : التعهدات السبع التي يتعهد بها عبد العزيز بوتفليقة » الانتخابات الرئاسية 2004 


في هذا الشأن نجد على سبيل المثال الأستاذ رمزي طه الشاعر يقول ««أما الرأي العام المثقف والمستنير » فيقصد به رأي الطبقة المثقفة 
القادرة على الإطلاع والمناقشة والإقناع .و هؤلاء يمثلون قطاعا وسطا بين قادة الرأي ومنشئيه وبين الأكثرية الساحقة التي تصدق كل ما 
تقوله وسائل الإعلام»» 

د رمزي طه الشاعر» النظرية العامة للقانون الدستوري»القاهرةء دار النهضة العربيةءط1 › 676+1983. 

- التعهدات السبعة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة 

د محمد الشافعي أبو راس»مرجع سابق »ص64 
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الشأن يقول الدكتور رشاد أحمد رصاص :«لا يهم الأحزاب السياسية إت كانت 
الدعاية صحيحة أم خاطئة»فالمهم الإقناع»". 


8 ت الام الفترشخين (لانجانات الرزاسة و الرلهات) مدير حساب 
اوا 


نصت على هذا الإلتزام المواد : 141 من قانون 89 13 و كذا المادة 
1 من قانونت 97 07 على وجوب تفديم المترشحين للرئاسيات و 
المجلس الشعبي الوطني خسابا عن خملتهم الأنتخابية » مقدمة من طرف 
خبير مالي إلى المجلس الدستوري .كما تبلغ حسابات النواب إلى مكتب 
المجلس الشعبي الوطني»و لا شك أن لهذا الإجراء أهميته»فهو يفيد في 
التحقق من أن المترشح لم يجاوز الحد الأقصى للنفقات المسموح بهاء كما 
أن هذه الرقابة لها فائدة أخرى .و التأكد من أن مداخيل المترشح لم 
تستعمل لأغراض أخرى خارجة عن الحملة الانتخابية»كما تفيد في التحقق 
من أن المترشح لم يتلقى أموالا من مصادر منعها القانون”. 


9 خضيض أماكن شمومة دأخل الذواتر الأنتخابة لنشر القوائه: 


نصت على القيد المواد129 من قانون 89 _ 13 و178 من قانون 97 _ 
7 واضح أن مثل هذا القيد يهدف أيضا إلى الحد من الآثار التي تكون بسب 
التفاوت في الإمكانيات المالية بين الأحزاب فلا يجوز نتيجة لهذا القيد إلصافق 
مطبوعات في غير الأماكن المخصصة لها » غير أنه يبدو أن الكثير من 
المترشحين لا يحترمون هذا القيد فعلى سبيل المثال فمن تجول في 
الشوارع الجزائرية قبل انتخابات 1995 الرئاسية خاصة في الأيام الأخيرة يكون 
قد لاحظ العدد المذهل من الصور التي ملأت الجدران للرئيس السابق دون 
غيره من المترشحين. 


1 » أ 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ رشاد احمد رصاص »مرجع سابقء» ص 143 e‏ 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ * دمحمد عبد العال السناريءالأحزاب السياسية و الأنظمة السياسية و القضاء الدستوري» »مطبعة الإسراءء بدون سنة طباعة ص 91 
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8 وضع حد أقصى للنفقات في الحملة الانتخابية : 


يعتبر هذا القيد من أهم القيود التي تحرص التشريعات الانتخابية 
المختلفة على وضعهاء للحد من الآثار الواردة عن التفاوت في الإمكانيات بين 
المترشحين» كما يولي الفقه الدستوري لهذه المسألة أهمية كبرى .لدرحة 
يمكن القول معها أن الاجماع منعقد على هذه المسألة . 


فالحملات الانتخابية في الوقت الحالي تعتمد على وكلاء عاملين طوال 
الوقت في الدوائر الانتخابية و تقنيات اتصال متطورة .و على مهارات و خبراء 
متخصصين»و قد تعاظم دور المال في الحملات الانتخابية لدرجة أن الدارسين 
لموضوع العلوم السياسية أصبحوا يطلقون على الأعمال التي يقوم بها 
المترشحون في سبيل إجراء الحملة الانتخابية :التسويق السياسي". 


و يقول الدكتور فتحي فكري أن مخالفة هذه القواعد يسفر عن نتيجة 
مطابقة للتزوير المادي للنتخابات” 


فبالنسبة للانتخابات الرئاسية فكان الحد الأقصى للنفقات هو 
(8.000.000 دج) حسب المادة 137من قانون 89 - 13 بالنسبة للدور الأول 
للانتخابات الرئاسية»ء أما المادة 187من قانون 97 _ 07 فقد حددت أقصى 
حد في الدور الأول ب(15) مليون دج. 


في حالة إجراء دور تاني للانتخابات كان الحد الأقصى للانتخابات 
الرئاسية بموجب المادة 137من قانون 89 _ 13 هو(10.000.000دج) .أما 
في قانون ( 97 - 07)فهي(20 مليون دج) . 


168 الإسكندرية » منشأة المعارف » 2008. ص 11 › ص‎ ٤ محمد ا آبو عامود التسويق السياسي و إدارة الحملات الانتخابية‎ Mis en forme : Droite, Taquets de 
28 د. فتحي فكري»ثلاث قضايا انتخابية للمناقشة ءالقاهرةءدار النهضة العربيةء 2002ص‎ ˆ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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وقد يبدو للوهلة الأولى أن هذه النصوص كفيلة بتحقيق المساواة غير 
أن الأمر في الحقيقة بعيد عن الواقع بالنسبة للانتخابات التشريعية فتحديد 
مبلغ ثابت لكل كترشح دون الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الموجود بين ناخبي 
الدائرة يؤدي إلى عدم المساواة » ولتوضيح هذا الأمر أضر ب المثال التالي 
داثرة بها 7000ناخب ترشح سبعة نواب _ في قائمة لهذه الدائرة - احتاحت 
القائمة إلى توزيع 7ألاف بطاقة للتعريف بكل مترشح » في المقابل تحتاج 
القائمة المتكونة من تسعة أفراد إلى 9 ألاف بطاقة لتعريف كل ناخب 
بمترشح واحد من مترشحيها ‏ إذا افترضنا جدلا أن الداثرة بها تسعة آلاف 
ناخب _ فالخلاصة أن تحديد مبلغ ثابت في الحملة يصرق لفائدة المترشح 
دون الأخذ بعين الاعتبار عدد الناخبين الموجودين في الدائرة أمر يخل بمبدأً 
المساواة الدستوري . 


وفضلا عن هذا فإن التفكير المنطقي يؤدي على رفض هذه المادة 
فالحزب الذي اختار وضع شروح مطولة لبرنامجه ليس كالحزب الذي اختار 
وضع مبادئ في الحملة الانتخابية والحزب الجديد ليس كالحزب الذي له عدد 
كبير من الأنصاروالحزب الذي تواجهه الشائعات ويحتاج على ردها ليس 
كالحزب الذي لا يعاني من هذا المشكل فتحديد مبلغ ثابت في الحملة 
الانتخابية دون مراعاة الاختلافات الموجودة بين الأحزاب من شأنهأن يخل 
بمبدأً المساواة وحرية التعبير. 


ومن جهة أخرى فإن وضع حدود أقصى لمبالغ الحملة الانتخابية وجعل 
هذه الحدود منخفضة أمر لا يتماشى مع الواقع الذي أثبت أن الأحزاب تنفق 
مبالغ طائلة في الحملات الانتخابية و تلجأ إلى الطرق الملتوية لعدم إظهار 
هذه النفقات الانتخابية". . 


2 ۴ ت i E E Se. RE ۳ r SÊ E. e e‏ ۳ ا E‏ 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ في الهند یعاقب المترشح الذي ثبت أنه يتجاوز الحد الأقصى للنفقات الانتخابية»مشار إليه لدى د.عفيفي كامل عفيفي »الانتخابات النيابية 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ و ضماناتها الدستورية» مرجع سابق ص 911 
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أخيرا فان تعويض الأحزاب التي حصلت على نسبة ....في الانتخابات 
دون غيرها فيه حسب بعض الفقهاء إخلال بمبدأً المساواة»إذأن هذا الأمر 
يعني تعويض الأحزاب الكبيرة دون الصغيرة فالغالب أن هذه الأخيرة هي التي 
تحقق النتائج الكبيرة بينما يقضي المبدأً الديمقراطي عدم التمييز بين 
الأحزاب الكبيرة و الصغيرة فأقلية اليوم في النظام الديمقراطي من الممكن 
أن تكون أغلبية الغد. 


وجدير بالذكر أن هذا التحديد لا يلفي الآثار التي تنجم عن التفاوت بين 
المترشحين بصفة مطلقة وإنما يقلل منها إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه لا يمكن 
لجميع المترشحين توفير مبالغ الحملة الانتخابية المسموح بها خاصة إذا 
علمنا أن المترشحين هم الذين يتحملون نفقات الحملات الانتخابية. 


وتزداد الفوارق بين المترشحين الأحرار الذين لا يحضون بدعم 
الجمعيات ذات الطابع السياسي . فمن المعلوم أن أعضاء الحزب يدفعون 
اشتراكات للحزب أما المترشح الحر فلا يملك مصادر دخل كالتي تملكها 
الأحزاب. 


الى حاتت نض قانوت الأشابات ضراخة غلى. المجالات التي جب أن 
قق قيها المساواة تضفن التظام الاتابي الجرائرك ,فقوا على 
الأمناقفين في الانفخانات عاق بالخملة الاشخابة ٠و‏ ذلك تمدق وضع نخد 
للتفاوت في الأمكانبات الماذية بين الأخزاب:و قمتل هذة القبود فيما نلي: 


9 _ منع استعمال الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو 
العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية : 


يهدف هذا القيد إلى تحقيق مبدأً المساواة » فمن المعلوم أن 
استعمال وسائل الأشخاص الخاصة ليست ميسورة لجميع المترشحين 
a‏ »والأمر الثاني الذي يتحقق من هذا القيد هو منع الخواص من تقديم 
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المساعدات للمترشحين في مقابل التزام هؤلاء بسن تشريعات تخدم 
مصالحهمو جدير بالذكر أن مثل هذه التشريعات معمول بها فقي مختلف 
العدبد من النظم الانتخابيةء والملاحظ في القانون الجزائري غياب وسائل 
لمراقبة مصادر الحملة الانتخابية إلى حد الآن الأمر الذي يجعل التحقق من 
احترام هذا القيد أمرا صعبا » وجدير بالذكر أن المادة 39 من القانون 06 -201 
يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته »نصت على تجريم التمويل الخفي 
للأحزاب السايسية»و لا شك أن تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب 
السياسية غير المشروع»يدخل في هذا النص»غير أن المشرع مرة أخرى 
ميز بين الأحرار و الأحزاب السياسية بتجريمه لفعل التمويل الخفي للأحزاب 
السياسية دون الأحرارا. 


لكن هذا لا يمنع الصحافة الخاصة من إبداء أرائها بما في ذلك الميل 
لأحد المترشحين لأن هذا الأمر يعد جزءا من ممارسة حرية التعبير المعترف 
بها دستور كما سبق ذكره»و بذلك يصبح من السهل التحايل على هذا 
القانون .فلا يقوم المترشح الذي يريد استخدام وسائل الإعلام التابعة 
للأشخاص الخاصة باستعمال هذه الوسائل مباشرة»ءو إنما تتولى الصحافة 
المستقلة ذلك نيابة عنهم مما يجعل هذا النص مفرغا من مضمونه. 


0- منع استعمال الطرق الإشهارية التجارية لأغراض الدعاية الانتخابية: 


الظاهر أن هذا المنع يهدف إلى تقليل الآثار المترتبة عن التفاوت 
الموجود في الإمكانيات المالية بين المترشحين» فمعلوم أن الوسائل 
الإشهارية التجارية عادة ما تتطلب نفقات عالية قد لا تتوفر لجميع 
المتنافسين »وهذا يعد مخالفا للقانون . 


e 1 Mis en forme : Droite, Taquets de‏ الله حنفي ءالرقابة على تمویل الخبادث الانتخابيةءالقاهرة »دار النهضة العربية 2001 »ص21 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ “ قانون رقم06 -01 يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته»ج.ر عدد14 سنة2006 »ص4. 
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و الملاحظ أن المشرع الجزائري منع استعمال الإشهار التجاري » فقط 
بالنسبة للحملة الانتخابية فبمفهوم المخالفة فإن استعمال الطرق الإشهارية 
في غير الحملة الانتخابية يكون جائز وعلى هذا الأساس فقد استعملت 
بعض الأحزاب الصغيرة الإعلانات الصحفية في الانتخابات التشريعية لسنة 
7 لحث المواطنين على الترشح ضمن قوائمما " 


و لهذا المنع مزايا منها منع تأثير رحال الأعمال (الذين يمكن أن يشكلوا 
جماعات ضغط) على المجالس المنتخبة” . 


1 - منع الموظفين الرسميين من تأييد حزب أو مرشح ما 


ينتج هذا المبدأً عن مبدأً عام هو التزام واجب الحياد المفروض على 
الإدارة طوال الفترة الانتخابيةء و أثناء الحملة الانتخابية »فان تطبيق مبدأً 
الحياد»يؤدي منع الموظفين الرسميين بتأييد حزب أو مرشح ما 


ويدخل ضمن الموظفين الرسميين أئمة المساجد لذلك يمنع هؤلاء من 
إعلان تأييدهم لأحد المترشحين عملا بمبدأً الحياد » ورغم هذا المنع فقد 
حظي الرئيس الحالي بتأييد شيوخ الزوايا ولا فرق بين هؤلاء وأئمة المساجد 
من الناحية الفعلية » لذا فمن المفيد النص على منع هؤلاء من تأييد 
للمترشحين بأي شكل من الأشكال. 


أ أ. عبد الناصر جابي مرجع سابق »ص 213. 


5 Mis en forme : Droite, Taquets de 
.964 د.عفيفي كامل عفيفي» مرجع سابق»ص‎ - ˆ tabulation : 6.88 cm, Centré 


172 


المطلب الثاني 


سيتم التعرض في هذا المطلب إلى كيفية أداء عملية التصويت»و التي 
من خلالها يعبر الناخبون عن رأيهم (في الانتخاب أو الاستفتاء) »وذلك وفق 
فق ما يلي: 


أولا ‏ المبادئ و الأنظمة التي تحكم عملية التصويت. 
ثانيا- كيفية ممارسة التصويت. 


أولا ‏ المبادئ و الأنظمة التي تحكم عملية التصويت: 


تحكم عملية التصويت مبادئ و أنظمة»هدفها جعل الناخب يدلي 
بصوته الانتخابات أو رأيه في الاستفتاءات. بكل حرية و دون أي تأثير غير 
مشروع من أية جهة كانت فتأتي نتيجة التصويت تعبيرا عن إرادة الناخبين 
الحقيقة » ولأجل تحقيق هذه الحرية»استقرت الأنظمة الانتخابية في الدول 
الديمقراطية على تبني المبادئ التالية: 


أ _ الانتخاب المباش: 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ أ دمحمد مطلق الذنيبات ءالنظم السياسية و القانون الدستوري»عمان ءالدار العلمية الدولية للتقافة و النشرءالطبعة الأولى 2003ص 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ 125 


| 13 


و يمكن هذا المبدأً من التعبير عن إرادة الناخبين بصفة مباشرة وهذا 
ما يتحقق بإتباع نظام الانتخاب المباشرء و لاخلاف بين الفقهاء أن الانتخاب 
المباشر هو الأقرب للمبدأً الديمقراطي. ومبدأً شخصية التصويت . 


ب مبداأً شخصية التصويت: 


و يقصد بهذا المبداً أن يؤدي الناخب عملية التصويت بنفسه »و بصورة 
شخصية.و لا يقل هذا المبدأً في أهميته عن مبدأً الانتخاب المباشر . 


ج تبني مبدأً سرية التصويت : 


و يقصد بهذا المبدأ»أن يتم التصويت بطريقة لا تسمح لأحد بالاطلاع 
على اختيار الناخب. 


و بالرغم من الأهمية القصوى لهذه المبادئ .فإن هذا لم يمنع من 
وجود استثناءات على بعضها سواء في التشريع الجزائري أو غيره»و بالنسبة 
للمشرع الجزائري فقد أخذ بنظام الانتخاب غير المباشر كوسيلة لإختيار 
أعضاء مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان )و مبدأً التصويت بالوكالة؛ 


و سيتم التعرض لهذه الأنظمة في النظام الانتخابي الجزائري »و ذلك 
لمعرفة ما إذا كان الناخب الجزائري حرا في إختيار ممثليه .أم أن هذه الحرية 
قد سلبت منه بواسطة نظام الانتخاب غير المباشر »أو مبدأً التصويت 
بالوكالة»و هذا ما سنعالجه فيما يلي: 


أ الانتخاب المباشر و الاستثناءات الواردة عليه : 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ ُ د.إیراهیم عبد العزيز شیحا للم السياسية و القانون الدستوري »ص 279 ءمنشاة المعارف الإسكندرية 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ - د مصطفى عفيفي»مر جع سابق»ص 140 
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1 الانتخاب المباشر و أثره على التعددية السياسية: 


يعرف الانتخاب المباشر بأنه النظام الانتخابي الذي يقوم فيه الناخبون 
باختيار ممثليهم مباشرة أو إبداء أرائهم في الاستفتاءات بشكل مباشر أيضا » 
و بعبارة أخرى فإن الناخب في هذا النمط يختار ممتليه بدون أن يوكل 
مندویین عنه تتولون اختیار ممتلیه بدلا منه . ويتجه فقهاء القانون 
الدستوري إلى اعتبار هذا النوع من الانتخاب أنه الأقرب إلى المبداً 
الديمقراطي الذي يقضي باعتبار الشعب صاحب السيادة والتي يمارسها 
بواسطة ممثليه المنتخبين أو بواسطة التعبير عنها مباشرة في الاستفتاء 
ويظهر هذا الرأي» عند مقارنته بنظام الانتخاب غير المباشر الذي سيأتي 
ذكرة . 


و الانتخاب المباشر هو الأصل في التشريعات الانتخابية المباشرة و قد 
كان نظام الانتخاب المباشر هو الوسيلة الوحيدة للتعبير عن إرادة الشعب 
عند صدور دستور 1989و بقي نظلم الانتخاب على هذا الحال إلى أن جاء 
التعديل الدستوري في 96 الذي أضاف نظام الانتخاب غير المباشر بالنسبة 
لتعين أعضاء مجلس الأمة على النحو الذي سيأتي ذكره بعد قليل ومع ذلك 
فيبقى نظام الانتخاب المباشر هو الأصل في التشريعات الانتخابية الجزائرية . 


و من جهة أخرى فقد نصت المادة الثانية من قانون 89 13 ثم المادة 
الثانية من قانون 97 07 على هذا المبدأً كأصل عام. 


فبواسطة الاننتخاب المباش ينتخب رئيس الجمهورية»و كذا أعضاء 
المجلس الشعبي الوطنيء»و أيضا أعضاء المجالس المحلية (م.ش.ب و 
م.ش.ولائية).و يظهر ذلك من خلال مختلف النصوص الدستورية و القانونية 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


أ د. عبد الغني بسيوني عبد الله »أنظمة الانتخاب في مصر و العالم »مرجع سابق» ص26 . 
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المتعلقة بتنظيم حق الانتخاب» فقد نصت المادة 71 من دستور 89المعدل 
في سنة 96 (أو المادة 68قبل التعديل الدستوري) على أنه :( ينتخب رئيس 
الجمهورية عن طريق الاقتراع المباشر العام والسري ). 


و إلى جانب انتخاب رئيس الجمهورية. فقد نصت المادة 101 من 
دستور 89 المعدل في 96 على أنه : (يتم انتخاب أعضاء المجلس الشعبي 
الوطني بواسطة الانتخاب المباشن. 


و كلك الخال بالتشسة لافطا االمالس المطلة .قهن تون 
تفا سطة الأتخاب المساشر اء فمل بالتفوض الافخامة سالكة الذكى 


و تتأثر التعددية السياسية بنظام الانتخاب المباشر - متى كانت 
الانتخابات حرة و نزيهة _ تأثرا بالغ الأهمية »فهو _ أي نظام الانتخاب المباشر - 
يؤدي إلى معرفة توجهات هيئة الناخبين (الرآي العام)".و مدى تأثرها بالقوى 
السياسية الفاعلة»و هذا يفرض على أصحاب القرار (السلطة التنفيذية أو 
التشريعية) مراعاة توجهات الناخبين حين اتخاذ القرار أو سن القوانين حتى 
لا تصطدم بتوحهات الناخبين. 


2 الانتخاب غير المباشر و أثاره ‏ : 


نصت المادة 101 فقرة 2 من الدستور الجزائري لسنة 1989 المعدل 
في 96 على أن انتخاب تثلثي أعضاء مجلس الأمة يكون عن طريق الانتخاب 
غير المباشر »من طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية و المجلس الشعبي 
الولائيء 

أما الثلث الباقي .فلا ينتخبه الشعب»و إنما يعين من طرف رئيس 
الجمهورية هذا حسب المادة 101 سالفة الذكر. 


1 د .سعد حامد عبد العزيز قاسم »مرجع سابق ص:121 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
. د. عبد الغني بسيوني عبد الله ءأنظمة الانتخاب في مصر و العالم »مرجع سابق» ص28‎ ” 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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و إذا كان نظام الانتخاب المباشر يتفق و ما تقتضيه المبادئ 
الديمقراطية.فإن نظام الانتخاب غير المباشر أبعد عن الديمقراطية»و من أهم 
الانتقادات التي وجهت لهذا النظام الانتخابي هو سهولة التأتير على ناخبي 
الدرحة الثانية لقلتهم ويكون هذا التأثير خاصة من قبل رؤساء الأحزاب 
السياسية» كما ذهب بعض الأساتذة إلى حد القول أن نظام الانتخاب غير 
المباشر هو أسلوب غير ديمقراطي لإسناد الحكمأ »فكيف تكون للسلطة 
التنفيذية يد في إنشاء السلطة التشريعية»و من مهام هذه الأخيرة مراقبة 
السلطة التنفيذيةءتم إن تعيين ثلث أعضاء م.الأمة بواسطة رئيس الجمهورية 
خرق لما يقتضيه مبدأ الفصل بين السلطات . 


وقد نظم قانون الانتخابات (07-97) كيفية ممارسة هؤلاء بشكل يشبه 
كيفية تصويت المواطنين » فالمشرع التزم مبدأي الشخصية والسرية وتشدد 
في امر التصويت بالوكالة فلا يجوز استعمالها إلا في حالة مانع قاهر »كما 
اعتمد المشرع مبدأً إحبارية التصويت بموجب المادة 123 منه. 


و رغم أن هذه الضمانات قد تبدوا كافية من الناحية الشكلية إلا أن 
الواقع قد يؤدي إلى وقوع ضغوط على إرادة هؤلاء فالغالب أنهم ترشحوا 
بفضل مساعدة الحزب (الأمر الذي قد يكون السبب في تسهيل ممارسة 
الضغط المعنوي على ناخبي الدرجة الثانية ) فتكون النتيجة تعبير أعضاء 
المجالس المحلية عن إرادة رؤساء الأحزاب وليس التصويت عن من يخدم 
الناخبين . 


ب _ شخصية التصويت و الاستتناءات الواردة عنه: 


3F ا‎ Mis en forme : Droite, Taquets de 
.281 علي يوسف شكري »مرجع سابق » ص‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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سنتقرض فيا بلئ إلى هذا الميدأ و الأستتاء ات الواردةعنة فى 
النحو التالي: 


1 مبداأً شخصية التصويت: 


ذكرنا أن نظام الانتخاب المباشر هو الأقرب إلى الديمقراطية»باعتباره 
يجعل الناخبين يعبرون عن إرادتهم دون أن يفوضوا التعبير عن هذه الإرادة إلى 
غيرهم » وإذا كان نظام الانتخاب المباشر يجعل الناخبين يعبرون عن إرادتهم 
فإن مبدأ شخصية التصويت يحقق نفس الغاية لكن على مستوى الأفراد » 
فالفرد الذي يصوت بنفسه هو بالتأكيد سيعبر عن إرادته بخلاف الذي يوكل 
غيره فهذا قد تنازل على اختياره لهذا الغيرء من هذا المنطلق يتبين أن 
شخصية التصويت لها نفس أهمية الانتخاب المباشر. 


و يلاحظ أنه .لأجل التحقق من احترام هذا المبدأً ألزم المشرع رئيس 
مكتب التصويت بالتحقق من هوية الناخب". 


2 الاستثناءات الواردة على شخصية التصويت ( التصويت بالوكالة) : 


رأينا في ما سبق أن مبدأً شخصية التصويت هو الأصل في الانتخابات 
باعتباره النظام الذي يجعل الناخبين يعبرون عن إرادتهم بشكل مباشر » غير 
أن هذا لم يمنع المشرع من تبني نظام التصويت بالوكالة بصفة استتثنائية 
بالنسبة لفئات من المواطنين يكون من الصعب عليها أن لم يكن من 
المستحيل عليها ممارسة حق التصويت بصفة شخصية دون أن يلحقها ضرر 


كما سيأتي تفصیله فيما بعد 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ ا أن هذه الاستثناءات»كانت محل العديد من التعديلات في النصوص الانتخابية الجزائرية»و هو ما سيتم 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ التعرض له 


178 


أو تتكبد بذلك مشقة قد يؤدي توقعها إلى ترك التصويت أصلا »و فيما يلي 
الفئات فيما يلي عرض هذه الفئات»مع الأحكام المتعلقة بالوكالة : 


1 الفاطتن المقيسن لا > 


كانت المادة 50من قانون 13-89 تنص على جواز ممارسة التصويت 
بالوكالة "بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج دون أي قيد أو شرطءو أبقى 
المشرع على حق هؤلاء في التصويت بالوكالة عند صدور قانون 91 06 
المعدل لقانون 89 _ 13 فبالرغم من أن التعديل مس المادة 50 من قانون ( 
9 _ 13)ءإلا أنه أبقى على حق المواطنين المقيمين بالخارج في التصويت 
بالوكالة»و لا ننسی أنه عند صدور قانون 13-89 لم يکن تصويت هؤلاء في 
القنصليات أو السفرات الجزائرية منصوصا عليه » فالتصويت في هذه السفرات 
والقنصليات لم ينص عليه المشرع إلا عند تعديل قانون 89 - 13 بموجب 
الأمر 21-95 الذي نص في المادة 16مكرر1منه المدرجة في قانون 89 _ 13 
على أن يمارس الناخبون الموجودون في الخارج حقهم داخل القنصليات 
والسفارات الموجودة هناك.فنص هذا الأخير بمناسبة تعديله للمادة 50 من 
قانون 89 _ 13 بموجب الأمر 95 21 المعدل و المتمم لقانون الانتخابات 
»التي عدلت المادة سالفة الذكر للمرة الثانية على قصر هذا الحق على 
المواطنين الموجودين عرضا في الخارج دون المقيمين بصفة دائمة »و ذلك 
بعد منح المقيمين بصفة دائمة حق التصويت في المراكز القنصلية 
والدبلوماسيةءولا شك أن عدم منح الحق في التصويت بالوكالة للمقيمين 
بصفة دائمة في الخارج يجنب التصويت أكثر من مرة بحيث نتفادى تصويت 
هؤلاء في السفارات بصفة مباشرة و تصويتهم في الداخل بواسطة الوكالةء 
وأبقى قانون المشرع الجزائري على هذا الاتجاه في قانون (07-97) حيث 
نصت المادة 64 منه على نفس ما جاءت به المادة 50مكررالسابقة » لكن 
المادة 64 سمحت من جديد باستعمال التصويت بالوكالة دون الحاجة إليها 


أ إشترطت المادة الثانية من مرسوم (90 - 61) المحدد لشروط التصويت بالوكالة »على الموكل أن يثبت بأي عنصر(وسيلة) الأسباب 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ التي تمنعه من التصويت شخصيا »أما المادة القالثة من نفس المرسوم فقد أعفت الموكل من الحضور عند إعداد الوكالةءو ذلك مراعاة 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ لحالة الموكل الذي قد يكون في حالة غياب»و هذا من باب تسهيل ممارسة العملية الانتخابية. 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


وذلك بالنسبة للانتخابات المحلية و ريما يعود هذا التوسيع إلى قلة أهمية 
الانتخابات المحلية مقارنة بباقي الانتخابات وكذلك نصت المادة 19 من 
المرسوم التنفيذي (62-97) على جواز التصويت بالوكالة بالنسبة للمواطنين 
المقيمين في الخارج» الذين يتعذر عليهم القيام بالتصويت مباشرة بالخارج 
»وعلى كل حال يظهر اتجاه المشرع نحو التضييق من حالات التصويت 
بالوكالة واضحا بالمقارنة بين ما كان عليه الأمر في 89 و القوانين الجديدة بعد 
ذلك. 


2 * العمال الذين هم في حالة تنقل : 


كانت المادة 50من قانون 89 13 تنص على أن هذه الفئة من الناس 
تمارس حقها في التصويت بالوكالةءثم ألغى المشرع الجزائري هذا الحق عند 
تعديل المادة 50 من قانون 89 ۔ 13 بموجب بالقانون 0691 حيث لم ينص 
على حق هؤلاء في التصويت بالوكالة» غير أن المشرع الجزائري لما عدل 
هذه المادة _ للمرة الثانية - بموجب الأمر 95 21 حدد العمال القائبين 
الذين يحق لهم اللجوء إلى الوكالة » وهم الذين يعملون خارج إقليم ولايتهم 
أو الملازمون لأماكن عملهم يوم الانتخاب»و استقر قانون 97 - 07 على هذا 
الأمر بموجب المادة 62 ف3 منه. 


3 * حق أعضاء الجيش الشعبي الوطني في التصويت بالوكالة: 


نص المشرع الجزائري على هذا الحق بموجب المادة 50من قانون 
9 - 13 التي تضمنت الفئات التي يحق لها التصويت بالوكالة»و أبقى 
المشرع على حق هؤلاء في التصويت بالوكالة عند تعيل المادة 50 لأول مرة 
بالقانون 91 06 . لكنه تراجع عن هذا الأمر عند تعديل نفس المادة السابقة 
للمرة الثانية»وذلك بمناسبة صدور الأمر 21-95 المعدل لقانون الانتخابات حيث 
أصبح هؤلاء يمارسون الانتخاب في أماكن عملهم وذلك بموجب المادة 
50مكرر التي نصت على أن هؤلاء يمارسون حقهم في التصويت في أماكن 


| 180 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


عملهم في مكاتب خاصة» وأبقى المشرع الجزائري على هذا الموقف 
بموجب المادة62 من قانون ( 97 _ 07 ) إلى غاية تعديل هذا الأخير 
في2004. تحت ضغفط الأحزاب السياسية التي اعتبرت التزوير في هذه 
المكاتب أمرا سهلا »وعاد المشرع إلى التصويت بالوكالة بالنسبة لهذه 
الفئة»فتم تعديل المادة 62 من قانون 97 _ 07 بموجب المادة12 من القانون 
العضوي 04 _ 01 المعدل و المتمم لقانون 97 - 07 لتعيد حق التصويت 
بالوكالة لهاته الفئة. 


4 _ المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم : 


نصت على هذه الفئة المادة 50 من قانون 89 _ 13 ءوأبقى عليها 
المشرع عندما عدل المادة 50بموجب الأمر 21-95 . كما أبقى المشرع 
عليها كذلك بموجب المادة 62من قانون 97 _ 07 . والسماح لهؤلاء 
بالتصويت بالوكالة أمر واضح فهؤلاء لا يمكنهم التنقل إلى مكاتب التصويت 
فهؤلاء يصعب عليهم أن لم يكن مستحيلا التصويت بصفة شخصية » فيكون 
تصويتهم بالوكالة خير من عدم تصويتهم . 


و يلاحظ أن المشرع الجزائري كان بإمكانه تمكين هاته الفئة من 
التصويت بصفة شخصية لو أنه اعتمد معيار محل العمل كمعيار للتنسجيل في 
القوائم الانتخابية غير أن المشرع الجزائري قد اعتمد على معيار واحد وهو 
الموطن على النحو السابق ذكره ‏ لتفادي التسجيل أكثر من مرة في القوائم 
الانتخابية . 


* 5 العجزة وذوي العاهات أو العطب : 


والتصن :فى تسوت ذو بال كالة: لتق المبت النك دك قى 
الفقرة الساقة فيم لا يشستطغون الفقل + والمشرع لمر بخدد قند ذكر شقلا 
السن: القافل بن الفخرة وقي الفح : وكذلك جذ العطه أو العافة الى 
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يكون بسببه التنقل إلى مكان التصويت أمرا شاقا وأقترح في هذا الشأن أن 
يتم إثبات العجز أو العطب أو العاهة المانعة من أداء حق التصويت أمام طبيب 
محلف. 


* 6 ممارسة بعض أعضاء الأسرة حقهم في التصويت بالتوكيل(في القانون 
القديم) 


كانت المادة 50من قانون 89 _ 13تنصص على حق هؤلاء في 
التصويت بالوكالة وهو نفس الأمر الذي كان موجودا في قانون الانتخاب 
(08-80) أي في عهد الحزب الواحد »وجدير بالذكر أن الانتخاب في ذلك العهد 
لم يكن يكتسي نفس الأهمية التي يكتسبها الانتخاب في ظل التعددية 
السياسيةءلذا كان الإبقاء على حق أفراد الأسرة في التصويت بالوكالة بدل 
بعضهم البعض في غير محله ولا مبرر له بعد صدور دستور 89 » وقد تدارك 
المشرع الجزائري هذا الأمر عند تعديل قانون الانتخاب في 95 حيث لم ينص 
على هذه الفئة ضمن الذين يحق لهم التصويت بالوكالة وعلى هذا استقر 
الأمر في ق 1997 . 


 * 7‏ حق الأزواج في التصويت بدل زوجاتهم (في القانون القديم) : 


وهو ما كانت تنص عليه المادة 53 من قانون 89 _ 13 و استمر 
العمل بهذا المبدأً إلى غاية صدور قانون 97 الذي ألغى قانون ( 89 _ 13) 
»وربما يكون السبب في هذا هو مراعاة العادات التي لا تسمح بخروج المرأة 
من البيت واختلاطها بالرجال... »وبغض النظر عن أسباب النص على هذا الأمر 
فالظاهر أن المشرع الجزائري قد تراجع عليه نهائيا > وفي بعض المناطق 
خصص مكاتب خاصة بالنساء . 


كانت المانة فمن 0۹3و كا اة القاتة مى الماك 5# مى 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ القانون السابق(عند تعدیله بالأمر91 06( تنص على جواز تصویت الأزواج بدل 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


بعضهم البعض دون إثبات التوكيل بل يكتفي الزوج المصوت بإثبات علاقته 
الزوجية » غير أن المشرع ألغى هذا الحق في قانون 97 . ومما لاشك فيه أن 
هذا الرأي لا يتماشى مع المبادئ الديمقراطية فقد يؤدي بشكل غير مباشر 
إلى حرمان المرأة من التصويت. 


** الأحكام المتعلقة بالتصويت بالوكالة : 


نص المشرع الجزائري على مجموعة شروط يجب توافرها في حتى 
يمكن ممارسة التصويت بالوكالة .فبعض هذه الشروط يتعلق بالوكيل > 
وبعضها يتعلق بإجراءات ممارسة التصويت»والبعض الأخر يتعلق بإنشاء الوكالة 
و انتهائها ومدی صلاحیتها وهذا ما سأذکره فيما يلي: 


يشترط في الوكيل ما يلي: 


حسب المادة 51من قانون (13-89) المعدلة فإنه يكفي أن يكون 
الوكيل متمتعا بحقوقه الانتخابية»و يلاحظ أنه قبل تعديل هذه المادة 
بمناسبة صدور القانون 91 06 فقد کان یشترط في الوکیل فضلا عن کونه 
متمتعا بحقوقه الانتخابية أن يكون مسجلا في نفس القائمة الانتخابية 
المسجل فيها الموكل » أو أدى واجبه الانتخابي في نفس الدائرة الانتخابيةءو 
لا شك أن هذا التضييق في نطاق الأشخاص الذين لهم الحق في التصويت 
بالوكالة لا فائدة منه لذلك فقد أحسن المشرع بإلغائه . 


أما المادة 65 من قانون 97 فقد اشترطت أن يكون الوكيل متمتعا 
بحقوقه الانتخابية وعلى خلاف المادة السابقة فلم تشترط كون الوكيل 
مسجلا في نفس القائمة الانتخابية أو قد أدى واجبه الانتخابي في نفس 
الدائرة . 
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أما الشرط المتعلق بوجوب كون الوكيل مسجل في نفس القائمة 
الانتخابية التي يكون الموكل مسجلا فيها أو أن الوكيل قد أدى واجبه 
الانتخابي في نفس الدائرة » فهذا الشرط لا حاجة إليه ولذلك فإن المشرع 
قد أحسن بإلغائه. 


العدد الأقصى التي يحق للوكيل الواحد أن يحملها : 


كانت المادة 54 من قانون 89 _ 13 تنص على حق الوكيل في حمل 
خمسة وكالات كاملة أما المادة.لكن المشرع الجزائري لكن بعد تعديل هذه 
المادة بمناسبة صدور ق91 06.لم يعد يسمح للوكيل بحمل خمسة وكالات 
بالنص الحق في أن يحمل الوكيل وكالة واحدة فقطءو هذا ما نصت عليه 
كذلك المادة 68 من قانون ( 07-97 ). 


وكانت المادة 51من قانون 89 _ 13 تشترط كون الوكيل من أقارب 
وأصمار الموكل حتى الدرجحة الأولى وهذا ما لا نجده فينفس المادة السابقة 
بعد تعديلها في سنة 1991 و كذلك لا نجد هذا الشرط في قانون 97 . 


فالمشرع كان قد ضيق في 89 قبل تعديله ‏ من الأفراد الذين يحق 
لهم حمل الوكالة (الأقارب والأصهار حتى الدرجة الأولى فقط ) لذلك كان 
حريا به أن يسمح للوكيل بحمل أكثر من وكالة . 


أما بعد التعديلات التي أدخلها المشرع على قانون ( 89 13) بموحب 
القانون 91 06 و كذا في قانون 97 فلم يشترط المشرع القرابة بين الوكيل 
وموکله » فیمکن للموکل اختیار آي شخص ۔ بشرط أن یکون ناخبا كما سبق 
ذكره ‏ لذلك لم تعد الحاجة قائمة إلى حمل الوكيل لأكثر من وكالة. 


آجال بإبرام الوكالة : 
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المدة التي مرم قيها الوكالات حضفب المادة 67 هن قانون ( 67-97 
) قالوكالات تبرم ابتداء من السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء الهيئة 
الانتخابية وتنتهي ثلاثة أيام كاملة قبل إجراء الاقتراع . 


وكوت الوكاة طالجة لففاة اتخانة واجدة 


و يظهر من هذه الأحكام حرص المشرع الجزائري على عدم التوسع 
في الوكالات»خاصة أنه لا يجوز أن يمنح الوكيل أكثر من وكالة واحدةءو 
لمنسابة انتخابية واحدةءو هذا باعتبار شخصية التصويت هي الأصل »و نظام 
التصويت بالوكالة هو الاستثناء. 


الجهات المختصة بإبرام الوكالة: 


بموجب المادة 52 من قانون 89 _ 13 فقد كان الاختصاص بإبرام 
الوكالات بالنسبة للمقيمين في الدخل من اختصاص رئيس (م ش ب) أو 
ممتله» لكن بعد تعديل هذه المادة بمناسبة صدور ق91 06 فقد أصبح 
رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية هو المختص بذلك ولا شك أن هذا الأمر يعين 
رئيس اللجنة الإدارية على أداء مهمته المتمثلة في الرقابة على القوائم 
الانتخابية » فتزوير الوكالات وسيلة للانتخاب بدل الغير. 


و أبقى المشرع على هذا الأمر في قانون ( 07-97) . 
وفي كلا القانونين السابقين فإن رئيس البلدية أو رئيس اللجنة الإدارية 


الانتخابية ينتقل للإشهاد على سبب الوكالة وذلك في الحالات التي يتعذر 
على الموكل التنقل بسبب مرض أو عاهة . 
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أما بالنسبة للمقيمين بالخارج فتبرم الوكالات أمام المصالح 
القنصلية»وهذا حسب نص المادة 51من قانون 89 _ 13 أو6 من قانون ( 97 
07( 

وأخيرا فإن المادة 6 من قانون ( 97 _ 07 )تشترط إبرام العقد أمام 
مدير المستشفى إذا تعلق الأمر بالمرضى أو قائد الوحدة إذا تعلق الأمر 
بأعضاء الجيش الوطني الشعبي » وهذا الشرط فيه ضمانة زائدة من التزوير 
الذي يمكن أن يقع من رئيس اللجنة الإدارية نفسها. 


حق الموكل في منح وكالة واحدة : 


نصت على هذا الحكم المادة 65من قانون ( 97 - 07 ) ولم يكن 
موجودا في قانون 97 ولاشك أن منح الموكل الوكالة في التصويت لأكثر من 
وكيل من شأنه أن يفتح الباب على مصراعيه»ء للتصويت أكثر من مرة لنفس 
الشخص وذلك باستعمال الوكالات المتعددة من مختلف الوكلاء فيصوت 
الوكيل الأول »ثم الثاني من دون أن ينتبه المراقبون من أن التصويت يجري 


الأحكام المتعلقة بانتهاء الوكالة : 


حق الموكل فسخ الوكالة قبل التصويت » وأن يؤدي حقه مباشرة وهذا 
الحكم لا إشكال فيه فمادام استعمال الوكالة مقرر لمصلحة الناخب فله أن 
يتنازل عليها ويقرر عدم التصويت أو منحها لشخص آخر » أو حتى التصويت 
مباشرة إذا أمكنه ذلك » ويجوز أن يؤدي حقه في التصويت مباشرة والوكالة 
قائمة وهذا العمل يعد إسقاطا لها لكن بشرط وهو أن يتم ذلك قبل أداء 
الوكيل للتصويت . 

كما تبطل الوكالة بقوة القانون إذا فقد الموكل حق الانتخاب لأي سبب 
من الأسباب. 
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المدة التي تحرر فيها الوكالة: 

نصت المادة 53 من قانون 89 _ 13 بعد تعديلها بمناسبة صدور 
القانون91 06 على أن الوكالات تحرر من السبت الأول الذي يلي استدعاء 
هيئة الناخبين و تنتهي ثلائثة أيام كاملة قبل الاقتراع»و هي الفترة قصيرة 
نسبيا بإمكانها أن تضيق من استعمال هذا الحق.أما عند صدور قانون 89 _ 
3 فلم يكن هذا الأجل موجودا. 


ج سرية التصويت": 


يقصد بهذا المبداً »أن يؤدي الناخبون حقهم الانتخابي بشكل لا 
يسمح لغيرهم رؤية ما صوتوا عليه و»هذا مبدأً ثابت في قانوني الانتخاب 
سواء تعلق الأمر بقانون (13-89) أو قانون(07-97).بل أن هذا المبداً ثابت في 
جميع التشريعات الانتخابية الأجنبية»و هو من أهم ضمانات العملية 
الانتخابية” أيضاء و ذلك بعد أن انتهى الجدل القديم بين فقهاء القانون حول 
المفاضلة بين مبدأً علانية التصويت وسرية التصويت لمصلحة هذا الأخيرءو قد 
صار من المسلم به لدى الفقه الدستوري أن سرية التصويت تعد ضمانة 
أساسية لحرية الانتخاب” . 


و سأتعرض للأحكام التي تهدف إلى تحقيق هذا المبدأً كاستعمال 
المعزل ووحدة المظاريف في حينها. 


وجدير بالذكر » أن مبداً سرية التصويت يحقق مصلحة الناخب» الذي 
يكون في منأى عن الضغوط التي قد تفرض لو كان الانتخاب علانية » وهذا 
الأمر يحقق بدوره مصلحة العملية الانتخابية بحمايتها من التزوير » لذلك فهو 
يعد من النظام العام ويالتالي لا يجوز التنازل عنه » وهذا ما يفسر نص 


أ د.مصطفى عفيفي»ءنظامنا الانتخابي في الميزان»ء جامعة عين شمس ءمكتبة سعيد رأفت؛1984 »ص 145. 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ مجموډ ج البناء الوسيط في النظم السياسيةء القاهرةءدار النشر للجامعات »سنة 2000»ص 363 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ د.محمود عاطف البنا »مرجع سابق»ص 383 
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المشرع على بطلان بعض الأصوات التي تمكن من التعرف على أصحابها ء 
فالخلاصة أنه لا يجوز للأفراد التنازل عن سرية التصويت. 


و إلى جانب تبني مبدأً سرية التصويت » فتحرص الأنظمة الانتخابية 
على توفير الأمن يوم الانتخاب و أسند المشرع هذه المهمة لرئيس مكتب 
التصويت.و هو ما سبق الحديث عنه »كما قرر اسباغ حماية جنائية على إرادة 
الناخبين»فقنن عقوبات لكل من حاول التأتير على إرادة الناخبين»و هذا ما 


سنراه في ما بعد . 
تانيا - سير عملية التصويت: 


تأتي مرحلة التصويت بطبيعتها بعد الانتهاء من التحضير للعملية 
الانتخابية»و يتحدد اليوم الذي تجري فيه _ عملية التصويت ‏ بموجب 
المرسوم الرئاسي التي يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للممارسة حق 
الانتخاب»و لعل هذه المرحلة ‏ أي مرحلة التصويت هي أهم مرحلة على 
الإطلاق .فما المراحل السابقة إلا تمهيد لهذه المرحلة»و ما المرحلة اللاحقة 
لها (الفرز و إعلان النتائج) إلا كشف عما أفرزته هذه المرحلة. 


فمرحلة التصويت هي المرحلة التيمن المفروض أن يمارس فيها 
الشعب سيادته»و يختار فيها البرامج التي ستسير وفقا لها شؤونه (العامة أو 
المحلية) للفترة الانتخابية المقبلةءو يختار كذلك ممثليه لتك الفترة»و هذا بعد 
تنافس شديد بين القوى السياسية المختلفة على أصوات الناخبين»فبذلك 
يكون الشعب.و بفضل حق التصويت بمتابة الحكم بين القوى السياسية 
ليحدد القادة الذين سيتولون تمثيله و البرامج التي ستطبق»دون أن يلغي 
الحرية التي على أساسها كان اختيار الشعب. 
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و بذلك يكون الشعب قد أخرج ما طرحته القوى السياسية 
المشاركة في الانتخابات إلى الجانب الإلزامي» بعدما كانت مجرد برامج 
تسعى الأأحزاب إلى إقناع الشعب بها. 


و تهتم التشريعات الانتخابية بهذه المرحلة»و تحيطها بأحكام تنظم أدق 
تفاصيلهاءضمانا للسير الحسن لها و لنزاهتها. 


و في النظام الانتخابي الجزائري و بعد الانتقال إلى التعددية 
السياسية»ازداد الاهتمام بهذه العملية»و بصفة خاصة بموضوع الضمانات و 
التدابير المتخذة لحماية العملية من التزوير و أصبحت موضوعا يثار من قبل 
الصحافة و الأحزاب السياسية»و المستقر لدى هذه الأحزاب و الصحافة»و 
حتى لدى الرأي العام أن العملية الانتخابية لا تتمتع بالحماية الكافية و أنها 
عرضة للتلاعب من طرف الجهات الحاكمة»و هذا بالرغم من الضمانات العديدة 
المنصوص عليها في القوانين الانتخابية لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية . 


و في يأتعرض هنا إلى دراسة كيفية سير عمليات التصويت على 
النحو التالي: 


أ_ الأحكام المتعلقة بزمان و مكان عملية التصويت: 
1 الأحكام المتعلقة بزمان ممارسة عملية التصويت: 


يتحدد يوم الانتخاب ‏ كقاعدة عامة - بموجب المرسوم الرئاسي 
المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لإجراء الانتخابات » و هذا ما نصت عليه 
المادة 23 من قانون 89 13 . و كذا المادة 29من قانون : 97 - 07 .و هذا 
بالنسبة لجميع أنواع الانتخاب»فرئيس الجمهورية إذن وحده الذي يملك 
صلاحية استدعاء هيئة الناخبين حتى لو تعلق الأمر بالانتخابات الرئاسية»و 
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هذا خلافا لما يجري عليه العمل في فرنسا بحيت يتولى رئيس الوزراء إصدار 
قرار دعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية»و تجري الانتخابات في يوم 
باخد قى كامسل لقاب الفطخى: و هكن اسكهاء تقديم الافخاات عن الود 
المحدد لهاءو هذا بالنسبة لبعض الولايات و كذلك بالنسبة للسفرات و 
القنصليات الجزائرية الموجودة في الخارج(و هو ما سبقت الإشارة إليه حين 
التعرضن إلى الأخكام المتعافة هيل العمة الأسخاسة .. 


ويراعي رئيس الجمهورية الأحكام القانونية المبينة لآجال إجراء 
الانتخابات»و لا يجوز الخروج عليهاء حيث يتعين على رئيس الجمهورية 
استدعاء هيئة الناخبين في غضون الثلاتة أشهر التي تسبق إجراء 
الانتخابات»و هذا ما نصت عليه المادة 29 من قانون 97 07 »و في هذا 
المجال يتقيد رئيس الجمهورية فضلا عما ورد بالأحكام التالية: 


يراعي رئيس الجمهورية أن الانتخابات المحلية»و كذا بالنسبة 
للانتخابات البرلمانية يجب أن تجري في ظرف الثلاتة أشهر السابقة لانقضاء 
المدة النيابية الجارية»و هذا ما نصت عليه المواد:61 ف 2 و 84 ف3 من قانون 
13-9 تم المادتين: 75 و 101 من قانون 97 07. 


بالنسبة للانتخابات الرئاسية »فيتم استدعاء هيئة الناخبين فقي ظرف 
الستين يوما قبل تاريخ الاقتراع»و يجب أن يتحدد تاريخ إجرائها في ظرف (30) 
يوما السابقة لانقضاء الفترة الرئاسية الجارية»و هذا ما نصت عليه المادة 105 
من قانون 89 13 تم المادة 153 من قانون 97 _ 07. 


كما يتقيد رئيس الجمهورية بالفترات النيابيةالمحددة دستورياء و ذلك 


على النحو التالي: 
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بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني(الغرفة الأولى 
للبرلمان) فقد نصت المادة 102 من الدستور على تحديد هذه الفترة بخمس 


سنوات. 


بالنسبة للانتخابات الرئاسية فقد حددت المادة 74 من دستور 96 


هذه الفترة بخمسة سنوات أيضا. 


بالنسبة لانتخابات المجالس المحلية فلم ينص عليها دستور 89 
المعدل في 96.و إنما تولى ذلك المشرع »و ذلك في المادة من قانون 
الانتخاب 89 13 و المادة 75 من قانون 97 »و هي محددة بخمسة سنوات 
أيضا07. 


2 الأحكام المتعلقة بأماكن ممارسة عملية التصويت: 


أما بالنسبة لمكان ممارسة عملية التصويت. فيمارس الناخبون 
عملية التصويت في مكاتب خاصة تدعى مكاتب التصويت تشكل بقرار من 
الوالي » بحيث يتم توزيع الناخبون عليها و يجب أن يكون الناخب مسجلا في 
القائمة الانتخابية الموجودة في المكتب الانتخابي»و قد سبق الحديث عن 


توزیع هذه المکاتب 


و يلاحظ أن مكاتب التصويت التي يوزع عليها الناخبون يجب أن تكون 
في أماكن قريبة” ‏ قدر الإمكان من الناخبين»و قد كان قانون 1389 ينص 
على إجراء العملية الانتخابية داخل البلدية كقاعدة عامة مع إمكانية توزيع 
الناخبين على مكاتب خاصة خارج محل البلدية ( أي في حالة الزحام ) » أما 


أيلاحظ أن تنظيم أماكن ممارسة عملية الانتخابيةءتتم في التشريع الجزائري بموجب نصوص الموجودة في قوانين الانتخابات»ءو كذا 
القرارات التنظيمية الصادرة عن وزارة الداخلية »فهذه الأخيرة تضمنت العديد من التفاصيل »حول تنظیم مکاتب و مراکز التصويت و 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ کذا بعض أحكام التصويتءي الفرز 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ ˆ د مصطفى عفيفي»مر جع سابق»ص 134. 
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في قانون (07-97) فلم يتم النص على إجراء الانتخابات داخل البلدية وانما 
تشك المادة 31 لى أف اجر الأتتخابات يكوت ذاخل الداترة الأشكاثة 


كما أحدث المشرع بموجب المادة 25 فقرة الثانية من قانون 89 _ 13 
بعد تعدیله بموجب القانون 91 06 مفهوم مراكز التصويت»و نص على هذه 
المراكز قانون 97 - 07 بموجب المادة 31 منه»و يقصد بمراکز 
التصويتءالأماكن التي توجد فيها عدة مكاتب للتصويت » و إذا كانت مكاتب 
التصويت تتجلى أهميتها في أنها المكاتب التي تشرف على عمليات تصويت 
الناخبين ثم عمليات فرز الأصوات فإن أهمية مراكز التصويت تتجلى في 
المهام التي أسندت لمسؤوله»خاصة في القانون الجديد»حيث يتولى هذا 
الأخير بموجب المادة 32 من قانون 97 التكفل بالناخبين إداريا و إعلامهم و 
السهر على حسن سير العملية الانتخابية» كما يتولى مساعدة أعضاء مكاتب 


أما بالنسبة لقاعة التصويت (التي تشرف عليها أعضاء مكاتب 
التصويت) فيتم تجهيزها بمجموعة من الوسائل التي تضمن أداء حق 
التصويت على نحو يكفل تحقيق مبادئ: السرية و الشخصية»و حماية 
العملية من التزوير. 


و يقع على رؤساء مكاتب التصويت التأكد من وجود هذه الوسائل و 

هذا ما نصت عليه المادة الخامسة من قرار وزارة الداخلية المؤرحخ في 15 
/97/03 (قرار 15 مارس) المتضمن قواعد تنظيم مركز و مكتب التصويت »و 
سيرهماا .ثم المادة 4 من قرار وزارة الداخلية المؤرح في 04 /2004/03 (قرار 
4 ).و الذي ألفى ضمنيا القرار السابق”. 

قرار «يحدد ننظيم مركز التصويت و مكتب التصويت و سيرهما مؤرخ في : 15 /03/ 97 صادر عن وزارة الداخلية »ج.ر عدد 

14 لسنة 1997 ص 9. 

يرمز له في الرسالة (بقرار 15 مارس 1997). 

قرار يحدد قواعد تنظيم و تسيير مركز و مكتب التصويت مؤرخ في 04 /03 / 04 صادر عن و. الداخلية »ءج.ر رقم 13 لسنة 
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و فضلا عن ذلك فقد أكدت هذه القرارات التنظيمية على وجوب توفير 
بعض الوسائل »التي لم تذكرها نصوص القوانين الانتخابية »و إنما أشارت إليها 
فقطءعند تنظيمها لعمليات التصويت (طاولة الانتخاب .الأختام » سلة 
المهملات.لوازم المكتب ) . 


و تتمثل وسائل التصويت" في : 


صندوق الاقتراع : 


و هو الصندوق الذي جرت العادة أن يضع فيه الناخبون المظاريف التي 
بها الأوراق المعبرة عن أرائهم في الانتخابات»و أشار إليه المشرع في المادة 
8 من قانون 89 13 ثم المادة 49 من قانون 97‏ 07و يجب على أعضاء 
المكتب التأكد من وجود صندوق الاقتراع مجهز بقفلين مختلفين . 


ولما كان التلاعب بالصناديق ممكنا' كاستبدالها بصناديق مزورة أو 
باضافة أوراق انتخابية لصالح مرشح ما فقد أحاط المشرع الجزائري صناديق 
الاقتراع بمجموعة من الأحكام تهدف إلى حماية الصناديق من التلاعب الذي 
يمکن أن يقع و هذا ما سنتعرض له بالتفصيل في حينه. 


المظاريف: 


أ د.داود الباز»مرجع سابق » ص 633 - 638 

ماجد راغب الحلو النظم السياسية والقانون الدستوري»الإسكندرية › منشأة المعارف2005» ص 627 

مثال ذلك ما ذكره النائب نور الدين لفكاير أنه في أحد المكاتب كانت نتيجة التصويت 100 % لصالح نفس القائمةءبما في ذلك أصوات 
أفراد أقارب القوائم الأخرىءو لا شك أن عدم معقولية النتائج هذه دليل على التزوير 

نور الدين لفكاير»««المنظومة الانتخابية و حياد الإدارة» مجلة النائب» ع «سنة 2002 4 »ص 97 

المواد: من قانون (89- 13) و 49 من قانون 07-97 
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يتم وضع أوراق التصويت ( التي تحوي اسم المرشح أو الحزب الذي 
اختاره الناخب ) في المظاريف التي يجدها الناخب في المكتب يوم 
الانتخاب»و تخضع هذه المظاريف لمجموعة من الأحكام تتمتل فيما يلي: 


يجب أن تكون هذه المظاريف مقدمة من طرف الإدارة و هذا ما نصت 
عليه المادة 30 من قانون ( 89 13).و كذا المادة 37 من قانون ( 97 -07) 
»و بعبارة أخرى فلا يجوز للناخب وضع مظاريف غير هذه المظاريف النظامية و 
إلا اعتبر تصويته ملغى. 


والهدف من وحود هذه المظاريف هو تحقيق سرية التصويت.و لذلك 
يجب أن تكون هذه المظاريف غير شفافة»و هذا ما نصت عليه المواد : من 
قانون 89 13 و 37 من قانون 07_97 . 


يقع على عاتق أعضاء مكتب التصويت التحقق من مطابقة عدد 
المظاريف لعدد الناخبين»المواد :من قانون 89‏ 13 و48 من ق 97 07 »و كذا 
ما تضمنته المادة السادسة من قرار(15 مارس 1997). تم المادة 5 من 
قرار(04 مارس 2004)»و هذا كتدبير وقائي لمنع إضافة مظاريف _ بطريق 
الغش _ لصالح حزب ما أو مترشح أو قائمة » وهنا بالمناسبة تبرز أهمية 
عدم تغفيب الناخبين عن التصويت فحضضور الناخبين يمنع التصويت بدل الغير . 


في حالة وجود نقص أو انعدام المظاريف يقوم رئيس المكتب 
باستبدالها بأخرى ذات نموذج موحد » ويؤشر على الاستبدال في المحضر 
الذي يرفق بخمسة مظاريف . والحكمة من توحيد شكل المظاريف واضحة 
وهي عدم إمكانية التمييز بينها تحقيقا لسرية التصويت. 


_ يجب أن تكون هذه المظاريف غير شفافة »و غير مصمفغة ‏ حتى لا 
تتمزق - 
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و يكوت استكمال هدو الأمظاررف الزاميه حبة رتت البظلان على 
غ اعمال الحطاة 


المعازل : 


أماكن مستترة داخل مكاتب الانتخاب يدخلها الناخب ليستتر عن 
الناس أثناء وضع ورقة الانتخاب التي اختارها داخل الصندوق»ضمانا لسرية 
التصويت.نصت عليها المادة 36 من قانون 89 _ 13 . تم المادة 47 من قانون 
7 07 »و توجد بداخلها سلة مهملات يستطيع الناخب أن يرمي فيها أوراق 
التصويت التي لم يستعملها حتى لا تمكن هذه الأوراق من معرفة رأي 
الناخب في الانتخابات»و هذه ضمانة أخرى من ضمانات سرية العملية 
الانتخابية»كما أنه يجب أن توضع هذه المعازل في مكان يجعل عملية 
التصويت لا تخفى على الجمهور . 


و من أجل تسهيل العملية الانتخابية أكثرءفقد نص قرار (15 مارس 
7,) في المادة الخامسة منه .ثم(04 مارس 2004) في المادة 4 
منه»على أنه يجب أن يوجد في كل مكتب تصويت عازلين على الأقل »بكل 
واحد منهما سلة مهملات. 


و حسب المادة 17 من قرار (15 مارس 1997).فقد کان يشترط أن 
يتوسط العازل المسافة ما بين طاولة الكاتب .و صندوق التصويت »و هذا 
الترتيب لم ينص عليه في قرار(04 مارس 2004)ءبالرغم من أن المقصود منه 
تسهيل عملية التصويت. 


أوراق التصويت: 


و هي الأوراق النظامية التي تضم أسماء المترشحين الذين قبل 
ا ترشحهم (أحرار أو أحزاب)»ءو التي من خلالها يعبر الناخبون عن إرادتهم و قد 


| 195 


تض المشنع الخزائرى غلى هذه الأوراق في الموا29من قانون 13-85 و 
كذا المادة 36 من قانون 97 07 


أنها أوراق نظامية . تتولى الإدارة تحضيرهاءو تحديد أشكالها و 
أحجامها»و هذا ما نصت عليه المواد: من ق 89 13 و 36 من قانون 97 _ 
07. 


_ جرت العادة أن يتم إنشاء أوراق انتخاب ذات شكل و نموذج موحدين 
تحقيقا لمبداً سرية التصويت. 


و يجب على الإدارة أن توفر لكل قائمة أو مترشح مجموعة من الأوراق 
مساوية لعدد الناخبين المسجلين في القائمةءو ذلك في كل مكتب تصويت ء 
بل - يبدو لي - أن تكون أكثر قليلا من عدد المترشحين تحسبا لوقوع بعض 
الأخطاء ( كحمل الناخب سهوا لورقتين من نفس القائمة). 


وتم :فى القاوق الخرائق الت .على الأخكام المفلقة.باوراف 
التصويت بموجب مراسيم تنفيذية تصدر بمناسبة إجراء عملية انتخابية أو 
استفتاء بعينه»تحدد أبموجبه مضمون أوراق التصويت حسب العملية 
الانتخابية »ومع ذلك فهناك أحكام ثابة في هذه المراسيم تتمتل في وجوب 
أن تكون الأوراق ذات لون ونموذج موحدين حفاظا على مبدأ سرية التصويت»و 
كذلك فيجب أن تتضمن هذه الأوراق البيانات الكافية عن العملية الانتخابية 
حتى يتمكن الناخب من الإدلاء بصوته على علم . 


ويلتزم الناخب عند الإدلاء بصوته بحمل ورقة تصويت عن كل قائمة أو 
E‏ مرشح او ورقتي نعم ام لا تم يتجه نحو المعزل لاختيار الورقة التي يضعها 
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فف الضندوق .. التصيت فى المكاتي التق يونت قا نقصن فى أوراق 
الانتخاب . 


و تكون هذه الأوراق موضوعة فوق طاولات توجد في مكاتب الانتخاب»و 
هذا منصوص عليه في المادة الخامسة من قرار 15 مارس 1997 »كما نصت 
المادة السادسة من نفس القرار على وجوب تحقق أعضاء مكتب التصويت 


من وجود أوراق تصویت بعدد كاف 
قائمة الناخبين: 


نصت المادة 31 من قانون 89 13 .و كذاالمادة 38 من قانون 
7.على أنه: يجب أن يوجد يوم الانتخاب في المكاتب التي يؤدي فيها 
الناخبون التصويت نسخة من قائمة الناخبين | لمسجلين بذلك المكتب. 


- و وجود القوائم الانتخابية في المكتب يسمح بالتحقق من أن 
التصويت لن يمارس إلا من ناخبين مسجلين بصفة قانونيةء كما أنه وسيلة 
تنظيمية هامة إذ لا يعقل أن يتم انتظار يوم الانتخاب للتحقق من هوية 
الناخبين. 


و حسب المادة 31 من قانون 89 ۔ 13 بعد تعديلما۔ فإنه يجب أن 
تتضمن القائمة أسماء و ألقاب و عناوين الناخبين و كذا أرقامهم و أبقى 
المشرع الجزائري على هذا الحكم في قانون 97 و هذا بموجب المادة 38 


منه. 


وقد كانت المادة 31 سالفة الذكر تشترط في هذه القائمة»أن يصادق 
عليها رئيس المجلس الشعبي البلدي»ءغير أنه عند تعديل هذه المادة 
بمناسبة صدور القانون 91 06 المعدل و المتمم لقانون 89 13 .فقد أصبح 
يشترط في القوائم الانتخابية أن تكون مصادقا عليها من طرف رئيس اللجحنة 
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الإدارية الانتخابيةو في هذا زيادة لدور هذه اللجنة في مراقبة القوائم 
الانتخابيةءو استقر المشرع على هذا الأمر في قانون 97. 


التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت. 


و قد أكدت المادة 6من قرار (15 مارس 1997).تم المادة 5 من قرار (04 
مارس 2004)»» هذه الأحكام » فقد نصت هذه المادة أن قائمة الناخبين يجب 
أن تكون مصادقا عليها قانونا »و تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين 


طاولات بعدد کاف: 


نصت على هذه الطاولات المادة 5 من قرار 15 مارس 1997 .تم 
المادة 4 من قرار وزارة الداخلية لسنة 2004 و توضع على هذه الطاولات 
أوراق التصويت و المظاريف أثناء مرحلة التصويت»و عند حساب النتائج . 


- سلة مهملات: 

و هي أيضا منصوص عليها بموجل المادة 5 من قرار (15 مارس 
7)»ءثم نصت عليه المادة :4 قرار (04 مارس 2004).و توضع عليها أوراق 
الانتخاب التي لم يستعملها الناخبون. 


و فضلا عن ذلك يقع على أعضاء المكتب التحقق من توافر :لوازم 
المكتب (خاتم مداداي »سيالات ...)»> و هي أيضا منصوص عليها بموجب 
المواد 5 و 4 من القرارت سالف الذكر. 


المصابيح : 
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بالرغم من أن قانوني الانتخاب (القديم و الجديد) لم ينصا على وجود 
المصابيح »غلا أنه لا يتصور إكمال عملية التصويت و فرز النتائج دونهاءخاصة و 
أن عمليات التصويت تنتهي على الساعة السابعة مساءا »و بعدها تبداأً 
عمليات الفرز و حساب النتائج »و إن لم توجد المصابيح فتسعمل الشموع. 


.و يلاحظ أن المادة الخامسة من قرار (15 مارس 1997) لم تشترط 
نوعا معينا من المصابيح»بينما المادة 4 من قرار (04 مارس 2004) اشترطت 
أن تكون المصابيح غازية .و ذلك تحسبا لأي انقطاع كهربائي أثناء العملية »أو 
أثناء الفرز خاصة". 


الأعمال المادية المرتبطة بتجهيز قاعة الانتخاب: 


لتجهيز قاعة الانتخاب بالوسائل سالفة الذكر( معازل .أوراق انتخاب) 
يتم تسخير الموظفين و الأعوان التابعين للدولة و الجماعات المحلية»و يمكن 
كذلك تسخير مستخدمي الهيئات و المؤسسات العمومية»و قد تم النص 
على حق التسخير بموجب المرسوم الرئاسي(90 - 55). 

كما نص المرسوم  90(‏ 55 ) على الأحكام المتعلقة بالتسخير و 
أهمها:تحديد مدة التسخير بثلاثة أيام إلى خمسة أيامو عدم تسخير 
الأشخاص خارج مقر البلدية التي يقيمون فيها إلا إذا اقتضى الأمر خلاف ذلك. 


و في ظل قانون 97 صدر المرسوم التنفيذي(97 - 61) الذي ينظم 
تسخير المستخدمين خلال الانتخابات»و تضمن نفس الأحكام الذي تضمنها 
مرسوم (90 55) تقريبا إلا أنه كان أكثر وضوحا في تحديد الجهة التي لها 
حق تسخير المستخدمين خلال الانتخابات.فنصت المادة الثانية منه على ما 
يلي:«يمكن الوالي أو رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي تسخير 
الموظفين...»ءبينما لم يكن هذا الأمر واضحا في قانون (90 55) فقد كان 


أ في هذا الشأن »راجت إشاعة حول لجوء بعض المكاتب إلى قطع التيار الكهربائي لتزوير النتائج »خلال مرحلة الفرز في الانتخابات 
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نص المادة الأولى كما يلي:«يمكن تسخير المستخدمين و الأعوان التابعين 
للدولة و الجماعات المحلية...».و لا شك من أن مثل هذا النص قد يخلق 
نزاعا بين السلطات المختلفة التي لها دور في الإشراف على الانتخابات(وزير 
الداخلية»رئيس المجلس الشعبي البلدي) . 


ب _ كيفية ممارسة التصويت : 


يتم في اليوم المحدد للانتخاب توجه الناخبين إلى مكاتب 
التصويت.ءللإدلاء بأصواتهم»حسب الأشكال و الطرق المحددة بموجب قوانين 
الانتخاب. 

و لا يشرع في عمليات الانتخاب إلا إذا تم التحقق من توفر جميع 
الوسائل سالفة الذكر »و من حضور عضوين من أعضاء مكتب الانتخاب من 
بينهما الرئيس»و هذا ما نصت عليه المواد : 13 و 12 من قرار (15 مارس 
7) و قرار(04 مارس 2004) على الترتيب. 


و يتم التصويت»بقيام الناخب بعد إثبات هويته" و التحقق من أنه 
مسجل في المكتب»و ذلك أمام كاتب المكتب » م :10 .9 من قرارات(15 
مارس 1997) و(04 مارس 2004) على الترتيب» بحمل ظرف و أوراق التصويت 
الموجودةءثم التوحه إلى المعزل - الموجود في مكتب الانتخاب»و هذا ما 
نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 38 من قانون ( 89 - 13) »و كذا 
(المادة50 من قانون 97 _ 07. و هناك يضع الورقة المعبرة عن صوته في 
الظرف.ثم يتوجه إلى رئيس المكتب ليتحقق هذا الأخير من أن الناخب لا 
يحمل سوى و رقة واحد.تم يضع هذا الظرف في الصندوق وفقا لأحكام 
المادة 38 سالفة الذكر في فقرتها الثالتة و بعد ذلك يوقع في قائمة 
الموجودة في المكتب أمام اسمه.ء أو يضع بصمة إصبعه اليسار إذا كان لإا 

إثبات الهوية بكون بأية وثيقة رسمية تحقق هذا الغرض »و هذا ما أكدت عليه المادة 38 من قانون ( 89 - 13)ءبعد تعديلها عند صدور 


القانون(91 -06) ساف الذكر »كما نصت (المادة10 من قرار :15 مارس 1997 ءثم المادة :9 من قرار و.الداخلية »٠ص2004(سالفي‏ 
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يستطيع التوقيع »و هذا ما نصت عليه المادة 40من قانون ( 89 13) و كذا 
المادة 51 من قانون 97ءثم يتم أخيرا و عملا بأحكام المادة 40 من قانون ( 
9 13).دمغ بطاقة الناخب بواسطة خاتم طابع و يثبت عليها تاريخ الانتخاب 


و حسب المادة الخامسة من قرار :15 مارس 97 و 17 من قرار (4 
مارس 2004) . فإانه يوضع ختم : انتخب لمن باشر العملية بنفسه»و ختم 
انتخب بالوكالة لمن صوت بالوكالة»و حسب المواد 22 من قرار 15 مارس و 
0 من قرار (4 مارس 2004) فانه یجب دمغ الوكالة. 


و من قواعد التصويت» أن يقوم الناخب بالتصويت بنفسه - و هذا 
كقاعدة عامة ‏ و في حالة العجز يؤذن له باختيار من يساعده»و هذا ما نصت 
عليه المادة 39 من قانون 89 _ 13 »و كذا المادة 50 من قانون 97 . 


و لكي يكون صوت الناخب معبراءفإنه يلتزم بمجموعة من الأحكام 
المتحلة ة بورقة التصويت »هي عبارة عن قيود تتعلق بكيفة وضع ورقة 
الاتصويت في الصندوق »و تتمثل هذه القيود فيما يلي”2": 


الامتناع عن وضع عدة أوراق في ظرف في ظرف واحد . 


الامتناع عن وضع الظرف المجرد من الورقة أو الورقة المجردة من 
الظرفق.و الهدف من هذا الأحكام احترام إرادة الناخب»و تحقيق سرية 
التصويت»فوضع ورقتين مختلفتين دليل إما على وقوع خطأً من الناخب أو 
على تعمده : وعلى هذا الأساس فالظرف الخالي من الورقة » وكذلك عدة 
أوراقا في ظرف واحد يجعلها ملغاة فلا يمكن على سبيل المثال اعتبار الظرف 
الخالي من الورقة في الاستفتاء أنه تصويت بلاءعلى أساس أنه لم يوافق > 


1 أما إذا كان الناخب من ذوي العاهات ففي هذه الحالة يصوت بالوكالةءلكن في حالة إصراره على التصويت شخصياءو كان مبتور اليدين 
مقطو عاء وهنا أقترح أن يقوم رئيس المكتب بالتوقيع بدله مع الإشارة إلى سبب عدم قيامه بالتوقيع»و كذا يجب الإشارة إلىأن التوقيع تم 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ بحضوره. 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ ˆ - د.داود الباز» مرجع سابقءص 671 »و ما بعدها 
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ولا يمكن اعتبارها نعم على أساس أنه لم يعارض . فخلاصة القول أن الناخب 
يجب أن يعبر عن إرادته صراحة حتى يكون له أثر في حساب النتائج ءأما إذا 
اختار الناخب وضع الظرف بدون ورقة فهذا يعني أنه لا يريد التصويت لأية قوة 


الامتناع عن وضع الظرف أو الورقة التي تحمل أية ملاحظة أو الأوراق 
المشوهة أو الممزقة 


و هذا كون الأوراق التي تتيح التعرف على أصحابها تكون باطلة » وهذا 
فا يقسشو بطلات الأوراق التى: تحمل فلاخظة سواء على الورقة انها أوعلى 
الظرف وكذلك الورقة الخالية من الظرف. 


الامتناع عن شطب الأوراق كليا أو جزئياء وقد نصت المادة 57 
سالفة الذكر على استثناء الحالات التي تقضي فيها طبيعة الاقتراع هذا 
الشكل وهذا ما لم يكن منصوصا عليه في المادة 46 من قانون (13-89 
القديم عند صدورهاء لكن مع ذلك لا يمكن أن يتصور أن المشرع كان يقصد 
من عدم النص على هذا الاستثناء في قانون 89 _ 13 .ذلك أنه لا يعقل أنه 
يحكم ببطلان الأوراق المشطوبة إذا كانت طبيعة الاقتراع تقتضي ذلك.و لهذا 
فقد تم تعديل المادة 46 من قانون 89 _ 13 .بمناسبة صدور القانون 91 _ 06 
لتنص على هذا الاستتثناء»و الهدف من إلغاء هذه الأوراق شرف و وقار 
العملية الانتخابية : وهذا ما يفسر بطلان الأوراق المشوهة و المشطوبة › 
وكذلك الأوراق التي تحمل ملاحظات هي في جوهرها قذف لبعض 
المترشحين أو عبارات جارحة فهذه تلغى لأنها تتيح التعرف على أصحابها 
وكذلك يمكن اعتبار الإلغاء بالنسبة لها ناتج عن المساس بشرف العملية 
الانتخابية. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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وهذه الأحكام أخذها المشرع الجزائري من المشرع الفرنسي . 


و باختصار فحتى تكون الورقة صحيحة ومعبرة عن صوت الناخب» فلا 
بدأن يحترم الإجراءات الشكلية المبينة لكيفية التصويت . 


ويلاحظ أن مجلس الدولة الفرنسي قد خفف من حالات البطلان 
فقضى بصحة الأوراق في الحالات التالية : 


اعتبر ( م د ف )أن الورقة التي مزق جزء منها صحيحة » وهذا الرأي 
جدير بالإتباع من المشرع الجزائري خاصة وأن التمزيق البسيط قد لا يكون 
متعمدا وعلى كل حال فالقانون الجزائري ترك للقضاء سلطة تقديرية في 
تقدير مدى صحة الأوراق التي يشك في صحتها. 


اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أن الأوراق التي تحمل علامة(×) تعبر 
أوراقا صحيحة » ويمكن القول أنه لا مانع من إتباع هذا الاجتهاد في القانون 
الجزائري ما لم تكن العلامة التي وضعها الناخب تعبر في ذاتها عن ملاحظة ( 
كوضع علامة استفهام على الناخب أو كانت هذه العلامة مسيئة للآداب أو 
غير ذلك من العلامات التي تخالف الاعتبارات السابق ذكرها. 


٣ 1 Mis en forme : Droite, Taquets de 
د. داود الباز» مرجع سابق» ص638‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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المطلب الثالت 
مرحلة الفرز 
و إعلان النتائجح 


بعد الانتهاء من عمليات التصويت» تأتي مرحلة الفرز وإعلان النتائج 
»ءحيث يتم في هذه المرحلة معرفة ما حصل عليه كل مترشح أو قائمة من 
أصوات وبعد ذلك تحديد الفائزين في الانتخاب حسب القواعد المتبعة في 


توزيع المقاعد . 


وقذة الفركلة فن مراخل الاقخاب برها فن المراحل السانق ذكرها 
لأند فها فن ااذ الأحماظات الى کون غركها خمانة الفمكة فن التزوي. 


وفي هذا المطلب سيتم عرض المراحل التي تمر بها عملية حساب 
الفاتج قى القانوت الخ اترن .ذلك وون التفرض إلى تشكل الجهات آلب 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


204 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


تتولى هذه العمليات»و إن كنت في بعض الأحيان أعطي بيانا موجزا لهذه 
الجهات »فهذه ستكون في المبحث الثاني من هذا الفصل»أما الضمانات التي 
وضعها المشرع الجزائري لحماية العملية من التزوير فمجال دراستها الفصل 
الثالث من هذه الرسالة. 


و تختلف مراحل عملية جمع النتائج الانتخابية حسب طبيعة الانتخاب 
»فكلما كانت المجالس المنتخبة أعلى درجة كلما كانت المراحل التي تمر 
بها عملية حساب النتائج أكثر .إلى أن نصل إلى رئيس الجمهورية و نتائج 
الاستفتاءات »التي يكون تحديد النتيجة النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية و 
نتائج الاستفتاءات التي تضم أصوات كامل الناخبين» وفيما يلي المراحل التي 
يتم من خلالها عمليات جمع النتائج وتوزيع المقاعد : 


- و ستتم دراسة هذه المراحل المختلفة التي تمر بها عمليات 
حساب النتائج»و ذلك وفق ما يلي: 


أولا _ العمليات التي تتم على مستوى مكاتب الانتخاب : 


تولت القوانين الانتخابية الجزائرية تنظيم عمليات الفرز و إعلان النتائج 
من المواد:41 إلى غاية المادة48 من قانون ( 89 13) تم المواد من53 
إلى 59 من قانون 97 07 .و تتتم على النحو التالي: 


تبدأ عمليات حساب النتائج على مستوى المكاتب التي تم فيها 
التصويت.حيث يقوم رئيس مكتب التصويت بتعيين الفارزين»الذين يتولون 
عمليات فرز الأوراق وعد النقاط ءوذلك من بين الناخبين المسجلين في 
المكتب مع حراستهم أثناء أدائهم لعملهم » وفي حالة عدم كفايتهم يشارك 
أعضاء المكتب في عمليات الفرزءو تتم 


داخل المكتب الأعمال التالية: 
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1 خساتب التاتح التى خضل عليها كل مره 


ويتم في المرحلة الأولى عد النتائج المتحصل عليها في كل مكتب 
على حدة »وذلك بعد تصفية غير المعبر عنها أو التي تعتبر أوراقا ملغاةء 

ويقصد بالأوراق الملغاة تلك الأوراق التي لا تحسب نتيجتها في 
الانتخابات فيكون وجودها كعدمها » وقد حددها المشرع الجزائري في المادة 
6 من ق(13-89) وأيضا في المادة 57 من ق(07-97) . 


و استثناء!ا من هذا الحكمٍفيتم حساب النتائج المحصل عليها في 
المكاتب المتنقلة داخل مقرات البلديات»و هذا ما كانت تنص عليه المادة 42 
فقرة أخيرة من قانون 89 13 »تم المادة 53 من قانون 97 _ 07 فقرة أخيرة. 


2 إعداد أواق عد النقاط: 


يتم تدوين النقاط التي حصل عليها كل مترشح أو قائمة أو نتائج 
الاستفتاء(حسب طبيعة الانتخاب) في أوراق خاصة تدعى أوراق عد النقاط 
وهذا ما أشارت إليه المادة 44 من قانون ( 89 13).و كذا المادة 55 من 
قانون 97 .كما أكدت المادة 5 من قرار 97 على وجوب توفير عدد كاف من 
أوراق عد النقاط لسبر النتائجح الجزئية » و تتضمن هذه الأوراق النتائج 
المحصل عليها بالنسبة لكل قائمة أو مترشح»أو حتى نتائج الاستفتاء على 
مستوی کل مکتب جری فيه التصویت. 


بعد الانتهاء من عمليات الفرز يسلم الفارزون أوراق عد النقاط الموقعة 
من طرفهم وکذا الأوراق التي يشك في صحتها أو التي نازع الناخبون في 
ما 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


أ قرار مؤرخ في : 15 /03/ 97 صادر عن وزارة الداخلية »مرجع سابق» ص 33. 
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و يلاحظ أنه يقع على عاتق أعضاء المكتب التحقق من وجود أوراق عد 
النقاط بعدد كاف .(م 6 من قرارا(15 مارس 1997)»و كذا المادة 5 من قرار(04 
مارس 2004). 


3دا کر الف 


يتم بعد إعداد أوراق عد النقاط. تحرير محاضر الفرز التي تتضمن النتائج 
المحصل عليها في المكتب » ويكون هذا المحضر محررا في نسختين › 
ويشار في هذا المحضر إلى التفاوت بين عدد توقيعات الناخبين وعدد الأوراق 
أن وجد يجب أن تتضمن هذه كما محاضر ملاحظات و تحفظات المترشحين 
أو ممتليهم و كذا الفارق الذي قد يوجد بين عدد المظاريف و عدد التوقيعات. 


و بموخب الفقرة الغالنة من الماذة 55 المعدلة بمؤخي 913 06 ققد 
اشترط المشرع الجزائري إرفاق وكالات بالتصويت بدل الغير بمحضر الفرزءو 
هذا لتتمكن الجهات المختصة من رقابتها. 


و بعد الانتهاء من إعداد المحاضرءيقوم رؤساء المكاتب بتسليمهاءللجنة 
تدعى اللجنة الانتخابية البلدية - سيأتي الحديث عنها في الفصل الموالي 
»و هذا ما نصت عليه المادة 47 من قانون 89 _ 13 .و كذا المادة58 من 
قانون 97 - 07 » و تتولى هذه اللجنة تتولى تحرير محاضر تدعى محاضر 
الإحصاء البلدي. 


و بالنسبة للانتخابات الرئاسية »فقد نصت المادة 115 من قانون 89 _ 
3 على أن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية تحرر في محضر من نسختين »و 
على استمارات خاصة»و نفس الحكم نصت عليه المادة 164 من قانون 97 _ 
07. 


أ نصت على محضر الفرز المواد:45 من قانون ( 89 -13) -13 ءو المادة 56 من قانون 97 - 07 ءكما أكدت المادة 6 من قرار 15 


2 ۴ Mis en forme : Droite, Taquets de 
مارس 1997 »على وجوب تأكد أعضاء مكتب التصويت من وجود استمارات المحاضر بعدد كاف‎ 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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و يقع على أعضاء مكتب التصويت التحقق من وجود عدد كاف من هذه 
المحاضر »و هذا ما تضمنته المواد : 6 .5 من قرار(15 مارس 1997)»تم قرار 
(04 مارس 2004)»على الترتيب. 


و قبل ارسال محاضر الفرز إلى اللجان الانتخابية البلدية »يجب على 
رؤساء المكاتب ارسال هذه النتائج أولويا إلى رؤساء مراكز التصويت»و هذا ما 
نصت عليه المواد : 26 و 24 من قرار 15 مارس و قرار (4 مارس 2004) على 


ويتم في هذه المرحلة عد النتائج المتحصل عليها في كل مكتب على 
حدةءثم يتم حساب النتائجح المحصل عليها في كل مركز تصويت. 


و يلاحظ أنه إلى غاية تحرير محاضر الفرز»فإن جميع أنواع الانتخابيات (بلدية 
»ولائية»م.ش.و »رئاسية) تمر بالمراحل سالفة الذكر»و بعد هذا تختلف هذه 
المراحل بحسب نوع الانتخابات التي نكون بصددها. 


تانيا ‏ حساب النتائج على مستوى اللجنة الانتخابية البلدية : 


بعد تحرير محاضر الفرز على النحو السالف ذكره يتم إرسال المحاضر 
إلى اللجان الانتخابية البلدية» وقد نصت المادة 47 من قانون 13-89 .ثم 
المادة 58 من قانون 97 _ 07 على أن رؤساء المكاتب الانتخابية هم الذين 
يتولون بأنفسهم تسليم نسختي محاضر الفرز مع الملحقات للجنة الإدارية 
الانتخابية » غير أن قرار وزير الداخلية المؤرخ بتاريخ 15 مارس 97 والمحدد 
لقواعد تنظيم مراكز ومكاتب التصويت»نص في المادة 25 منه على أن رئيس 
المكتب يقوم بإرسال المحاضر أولويا إلى رئيس المركز الذي يتولى بدوره 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
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أرسال النخائج إلى اللحنة البلدية و نضتة على هذا الحكم أيضا المادة 24 
من قرار 04 مارس 2004. 


وفي حالة الانتخابات البرلمانية فتتولى اللجان البلدية تحرير ثلاثة نسخ 
من محاضر الإحصاء البلدي وترسل نسخة منها فورا إلى اللجنة الولائية أو 
لجنة الدائرة كما سيأتي ذكر هذه اللجان بعد قليل . 


- و يتم على مستوى هذه اللجان تحرير محاضر الإحصاء البلديءالتي 
نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة 47 من قانون 89 /13 ثم المادة 58 
من قانون 97 _ 07 في فقرتها الثانية »و يتم إنشاء هذه المحاضر بواسطة 
اللجان الانتخابية البلدية » و تتضمن هذه المحاضر جميع الأصوات ‏ على 
مستوى البلدية »و توقع من طرق جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية. 


و بموجب المادة 73 من قانون 89 _ 13 .تم المادة : 89 من قانون 97 _ 
7 فإن اللجان الانتخابية البلدية تقوم بجمع النتائج المسجلة في مكاتب 
تصويت بالنسبة لكل بلدية . 


و بالنسبة للانتخابات الرئاسية ءفتتولى هذه اللجنة إحصاء النتائج 
المسجلة على مستوى البلدية »و تسجيلها في محضر محرر في تلاث نسخ 
»ترسل إحداها فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية»بحضور ممثلي 
المترشحين»و هذا ما كانت تنص عليه المادة 115 فقرة 2 من قانون89 _ 13 و 
المادة : 164 فقرة 2 من قانون 97 _ 07. 


و تخضع عمليات حساب نتائج الاستفتاء بنفس هذه الكيفيات . 


وفي هذه المرحلة يمكن حساب نتائج المجالس الشعبية البلدية 
E‏ وتوزيع مقاعدها وهذا ما نصت عليه المادة 58 السابقة في الفقرة الأخيرة 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
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منها طالما أن اللجنة البلدية تملك جميع النتائج المحصل عليها على 
مستوى البلدية » ولم يكن الأمر كذلك عند إصدار قانون 89 13 حيث لم 
يكن بإمكان اللجان الانتخابية البلدية توزيع مقاعد المجالس الشعبية البلدية 
إلى أن تم تعديل قانون 1389 بموجب القانون 0690 الذي أضاف فقرة 
جديدة في المادة 47أصبح بموجبها للجنة الانتخابية البلدية عد الأصوات 
وتوزيع مقاعد المجلس الشعبي البلدي . 


أما إذا لم يتعلق الأمر بتوزيع مقاعد الجالس الشعبية البلدية فيجب 
أن تقوم اللجان الانتخابية البلدية بإرسال النتائج إلى اللجان الانتخابية الولائية 
أو اللجان الانتخابية على مستوى الدوائر حسب الأحوال". 


أما بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني »فقد كانت المادة 97 
من قانون 89 - 13 توجب على اللجان الانتخابية البلدية » بعد جمع النتائج 
المسجلة على مستوى البلديات التابعة لها إرسال النتائج إلى اللجان 
الانتخابية للدائرة.تم بعد تعديل هذا النص بموجب القانون 91 _ 06 أصبح 
الواإحب على هذه اللجان إرسال النتائج إلى اللجان الانتخابية للولاية»أما 
المادة 115 من قانون 97 07 .فقد نصت على إرسال هذه النتائجح إلى 
اللجان الانتخابية للدوائر أو الولاية” كما اشترطت المادة 115 سالفة الذكر أن 
يتم تحرير المحاضر البلدية في ثلاث نسخ. 


تالثا ‏ حساب النتائج على مستوى اللجان الانتخابية للولايات : 


نتم قلى. مستوك. هذه اللخات ‏ حشاب التائج. المتفلقة بانتخابات 
المخالس الشعبة الولائية و ذلك فى حالة تطابى تقسيم التواتر الأشخانة 


' إذا تعلق الأمر بانتخابات المجالس الشعبية الولائيةءو كانت حدود الدائرة مطابقة لحدود الولايةءفالنتائج يتم إرسالها للمجالس الشعبية 
الولائيةءكذلك يتم إرسال النتائج لهذه المجالس في حالة انتخابات المجلس الشعبي الوطني»عندما تكون الدوائر الانتخابية متطابقة مع 
التقسيم الإداري »أي حدود الدوائر الانتخابية متطابقة مع حدود الولايات» “و يتم إرسال النتائج إل اللجان الانتخابية في الدوائرء »في 
الحالات التي تكون الدوائر الانتخابية (سواء في انتخابات مجلس الشعب أو الانتخابات الولائية) لا تتطابق مع التقسيم الإداري (الولايات 
( »بحيث تكون الولاية الواحدة ة تحتوي على عدة ة دوائر انتخابية »كما كان الحال عليه في انتخابات 1 التشريعية . 

في الحالات التي يكون تقسيم الدوائر مطابقا للتقسيم الاداري (الولايات) فترسل النتائج إلى اللجان الانتخابية الولائية ءأما في الحالات 
التي لا يتطابق فيها تقسيم الدوائر مع التقسيم الاداري و هو أمر غير وارد حاليا - فيتم إرسال النتائج إلى اللجان الانتخابية للدوائر 
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مع التقسيم الإداري (أي أن حدود الدائرة الانتخابية »تكون مطابقة لحدود 
الولاية)»و كذا المجلس الشعبي الوطنيءو ذلك أيضا في حالة التطابق بين 
حدود الدائرة و حدود الولاية»و كذا نتائج الانتخابات الرئاسية»و الاستفتاءات 
(بالنسبة لكل ولاية).و عند صدور قانون 89 أ 13 كانت نتائج المجالس 
الشعبية البلدية تتم على مستوى هذه اللجنةءو هذا ما سيتم التعرض له 
على النحو التالي: 


1 جمع نتائح انتخابات المجلس الشعبي البلدي (سابقا) : 


كانت المادة 73 من قانون 9 13 تنص على اللجنة الانتخابية 
تكلف بنقل النتائج إلى اللجنة الانتخابية الولائية - التي سيأتي الحديث عن 
تشكيلها . التي تتولى بدورها مراجعة نتائج اللجان الانتخابية البلدية و 
جمعهاءو تتولى اللجان الانتخابية إعلان النتائج في 48 ساعة على الأكثر 
ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع حسب ما نصت عليه المادة 74 من قانون ( 
9 - 13).و لا تكون هذه النتائج نهائية إلا بعدما تفصل اللجنة الانتخابية 
الولائية في الطعون المقدمة من الناخبين»الذين منحتهم المادة 76 حق 
المنازعة في مشروعية عملية التصويت. 


غير أن هذه الصلاحية ألغيت منهاءو ذلك عند أول تعديل لقانون 
الانتخاب 89 13 بموجب القانون : 90 06 ١.‏ إذا أصبحت مهمة جمع 
النتائج المتعلقة بأعضاء م.ش.ب من اختصاص اللجان الانتخابية البلدية كما 


تقدم بیانه. 
ب جمع نتائج انتخابات المجالس الشعبية الولائية: 


تت فدات جسات اتخ المجالس القهة الولافة على فتك 
اللجنة الانتخابية الولائية و ذلك بجمع النتائج التي حصلت عليها اللجان 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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الانتخابية البلديةءبعد مراجعتها »و هذا ما كانت تنص عليه المادة 71 من 
قانون 89 13 تم المادة 87من قانون 97 - 07 الحالي. 


6 خسات فاك المخلس الشهبن الفطتى على مسوك اللخات الاسابة 
الولائية: 


يتم على مستوى اللجان الانتخابية الولائية حساب نتائج المجالس 
الشعبية الوطنية »و قد كانت المادة 97 من قانون 89 13 تنص على أن 
جمع نتائج مكاتب التصويت بواسطة اللجان الانتخابية البلدية التي تكلف 
بدورها بنقل النتائج إلى اللجان الانتخابية للدوائر»ثم تقوم اللجان الانتخابية 
للدوائر بجمع النتائج المحصل عليها على اللجان الانتخابية البلدية »و حسب 
المادة 98 من قانون 89 13 فإن نتائح اللجان الانتخابية للدوائر »ترسل إلى 
اللجان الانتخابية الولائية لجمعها. 


غير أنه»و حسب المادة 99 من قانون 89 13 .فإن هذه اللجان لا تعلن 
عن النتائج »بل يتولى المجلس الدستوري إعلانها بعد ضبطها. 


و عند تعديل المادة 97 من قانون 89 13 بموجب القانون 91 _ 06 
"تفيرت إجراءات جمع نتائج المجلس الشعبي الوطنيءفأصبحت اللجان 
الانتخابية للدوائر هي التي تتولى جمع النتائج المحصل عليها في كل مكاتب 
التصويت بدل من اللجان الانتخابية البلدية »أما باقي مراحل عملية جمع نتائج 


م.ش.و فلم تتغیر. 


و في قانون 97 _ 07.نصت المادة 115 على أن اللجنة الانتخابية 
البلدية هي التي تقوم بإحصاء النتائج المحصل عليها بمكاتب التصويت »و 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ أ الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري عند إصداره لقانون 89 - 13 أغفل بيان تشكيل اللجنة الإدارية الانتخابية »و تدارك ذلك بموجب 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ المادة 97 مكرر الدرجة بقانون 06-91 . 
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تخررها فى محضر ذو تلات نسك :و ترسلها إلى اللجة الأشخابة الولاتية أده 
اللجنة الانتخابية للدائرة (حسب تقسيم الدوائر الانتخابية ". 


د - حساب نتائج انتخاب رئيس الجمهورية أو الاستفتاءات : 


يتم على مستوى اللجان الانتخابية الولائية »جمع نتائج الانتخابات 
الرئاسية و الاستفتاءات ءبالنسبة لجميع البلديات التابعة للولاية »و يجب 
عليها إنهاء أعمالها على الساعة :12 كأقصى أجل .و ترسل المحاضر في 
ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري.و هذا ما كانت تنص عليه المادة 
6 من قانون 89 - 13 .ثم المادة 165 من قانون 97 07 .و في هذه 
المرحلة نتحصل على النتائج في كل ولاية . 


رايغا خساب النغائج على مستوك اللجات الأنابية للدوات: 


تمر عبر هذه اللجان عمليات حساب تتائج انتخابات المجلس 
الشعبي الوطني .و ذلك في حالة عدم تطابق التقسيم الإداري مع تقسي 
الدوائر الانتخابية»و ذلك على النحو التالي: 


كانت المادة 97 من قانون 89 13 . تنص على أن اللجان الانتخابية 
البلدية تقوم بنقل نتائج الاقتراع إلى لجان انتخاب تدعى لجان الانتخاب 
للدوائر »و تتولى هذه الأخيرة عملا بنص المادة 98 من قانون ( 89 13) 
جمع نتائج التصويت في كل دائرة»و يجب على هذه اللجان إنهاء عملها و 
تسجيله في محضر و إرساله فورا إلى المجلس الدستوري. 


غير أن المشرع الجزائري في قانون 06-91 المعدل لقانون ( 89 13) 
(للمرة الثانية) قد نص على جمع نتائج المكاتب بواسطة اللجان الانتخابية 
للدوائرء و كذلك فإن هذه الأخيرةءتتولى نقل النتائج للجنة الانتخابية الولائية. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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أما في قانون 97 فقد نصت المادة 116 على أن تتولى اللجنة 
الانتخابية للدائرة* أو الولاية جمع النتائج المحصل عليها دائرتها الانتخابية 


خامسا ‏ حساب النتائج على مستوى الدوائر الانتخابية الموجودة على 
مستوى السفارات و القنصليات الجزائرية بالخارج: 


نصت على هذه اللجنة المادة 116 من قانون 07-97 :و يتم تشكيلها 
فد اجراء اتخات المجلس القتهنى الوطى مو كلف هذهو اة بجمة 
النتائج بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج »بحيث تعلن الفائز في داثرة 
اتاب على حدة 


ستادشا ‏ خشاب النتائح فل مستوف المجلس الذستورك: 


نتم غلی مستتوك المكلمى الدسخورك خط اتح المجلس الشفيف 
الوظتيءو ذا خساب القائح النهائة لأشابات رتب الخمهوية و ها ها 
نسم التفرض له فلي التو التالى: 


3 


أ د فط اتح انتابات الفجلس الشكى الوظتي 


نصت المادة 98 من قانون 89 _ 13 في فقرتها الثانية على أن اللجان 
الانتخابية الولائية »و بعد انتهائها من حساب النتائج»تسجلها في محضرءو 
ترسله فورا إلى المجلس الدستوري» الذي يتولى ضبط النتائج و إعلانها 
في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ تسلمه لنتائج اللجان الانتخابية»و بعد 
تعديل المادة 99 من قانون الانتخابات فقد أصبح المجلس الدستوري ملزما 
بتبليغ النتائج إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و وزير الداخلية»و بقي 


أ إذا كان قانون الدوائر الانتخابية يقسم الولاية الواحدة إلى عدة دوائر فهنا تكون لجان الدوائر هي المختصة بالجمعءأما إذا لم تقسم 
الولايات إلا دوائر فتكون اللجان الانتخابية الولائية هي المختصةءو لحد الآن فالمعمول به بالنسبة للدوائر الانتخابية هو عدم تقسيم الولاية 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
إلى دوائر »أما بالنسبة للمصوتين في الخارجءفجمع النتائج من اختصاص اللجان الانتخابية للدوائر.‎ 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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العمل بهذه الأخكام بموجب المواد :116 فقرة 2 و 117 من قانون 97 _ 07 
»مع تعديل بسيطءو هو النص على أن النتائج ترسل إلى المجلس الدستوري 
من طرف اللجنة الانتخابية للدائرة أو الولاية". 


و لا تكون هذه النتائج نهائية إلا بعد فصل المجلس الدستوري في 
طعون المواطنين و الجمعيات ذات الطابع السياسي” المنصوص عليها في 
0 من قانون الانتخابات»و على أساسها يمكن إلغاء الانتخابات أو تعديل 
النتائج. 


با خساب النتائح بالفسة لأنابات رتس الخفهورية و الأستقتاءات: 


تعرضنا في ما سبق إلى جميع المراحل التي تمر بها عمليات حساب 
نتائج انتخاب رئيس الجمهورية »و كذا حساب نتائج الاستفتاءات »و في ما 
يلي سيتم التعرض فقط للمرحلة الأخيرة من عمليات حساب نتائج انتخاب 
رئيس الجمهورية و الاستفتاءات أي على مستوى المجلس الدستوري: 


الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون 89‏ 13على أن اللجانن 
الانتخابية الولائية تتولى إرسال المحاضر في ظروف مختومة إلى المجلس 
الدستوري»و حسب المادة 118 من نفس القانون »فيعلن هذا الأخير النتائج 
في مدة أقصاها :10 أيام من تاريخ تسلمه للمحاضر من اللجان الانتخابية 
الولائية»و نصت المادة 122 من نفس القانون» على أن حساب نتائج الاستفتاء 
يتم بنفس الكيفيات المتبعة لحساب نتائج رئيس الجمهورية المنصوص عليها 
بموجب المواد (116 إلى 118).و في قانون 97 _ 07 أبقى المشرع على 
نفس هذه الأحكام بموجب المواد : من 164إلى 167 بالنسبة لكيفيات 
حساب نتائج انتخاب رئيس الجمهورية»و نصت المادة 171 من قانون 97 _ 07 


أ سبق القول أن قانون 97 - 07 نص على حساب نتائج الم.ش.و على مستوى اللجان الانتخابية الولائية أو اللجان الانتخابية للدوائر 
KE Mis en forme : Droite, Taquets de‏ الأحوال ر ٠‏ 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ “ تم منح الجمعيات ذات الطابع السياسي الحق في الطعن بعد تعديل المادة 100من قانون ( 89 - 13) بالقانون 06-91 . 


215 


على أن حساب نتائج الاستفتاء تتم بنفس کیفیات حساب نتائج رئيس 
الجموورنة الكو فاا فى العواك هى 165 الى 167 هن تمن القانوة: 


المطلب الثاني 
الإشراف على العملية الانتخابية: 


تتولى الجهات الادارية (البلدية » الواليءالادارة ...) الإشراف على 
عمليات التصويت»وقبل ذلك الإعداد لهاءو بعدها إعلان النتائج»و في جميع 
هذه المراحل فان أجهزة الإدارة تنفرد بهذه الأعمال» ومن جهة أخرى يشارك 
أعضاء السلطة في مختلف الانتخابات بصفتهم متنافسين على كسب 
أصوات الشعب في الانتخابات»شأنهم في ذلك شأن أحزاب المعارضة» الأمر 
الذي تترتب عليه نتيجة في غاية الخطورة وهيأن السلطة التنفيذية تصبح ‏ 


أ من بين الأمثلة التي يمكن ذكرها في هذا الشأن ترشح الكثير من أعضاء الحكومة ضمن قوائم التجمع الوطني الديمقراطي في 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ الانتخابات التشريعية لسنة 1997 وفوز هذا الأخير بأغلبية المقاعد بالرغم من حداثته » كما شاع الحديث عن التزوير في هذه 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ الانتخابات.... 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


حكما و لاعب _ كما يقال في نفس الوقت . فهِي من جهة مشرفة على 
تنظيم الانتخابات ومن جهة أخرى مشاركة (بأحزابها و مترشحيها). 


ونتيجة لهذا الوضع تصبح مسألة حياد الإدارة و المساواة بين 
المتنافسين في وضع خطرءوتصبح العملية الديمقراطية مهددة»و بعبارة 
أخرى فإن العملية الانتخابية تكون مهددة بأن تصبح مجرد وسيلة لإخفاء حكم 
ديكتاتوري و تصبح التعددية السياسية ‏ المكرسة في دستور 1989 _ مجرد 
أمر شكليءلا وجود له إلا على الأوراق . 


ولتفادي هذا التناقض بين ما هو منصوص عليه في الدستور و بين 
الواقع»و حتى لا تصبح العملية الانتخابية محرد ستار يخفي وراءه حكما 
دكتاتورياءوحتى تكون العملية الانتخابية ضمانة حقيقية للتعددية»بحيث تضمن 
وصول من اختاره الشعب إلى السلطة.فإنه يلزم أن تحاط العملية الانتخابية 
بالضمانات التي تضمن حياد الإدارة عن الانحياز لأية قوة سياسية وبصفة 
خاصة الحزب الحاكم الذي يكون أعضائه في الفالب هم المشرفون على 
الحكومة وأجهزتها والمسيطرون عليها. 

وعدم انحياز الإدارة قد يظهر في صور كثيرة»من أخطرها التلاعب 
بأصوات الناخبين وتزييف النتائج بشكل أو بآخر ومثال ذلك السماح لأنصار 
الحزب الحاكم بالتسجيل أكثر من مرة في القوائم الانتخابية ومن ثم التصويت 
أكثر من مرة خلافا لمبدأً المساواة أو باستبدال الصناديق أو بالمفالطة في 
حساب النتائج"... 


واقف شا الوظلب مسف تنكل الحمات النف تقرف على 
فيختلف مراخل الفملية الأتتخابسة :على التخو التالى: 


أولا الجهات المختصة بالإشراف على المراحل التحضيرية للعملية الانتخابية: 


أ د ماجد راغب الحلوءالنظم السايسية و القانون الدستوري»مرجع سابق » ص 623 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


ستاو هنا تشكل الجهات. المخهة بالاشراف على الخراخل 
التحضيرية لعملية التصويت على النحو التالي: 


أ الجهات المختصة بالإشراف على مرحلة إعداد القوائم . 
ب _ الجهات المختصة بتقسيم الدوائر الانتخابية . 
ج - استلام ملفات الترشيح . 


أ - الجهات المختصة باعداد القوائم: 


تختلف الجهة التي يجب أن يتوجه إليها المواطن لتسجيل نفسه في 
القوائم الانتخابية حسب مكان إقامته على النحو التالي: 


فالنسبة للمواطنين المقيمين داخل الوطن بصفة عاديةء فالاختصاص 
باعداد الجداول الانتخابية ومراجعتها يكون للمصالح البلدية التي يقع مقر 
سكناهم فيهاء سواء في القانون القديم:م14 (13_89) أو قي القانون 
(0797)»م 17 . 


و بالنسبة للمواطنين المقيمين بالخارج فالاختصاص بإعداد القوائم 
الانتخابية ومراجعتها يكون للدوائر القنصلية و السفارات الموجودة في الخارج 
> وقد نص المشرع الجزائري على إعداد القوائم الانتخابية في الخارج بموحب 
المادة 16مكرر المدرجة في قانون 89 _ 13 بموجب الأمر - 21-95 و استقر 
المشرع الجزائري على هذا الأمر في قانون 97بموجب المادة 20. 


و بالنسبة لأعضاء الحجيش الوطني الشعبي و أسلاك الأمن غير 
المسجلين في البلديات التي بها موطنهم »فقد كان هؤلاء و بموحجب المادة 
0 من قانون 89 13 يسجلون أنفسهم إما في البلدية التي ولدوا فيها أو 
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بلدية آخر موطن لهم أو بلدية مسقط رأس أحد أصولهم,ءو في قانون 97 07 
أبقى المشرع بموجب المادة 12 منه على نفس أحكام القانون 89 13 »و 
ذلك إلى غاية تعديل قانون الانتخابات في سنة 2004 أين تم إلفاء نظام 
المكاتب الخاصة» و أصبح هؤلاء يصوتون بواسطة الوكالة»و هذا في إطار 
الضمانات التي وضعها تعديل 2004 لمكافحة التزوير. 


تد الخهات المختصة تقسيم الذواتر الاامة : 


يتم تقسيم الدوائر الانتخابية في النظام الانتخابي الجزائري بواسطة 
قانون صادر من البرلمان وفقا لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة24 من 
قانون 89 _ 13 و الفقرة التانية من المادة 30 من قانون 97 07 حيث جاء 
في كلا النصين السابقين ما يلي: «و تحدد الدائرة الانتخابية عن طريق 
القانون». 


و قد صدر لحد الآن القانون :91 18 الذي حدد كيفية تقسيم الدوائر 
التي جرت في ظل قانون الانتخابات: 89‏ 13 . ثم الأمر :97 - 08 بعد صدور 
قانون الانتخاب 97 07. 


و حسب بعض الفقهاء فإن إسناد عملية إنشاء الدوائر للمشرع 
»ءضمانة كافية لكي يأتي تقسيم الدوائر على نحو يلتزم فيه بالمبادئ الواإحب 


مراعاتها عند تقسيم الدوائر . 


غير أن الذي حدث عند إصدار قانون الدوائر (18-91) قبل إجراء 
الانتخابات التشريعية الملغاة»قد بين أن ما كان يتخوف منه بعض الفقه من 
إمكانية انحياز أعضاء البرلمان للحزب الذي ينتمون إليه قد تحقق »فهذا 
القانون لم يراعى فيه مبدأ العدالة و إنما انحاز البرلمان فيه إلى حزب جبهة 
التحرير الوطني بشكل واضح » ولا ننسى أنه في ذلك الوقت فإن البرلمان 
كان يتشكل من نواب ينتمون جميعا لهذا الحزب»و يظهر هذا الانحياز بالرجوع 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


| 219 


إلى القانون : (91 - 18) الذي ميز في نسبة التمثيل بين مختلق المناطق 
من الشمال إلى الجنوب. 


والظاهر أن المشرع الجزائري أخرج هذا العمل من يد السلطة 
التنفيذيةءتأثرا بالأراء التي ترى في إسناد هذا العمل إليها خطرا على عدالة 
التقسيم و ذلك بالنظر إلى عدة عوامل أبرزها أن السلطة التنفيذية لها 
عمالها في جميع أنحاء الوطن»ءو تستطيع من خلالهم معرفة توجهات 
الناخبين ءالأمر الذي يمكنها من تقسيم الدوائر الانتخابية على نحو يخدم 
أنصارها و يضر بالمعارضةأ.لكن في الحقيقة لا يمكن القول بان السلطة 
التنفيذية لا تستطيع أن تلعب أي دور في إصدار القوانين المتعلقة بتقسيم 
الدوائ. و هذا نتيجة نص الدستور في العديد من مواده على تدخل السلطة 
التنفيذية في العملية التشريعية ”كما أن السلطة التنفيذية قد تلجأ إلى إلى 
دفع الأغلبية البرلمانية - متى كانت هذه الأخيرة موالية لها - إلى تقسيم 
الدوائر على نحو يخدم مصلحتهاءو في هذا الشأن يقول الدكتور فقؤاد محمد 
موسى عبد الكريم:«و من المعروف في دول العالم الثالث هيمنة السلطة 
التنفيذية على السلطة التشريعية» ومتال ذلك أن تتم المبادرة باصداره من 
قبل رئيس الحكومة أو يتم إصداره من طرف رئيس الجمهورية بين دورات 
البرلمان »ومن جهة أخرى يستطيع رئيس الجمهورية منع إصدار القانون 
بواسطة الأعضاء الذين يعينهم في مجلس الأمة»وهذا بامتناعهم عن 


و عملا بمبدأً دستورية القوانين - الذي يعد من أهم ضمانات ممارسة 
الحقوق و الحريات العامة _“ فالواحب عند إصدار قوانين تقسيم الدوائر التزام 
المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في الدستورءو بناء| على هذا المبداً 
يتعين على السلطات المختصة حين إصدارها للقانون أو تقديم المبادرة 


د٬إکرام‏ عبد الحكيم محمد محمد حسن»مرجع سابق »ص 102 
د.فؤاد موسى عبد الكريم »مفهوم الهيئات القضائية في الإشراف على الانتخابات»القاهرة ءدار النهضة العربية ءسنة 2004. 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 4 د,فؤاد العطارءالقانون الدستوري و النظم السياسيةءالقاهرةءداز النهضة العربية1968 »ص 311 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ عبد المنعم محفوظ »علاقة الفرد بالسلطةءالحريات العامة و ضمانات ممارستهاط1 1984ص 310 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
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بتعديله أو إلغائه وإنشاء قانون جديد ...التزام المبادئ التي سبق ذكرها 
والمتمتثلة في عدالة التقسيم, وعدم تمزيق الدوائر... 


و الملاحظ أن القوانين الجزائرية تخلوا من أي نص يقيد البرلمان عند 
إنشاء الدوائر بهذه المبادئ» بل بالعكس فإن نصوص قوانين الانتخابات التي 
أسندت هذه المهمة للبرلمان أطلقت يده في التقسيم و هذا بموحجب نص 
الفقرة الأولى من المادة24 من قانون 89 13 و كذلك الفقرة الأولى من 
نص المادة 30 من قانون ( 97 - 07 ) التي أبقت على نفس مضمون المادة 
4 سالفة الذكر»حيث جاء في كلا النصين السابقين ما يلي:«يمكن أن 
تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات».و 
القيد الوحيد الموضوع على البرلمان في تقسيم الدوائر هو مراعاة أن 
الانتخاب يكون بالقائمة مما يوحب أن تكون الدوائر كبيرة الحجم نوعا ما. 


ج الجهات المختصة باستلام ملفات الترشيح: 


تسننتناول هنا الجمات المكلفة باسغلام ملفات الترشح :و گذا گيفيات 
إيداع ملفات الترشح.و ذلك بالنسبة لجميع أنواع الانتخابات التي سبق 
التفرض لهاو ذلك غلى ءالو النالي: 


الهات المخهة ام كر قات الح وة المخالن الماة :ة 


اكات ال ا ف ال اوت الاي الكهه 
الوطني»و کيفیات تقديمه. 


3 الحهة الفخهة باسغلام ملف الترتح لرامتة الخموورة و كفة قذيمة 
و برضن لهذة النقاط فى ما تلفة 
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1 الحات المختهة باسغلام خلفات القرشح الفكوية الخجالس الفكلية :و 


بينت المادة 65 من قانون 89 _ 13 المعدلة بموجب المادة 
ا من  90( : E.‏ 06).تم بعد ذلك المادة 81 من قانون :97 _ 07 


أن التصريح بالترشيح ينتج عن إيداع قائمة للمترشحين لدى الولاية 
سوا قلق الاجر باتابات المخالفى البلذية أو الولاتو سحت ان 
تستوقف هذه القائمة الشدروظ القائوسة »و يكوت الأنداع بواسطة أحذ 


و يجب أن يكون هذا التصريح معدا بصفة جماعية من طرف أعضاء 
القائمة و موقعا من طرف كل عضو من اعضائها و يتضمن صراحة 
المعلومات التالية: 

- اللقب و الاسم والاسم الإضافي و تاريخ ومكان الميلاد و 
الوظيفة و العنوان الخاص بكل مترشح أو مستخلف. 


عنوان القائمة: 
و المقصود به الموطن الذي يختاره الأعضاء للقائمة»و لهذا 


الموطن أهمية عند تبليغ قرار رفض القائمة أو رفض الترشيح من طرف 
الولاية. 


الدائرة الانتخابية التي تطبق عليها: 
ا أن نکون ر الانتخابية تابعة إقليميا للولاية التي يعتزم 


ملحق يتضمن البرنامج المقرر إعداده خلال الحملة الانتخابية: 
و هذا الملحق يفيد السلطات في التحقق من أن المترشحين قد 
احترمواء القيود الواردة في الدستورءو قانون الأحزاب السياسية»و قانون 


الانتخابات»و المتعلقة بالحملة الانتخابية»كشرط عدم استعمال الأبعاد 
التلاتة للهوية الوطنية»و عدم ممارسة الجهوية .. 


يسلم وصل إيداع للمصرح. 
»كما اشترطت بيان ترتيب كل واحد في القائمة. 
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و عملا بالمادة التانية من المرسوم التنفيذي(90 62).فإن 
الترشحات تسجل ضمن استمارات خاصة تقدمها الإدارة »و هذا ما بقي 
معمولا به في قانون 97 أ 07 .»حيث نصت المادة الثانية من المرسوم 
التنفيذي 97 _ 279 على أن تقدم المصالح الولائية المختصة استمارات 
خاصة للتصريح بالترشح. 


كما اشترطت المادة الثالتة من المرسوم سالف الذكر تقديم 
وثيقة التزكية للحزب أو الأحزاب المزكية إذا كانت القائمة تحمل غير 
اسم الحزب أو الأحزاب التي زکتها أما إذا حملت القائمة اسم الأحزاب 
المزكية»فمن الواضح هنا أنها لن تستطيع الادعاء کذبا بأن حزیا قد زکاها 
أن كان هذا الأمر غير صحيح لأن هذا الحزب سيعلم حتما و يعترض 
على ذلك. 


أما بالنسبة لأجال تقديم ملفات التصريح بالترشح »فهي كالتالي: 


حددت المادة: 67 من قانون 89 13 موعد تقديم التصريحات 
بالترشح ب60يوما كاملة قبل موعد الاقتراع اما المادة83من قانون 97 _ 
7 فقد حددتها ب50كاملة . 


و آجال إيداع ملفات الترشيحءتبدأً بعد صدور استدعاء هيئة 
الناخبين للانتخابات المحلية بواسطة مرسوم رئاسي عملا بالمواد:23 
من قانون 9 _ 13 و29 من قانون 7 _ 07ء الذي يصدر في غضون 
الثلاتة أشهر السابقة للانتخابات كأقصیى حد.و تنتهي هذه الآحال قبل 
خمسین یوما من تاریخ الانتخاب وفق , المادة 83 من قانون 7 _- 
الساري المفعول حاليا - مما يعني أن أقصى أجل لتسليم ملفات 
الترشح هو شهر وعشرة أيام لكن إذا صدر قرار استدعاء الناخبين 
لرئاسة الجمهورية متأخرا عن بداية التلاتة اشهر .فسينقص هذا 
الأجل»ء كما لو استدعيت الهيئة الناخبة قبل موعد الانتخابات بشهرين 
»فلا يوجد ما يمنع رئيس الجمهورية بذلك. 


و لا يمكن بعد إيداع القائمة إجراء أي تغيير أو إضافة أو سحب و 
هذا بنص المادة 68 من قانون 89 ۔ 13 على أنه :«لا يجوز بعد إيداع 
القائمة القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغفيير ماعدا في حالة الوفاة أو 
حصول مانع قانوني...»»وفي قانون 97 أبقت المادة 84 على نفس هذا 
الحكم مستعملة نفس العبارات. 


أ م ت 97 - 297 مؤرخ في 26 يويلو 1997 بيتعلق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ المجالس الشعبية البلدية و الولائيةءج.ر عدد 49 لسنة 1997 » ص 64. 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ ˆ كانت المادة 67 من قانون الانتخاب 13-89 تحدد هذه المدة بستين يوما كاملة قبلة الانتخابات 
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فيفهم من هذه الفقرة من المادة 68 »وکذا الفقرة الأولى من نص 
الماذة 84 سالفة الذكر أن الأصل هو عدم جواز اجراء أف تقبير:عد ايداع 
القائمة. 


لكن في حالتي الوفاة أو حصول مانع قانوني»فيصبح ترشح العضو 
او الاعضاء مستحيلا »ففي هذه الحالة منح المشرع لاعضاء القائمة حق 
تقدیم ترشحات جديدة على او لا تتجاوز الشهر السابق من تاريخ 
الانتخاب.و الظاهر أن الهدف من هذا القيد حماية حقوق الناخبين في 

و الحكمة من هذا المنع - كما يقول الدكتور محمود عيدٴ ‏ هي تفادي 
إساءة استعمال هذا الحق و استغلاله للتلاعب بالانتخابات»كسعي بعض 
المترشحين للحصول على تنازلات خصومهم الأمر الذي يفسد المنافسة... 


ولم يلزم قانون 89 - 13 المترشحين بشكل معين لتقديم الترشيح 
وإنما اكتفى فقط بالنص على المعلومات التي يجب أن يتضمنها التصريح 
بالترشيح والتي تمثلت حسب المادة : 65 منه في ما يلي : 


أسماء و الألقاب المترشحين »ءوإن اقتضى الأمر كنيتهم » تاريخ ومكان 
الميلاد عنوان كل منهم . 

- عنوان القائمة . 

- الدائرة الانتخابية الخاصة بها 

- ملحق يتضمن البرنامج الذي سيتم شرحه خلال الحملة الانتخابية. 


و عند تعديل المادة : 65 عند صدور قانون : 89 13 أصبحت هذه 
الأخيرةءتنض على وخوب تسليم وصل إيداع للمضرح:و لا شك أن هذا الوضل 
له فائدته في إتثبات إيداع ملف الترشح في حالة النزاع. 


1 Mis en forme : Droite, Taquets de 
.155 محمود عید مرجع سابق ص‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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يجب على المترشحين إيداع القائمة ‏ التي يجب أن تستوفي الشروط 
لدى الولاية بواسطة أحد المترشحين»و تعد هذه القائمة بمثابة تصريح 
بالترشيح ويعتبر تصريحا جماعيا. 


2 اعمات المختهة امام ماغات الت لخضفة المطفى القحي 
الوطني»و کیفیات تقدیمه: 


سنتناول هنا الأحكام المتعلقة بكيفيات إيداع ملفات الترشح لعضوية 
الفلشس القفبى الوطنى و ذلك وق ما بلى: 


ءآخال قدي ملقاة خو الفجلش الشعبى الوظنف: 


حددت المادة: 92 من قانون 89 _ 13 آجال تسليم التصريحات 
بالترشيح ب15 يوما الموالية لاستدعاء هيئة الناخبين»ثم تم تعديل هذه 
المادة بموجب القانون : (91 - 06) لتصبح ثلاثون يوماءما بين اليوم الثامن و 
اليوم الثامن و الثلاتين الذي يلي استدعاء هيئة الناخبين».ولم يكن قانون 
9 13 يسمح بتقديم ترشحات خارج هذه الآجال إلا في حالتي الوفاة أو 
حصول مانع قانوني»ففي هذه الحالات فقط يسمح بتقديم ترشحات جديدة 
في أجل لا يقل عن شهر من تاريخ الانتخابات»و الملاحظ أن حق تقديم 
ترشحات جديدة كان قاصرا على الجمعيات ذات الطابع السياسي دون قوائم 
الأحرارء و هذا ما كانت تتضمنه المادة:93 من قانون 89 13 »ءحيث جاء فيها ما 
يلي: «في حالة حصول وفاة أو مانع قانوني لمرشح جمعية ذات طابع 
سياسي ... » الأمر الذي يعد إخلالا بمبدأً المساواة بين قوائم الأحرار و 
القوائم التابعة للأحزاب السياسية.أما في قانون : 97 07فلا يوجد هذا 
التمييز - الذي لا طائل منه - »و هذا ما يتضح من نص المادة 111 منه »حيث 
نصت هذه الأخيرة على ما يلي: «لا يمكن تعديل أية قائمة مترشحين 
مودعة»أو سحبها »إلا في حالة الوفاة»و حسب الشروط التالية ...»> .أما 
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بالنسبة لآجال الترشح في قانون الانتخابات 97 07 .فقد نصت (المادة110 
منه على أن أجل إيداع قوائم المترشحين ينتهي خمسة و أريعين يوما قبل 
تاريخ الاقتراع. 


أما بالنسبة لكيفيات إيداع ملفات الترشح»فقد نصت المادة :89 من ق 
9 13 على أن التصريح بالترشخ ينتج عن إيداع قائمة »تشمل توقيع كل 
مترشح»و تتضمن البيانات التالية: 

أسماء و ألقاب»و إن اقتضى الأمر كنية كل مترشح. 

تاریخ و مکان میلاد کل واحد منهم.و مهنته و عنوانه. 

الدائرة الانتخابية الخاصة بالقائمة . 

- ملحق يتضمن الربنامج الذي سيتم عرضه خلال الحملة الانتخابية. 

- يسلم وصل إيداع للمصرح »و هذا الوصل له فائدته في إثبات عملية 
إيداع ملف الترشح عند النزاع . 


و عند تعديل المادة 89 من قانون 89 _ 13بموجب المادة الأولى من 
قانون  90(‏ 06). أصبحت هذه المادة تشترط فضلا عن المعلومات سالفة 
الذكرءبيان المؤهلات العلمية لكل مترشح بالرغم من أنه لم يجعل من 
النصاب العلمي شرطا للترشحء كما اشترط بيان ما يلي: 


- ترتيب اعضاء القائمة. 


و عند تعديل (المادة89 من قانون : 89 13 للمرة التانية بموجب المادة الأولى 
من قانون :  91(‏ 06 ) المعدل .فقد أصبح يشترط إيداع التصريح بالترشح 
ضمن استمارة خاصة تسلمها الإدارة»و تكون مملوءة و ممضاة من طرف 
المترشح الرئيسي و مستخلفهءو ذلك مقابل تسليم وصل إيداع إلى أصحاب 
التصريح؛و بقي هذا الحكم معمولا به بموحجب (المادة108 من قانون : (97 _ 07 
) فقرتها الثانية»فقد نصت هذه الأخيرة أن تعد قاثمة الترشيح في استمارة 
تسلمها الإدارة »و يملؤها ويوقعها كل مترشح. 
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و قد نص المرسوم التنفيذي: (69-97) على الأحكام الخاصةءبهذه 
الاستمارة »و أهم ما جاء في هذا المرسوم أن ممتل القائمة وحده له الحق 
في طلب تسليم الاستمارة »و ذلك بأن يقدم رسالة قانونية يعلن فيها نية 


أما الجهة التي تسلم الاستمارات .فهي المصالح المختصة بالولاية 
بالنسبة للمترشحين في الداخل»أو مصالح الدبلوماسيات أو القنصليات 
المعينة لهذا الفغرض . 


و بقيت الولاة هى الخهة المختصة باستلام ملقات الترشح العضونة 
المخالمن. المخلة و ذلك موخت المادة. 81 من قانون 97 ے 07 رس 
الإجراءات السابقة . 


و فضلا عن هذا . فقد حدد قرار وزير الداخلية الصادر في 15 مارس 
7 _ و الذي سبقت الإشارة إليه عدد من البيانات التي يجب أن يحتوي 
عليها التصريح بالترشح تتمثل فيما يلي : 

استمارة إيداع قائمة المترشحين و تحتوي على البيانات التالية: 

الدائرة الانتخابية 

هة قائمة ال رخن 

ي الافها الساسى 

اسم مودع الملف و لقبه 

ترتيب مودع الملف في القائمة 

تاريخ الإيداع وساعته 

2 استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترش<ح: 

الدائرة الانتخابية 

تسمية القائمة 

ترتيب المترشح في القائمة 
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الختشس 

تاریخ الميلاد ومكانه 

المهنة 

المستخدم 

تشب 

الحالة العائلية 

العنوان الشخصي 

الوضعية إزاء الخدمة الوطنية 

المستوى التعليمي 

تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 112 من قانون ( 07-97 ) 

إطار مخصص للإدارة يتضمن قبول الترشيح أو رفضه وكذا الأسباب(و 
هذا يسهل على القضاء رقابة السبب في حالة رفض الترشيح و تقديم 
الطعن في قرار رفض الترشح) 

مطبوع ترتيب المترشحين»ويحتوي على المعلومات التالية: 

أسماء المترشحين و ألقابهم باللفة العربية وبالأحرق اللاتنية 

- تواريخ وأماكن ميلادهم 

عناوينهم الشخصية 


توقيعاتهم 


و الملاحظ أن البيانات المطلوبة في ملف الترشح في معظمها تتعلق 
يإثبات توافر الشروط المطلوبة للترشح »غير أنه يلاحظ في استمارة التصريح 
بالترشح»وجوب تقديم بعض المعلومات التي لا أثر لها على الترشح 
كالمستوى العلمي و الحالة العائلية و الجنس .ءلكن هذه المعلومات وأن لم 
يكن لها أي أثر على الترشح فإنها تفيد الناخبين في التعرف على 
المترشحين»و قد تفيد الإدارة في المستقبل عند اقتراح تعديل القانون... 


و يتحدد تاريخ استلام الاستمارات بموحب قرار مشترك بين وزيري 
الداخلية و الخارحية و ذلك بمناسبة كل عملية انتخابية على حدة»و مثال 
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ذلك القرار الوزاري المشترك بين الوزيرين السابقين المؤرح في 15 مارس 97 
:و الت خدة هذ الخال هجرد تر المرسوم الئاسى(97 67 الفتضقن 
استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات المجلس الشعبي الوطني. 


و بمناسبة الحديثت عن تسليم الجهات المختصة لاستمارات 
الترشيح»فينبغي الحديث عن مسألة امتناع الإدارة عن تسليم هذه 
الاستمارات تعسفاأ.فلا شك أن وقوع مثل هذه الحالة فيه مساس لحق 
الترشح»و من ثم وجب بيان .و في هذه الحالة سيجد المترشح صعوية في 
الإثبات . 


و يجب على ممثل المعتزمين المخول قانونا - عملا بنص المادة 3 من 
المرسوم سالف الذكر ‏ تقديم رسالة يعلن فيها عن نية تكوين قائمة 

و يفهم من نصوص المرسوم سالف الذكر أن أعضاء القائمة يجب أن 
يكونوا قد استوفوا العدد المطلوب قبل تسلم استمارة الترشيح»و هذا ما قد 
يزيد من صعوية الترشح بالنسبة للأحرار . 


إيداع وثيقة تثبت تزكية حزب سياسي أو أكثر للقائمة (م 4 من م ت 
7097{ 


(م5 من م ۔ ت 70-97) ترفق باستمارات تأييد للقائمة من طرف 
ناخبي الدائرة على أساس 400 توقيع للمقعد »و قد سبق الحديث عن شرط 
التوقيعات بما يغني عن إعادته هنا. 


أ مثل هذه الممارسات تقع فعلا في دول العالم الثالثءو قريبا من هذا وقع في مصرءحيث قدم أحد المترشحين في 2000-09-25 أوراقه 
للترشح لمجلس الشعب»فتلكأً الموظف عن استلامهاءو في الإذن له بتوريد مبلغ التأمين - الذي يعد شرطا لقبول ملف الترشح في القانون 
المصري - قاصدا من ذلك تفويت الفرصة عليهءالمر الذي اضطر معه هذا المترشح للطعن في قرار رفض ترشحه»ءو واجهته مشاكل في 
إثبات هذا التعسف.... 

مشار إليه لدى د. عبد اللاه شحاته الشقاني ءمبدأً الإشراف القضائي على الاقتراع العام.... ءكلية الحقوق جامعة طنطاءدرا النهضة 
العربيةءالقاهرة ءط 2005»ص 220 
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الترشح »و ذلك بالنسبة لكل واحد من أعضاء قائمة المترشحين»فضلا نسخة 
من برنامج الحملة الانتخابية»و ذلك . 


و يتم بموجب المراسيم التنفيذية المتعلقة بإيداع قوائم الترشيحات 
لإنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني تحديد هذه الوثائق»و على سبيل 
المثال فقد أوجبت المادة: 6 من المرسوم التنفيذي (70-97) على 
المترشحين إرفاق ملف الترشح بالوتائق التالية بالنسبة لكل مترشح: 


- مستخرج من شهادة الميلاد »و هو ما يمكن الجهات المختصة 
باستلام ملفات الترشح من التحقق من سن المترشح. 


- مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية»و هذه الوثيقة تساعد 
على من التأكد من أن المترشح يتمع بكافة حقوقه السياسية. 


شهادة الجنسية الجزائرية. 

نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة تثبت الهوية. 

نسخة طبق الأصل لبطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة. 
الانتخابية. 

شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء القانوني منها . 

نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية . 

- صورتان شمسيتان واحدة منهما في شكلها الأصلي لإعادة 
استخراجها . 

و الملاحظ أن هذه الوثائق المطلوب تقديمها »الهدف منها إثبات تحقق 
الشروط المطلوبة في المترشحين و كذا القائمة و ذلك بإيداع برنامج الحملة 
الانتخابية. 
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لا يجوز أن يكون أي شخص مترشح في أكثر من قائمة و لا في أكثر 
من دائرة . 
يجب أن تحظى القائمة بالقبول من مصالح الولاية. 


أما بالنسبة لاستخلاف المترشحين في قانون 97 فقد نصت عليها 
المادة 111 منه و تضمنت الأحكام التالية: 


عدم جواز تعديل أية قائمة مودعة أو سحبها باستثناء حالة الوفاة على 
النحو التالي: 


في حالة وفاة مترشح من مرشحي القائمة بعد انقضاء آحال إيداع 
ملفات الترشح يستخلف المترشح بمبادرة من الحزب الذي ينتمي إليهءأو 


حسب ترتيب القائمة التي ينتمي إليها إذا كان من الأحرار. 


لا يمكن استخلاف المترشح الذي يتوفى قبل انقضاء آجال الترشح 
و ئ هذه الغالة تفي الفانفة طالخة «وكما هى بالضنة الريب 


الوارد على المترشحين»على أن يصعد كل مترشح برتبة بصفة تلقائية. 


3 الخوة المتهشة باشكلم ملف التركح لرتاسة الخمورية و كضة 


أوجبت المادة 157من قانون (97 _ 07 ) و قبلها المادة 108 من قانون 
9 _ 13 بعد تعديلها بموحب الأمر (21-95).على من يريد الترشح لرئاسة 
الجمهورية تقديم ملف لدى المجلس الدستوري يتكون من عدد من الوثائق 
الغرض منها إثبات توافر الشروط في المترشح»و يتكون ملف الترشح لرئاسة 
الجمهورية من الوتائق التالية: 
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1 نسخة كاملة من شهادة الميلاد: 


تفيد شهادة الميلاد في إثبات السن و في بعض الأحيان ما إذا كان 
مزدوج الجنسية كأن يولد المترشح في بلد يمنح الجنسية لغير الجزائريين ... 


2 شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني . 

3 تصريح بالشرق بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجزائرية . 
4 المستخرج رقم ثلاثة من شهادة السوابق العدلية للمعني . 

5 صورة شمسية حديثة للمعني . 


6- شهادة الجنسية لزوج المعني. 

7 -شهادة طبية للمعني مسلمة من أطباء محلفين:و لم يبين المشرع 
مضمون هذه الشهادة» غير أنه بالرجوع إلى نص المادة 88 من دستور 1989 
المعدل في 1996 نجد أن رئيس الجمهورية الذي يستحيل عليه أن يمارس 
مهامه بسبب مرض خطیر و مزمن ينويه رئيس مجلس الأمة ....و عليه و 
قياسا على هذه المادة »فلا يمكن لمن يصيبه مرض خطير و مزمن أن يترشح 
لرئاسة الجمهورية. 


و الذي يبدو لي أنه من المفيد النص على منع الرئيس الذي يعاني من 
مرض يؤثر بشكل كبير على مهامه »دون أن يصل المرض بالضرورة إلى حالة 
جعل ممارسة المهام الرئاسية مستحيلة . 


8-شهادة تثبت أداء الخدمة الوطنية للمعني أو إعفاؤه منها. 
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و هذا يعني أن يكون المترشح مسجلا في القوائم الانتخابيةءو 
الملاحظ أن الغرض من تقديم بطاقة الناخب ليس إثبات أن يكون المترشح قد 
شارك في الانتخاب. 


0 التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159من قانون(07-97) » أو 
المادة 110من قانون 89 _ 13. 


1 -تصريح علني بممتلكاته العقارية والمنقولة»و هذا الشرط يجد 
أساسه في المادة 73 من دستور 1989 المعدل في : 1996. 


12شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر للمولود قبل أول يوليو 
سنة 1942. 

13شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح في أعمال مناهضة لثورة أول 
نوفمبر للمولود بعد أول يوليو 1942. 


أ-عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة 
(الإسلام,العروبة ءالأمازيغية  )‏ بالنسبة لقانون 97 فقط » أما بالنسبة لقانون 
( 89 - 13)فقد كان المترشح يلتزم بعدم استعمال الدين لأغراض حزبية فقط 
وتجسيدها ‏ أما في 95 فكان المترشح يلتزم باحترام هذه المبادئ دون أن 
یلتزم بتجسیدها .. 


ب - ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلام العروبة الأمازيغية. 


و الملاحظ أنه من الصعوبة بما كان وضع حد فاصل بين شرط عدم 
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الشريعة الإسلامية استعمال للدين أو ترقية لهاءو في إعتقادي أن مجرد 
الالتزام بترقية الأبعاد الثلاثة للهوية الوطنية غير كاف »إذ كان من المتعين أن 
يلزم المترشح لرئاسة الجمهورية في برنامجه الانتخابي»ءبذكر الوسائل و 
الكيفيات التي يجسد بها هذا الإلتزام. 


ج - احترام مبادئ أول نوفمبر 1954. 

د -احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها . 

ه - نبذ العنف كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي والوصول أو البقاء 
في السلطة. 

و احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان . 

رفض الممارسات الإقطاعية و الجهوية والمحسوبية . 

ز - توطيد الوحدة الوطنية . 

ح - الحفاظ على السيادة الوطنية ‏ في قانون 97 07 فقط - . 

ط التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية وهذا في 
قانون ( 97 _ 07 ) أما قانون 89 _ 13فقد كان ينص على التمسك 
بالديمقراطية لكن دون التقيد بالقيم الوطنية » بل استعمل المشرع عبارة : 
ك التمسك بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية في ضل مبادئ 
الجمهورية . 

ل تبني التعددية الحزبية . 

م احترام مبدأً التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب 
الجزائري . 

ن الحفاظ على سلامة التراب الوطني . 

س احترام مبادئ الجمهورية . 

ع أخيرا فيجب أن يعكس برنامج رئيس الجمهورية للترشح هذه 
التعهدات. 
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لفطب الثاني 
الجهات المختصة بالإشراف 
على كعملة التصوهت 


يتم بمناسبة يوم التصويت تشكيل مكاتب خاصة تتولى الإشراف على 
عمليات تصويت الناخبين»و هذه المكاتب تكون بطبيعتها مكاتب مؤقتة لا تدوم 
إلا يوم الانتخاب و الوقت اللازم لحساب النتائج. 


و توجد هذه المكاتب داخل البلديات وعلى مستوى القنصليات.و هناك 
المكاتب المتنقلة » وأخيرا هناك المكاتب الخاصة التي تمارس فيها فئات 
خاصة من المواطنين الانتخاب» كأفراد الجيش متلا غير أن هذه الأخيرة 
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أولا ‏ تشكيل الجهات المختصة بالإشراف على عمليات التصويت. 
تانيا - دور هذه الجهات أثناء عمليات التصويت . 


أولا ‏ تشكيل الجهات المختصة بالإشراف على عمليات التصويت: 
سيتم التعرض هنا إلى مفهوم مكاتب و مراكز التصويت على النحو التالي: 
أ تشكيل مكاتب التصويت: 


نصت على تشكيل مكاتب التصويت (المادة32 من قانون (89 - 13)ءتم 
(المادة39 من قانون : 97 _ 07.و لا يوجد تغيير بين قانوني الانتخاب القديم و 
الجديد. ففي كلتا القانونين»فالمكتب يتشكل من : 


رئيس ءنائب » كاتب » مساعدين » ويتم تسخير هؤلاء الأعضاء جميعا 
بقرار من الوالي بالنسبة للمكاتب الموجودة داخل الوطن (سواء المكاتب 
على مستوى البلديات أو الخاصة بأفراد جيش التحرير وذلك قبل إلغائها في 
2004(. 


أما مكاتب التصويت الموجودة في الخارج فيتولى إنشاءها رؤساء 
المراكز الدبلوماسية أو القنصلية وإلى جانب المكاتب العامة فقد نص المشرع 
الجزائري على أنشاء مكاتب للتصويت خاصة بأفراد الجيش الوطني الشعبي 
الذين لا يمكنهم يوم الانتخاب مغادرة أماكن عملهم (الثكنات) وهذا بموحب 
المادة 50 مكرر من قانون 89 _ 13 المدرجة بموجب الأمر (95 -21)ءو كذا 
المادة 63 من قانون 97 _ 07 التي منحت أفراد الجيش الوطني الشعبي و 
أسلاك الأمن حق ممارسة التصويت في أماكن عملهم غير أن هذا الأمر - و 
نتيجة لانتقادات الأحزاب السياسية للمكاتب الخاصة ‏ لم يبقى قائماءفقد 
ألغيت هذه المكاتب بموجب (المادة13 من القانون العضوي : 04 _ 01 المعدل 
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للأمر :97 - 06 حيث نصت (المادة13 المعدلة للمادة 63 من قانون :97 _ 07 
»و المعيدة لترتيبها ب(المادة2 مكرر من قانون 97 على ما يلي: (مع مراعاة 
أحكام المواد:6 و 11 و 12 من الأمر 97 - 07 ... يحق لأفراد الجيش الوطني 
الشعبي و الأمن الوطني و الحماية المدنية »و مستخدمي الجمارك الوطنية 
و مصالح السجون و الحرس البلدي التصويت مباشرة) . 


ب ۔ تشکیل مراکز التصويت: 


تم استحداث مراكز التصويت بموجب القانون :  91(‏ 06 ) أي عند 
التعديل الثاني لقانون : 89 13ء »و ذلك بمناسبة تعديل الفقرة الثانية من 
(المادة 25 من القانون سالف الذكر »و بقي نظام المراكز معمولا به بموحب 
(المادة 31 من قانون : 97 07 »حيث نصت هذه الأخيرة على أنه : « .. 
عندما يتواجد مكتبان أو عدة مكاتب في نفس المكان »فهي تشكل مجموعة تسمى (مركز 
التصويت)»يوضع تحت مسؤولية موظف يعينه الوالي. ». 


تانیا - دور مكاتب و مراكز التصويت : 


تتولى مكاتب و مراكز التصويت عدة مهام .ءتهدف في النهاية إلى 
ضمان السير الخسن للعملية الانعخابية:و تمكين التاخبين من التصويت ضمن 
أحسن الظروف»ءو ستكون هذه الأدوار »موضوع العرض الآتي: 


أ - دور مكاتب التصويت: 


تتولى مكاتب التصويت أعمالا مهمة »قبل و أثناء و بعد عملية 
التصويت.و تتمتل هذه الأعمال فيما يلي: 
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دور مكاتب التصويت قبل بدء الإقتراع : 


قبل بدء الإقتراع »يقوم أعضاء المكتب »ببعض الأعمال الهدف منها منع 
التزوير أثناء التصويت و هذه الأعمال مبينة بموحجب المواد:37 9 38 من قانون 
: 89 13 .تم المواد :48 .49 من قانون : 97 - 07و تتمتل هذه الأعمال في 


التحقق من مطابقة عدد الأظرف لعدد المسجلين بالضبط ". 


_ في حالة انعدام المظاريف النظامية ءيقوم رئيس المكتب 
باستبدالهاء بأظرف أخرى من نموذج موحد»مدموغة بخاتم البلدية ... 


قفل صندوق الاقتراع الذي يجب أن يكون له قفلين»و فتحة واحدة »و 
يبقى مفتاح إحدى القفلين لدى الرئيس»و الآخر لدى أحد مساعديه. 


دور مكاتب التصويت أثناء سير العملية : 
تتولى مكاتب التصويت أثناء سير عملية التصويت الأعمال التالية: 
* حفظ الأمن داخل المكتب 
أناط قانون الانتخاب الجزائري مهمة حفظ الأمن داخل المكتب لرئيسه 


وذلك بموجب المادة 34 :من ق (13-89) و المادة 43: من ق(07-97) » وله 


بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادي للتصويت »كما نصت المادة 
4 من: ق(91 _ 06 ) المعدل لقانون ( 89 13)»على حق رئيس المكتب 


Mis en forme: Droite, Taquets de‏ أ - هذا هو المعمول به في القانون الفرنسي»جموجب المادة 4 من تعليمات وزارة الداخلية الخاصة بإدارة اللجان الانتخابية للمجالس 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ المحلية»مشار إليه لدى :محمد فرغلي محمد علي »مرجع سابق ص785. 
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بالاستعانة بالأمن العمومي»و نص قانون (07-97) الحالي في الفقرة الثانية 
من المادة 43 على هذا الحق أيضا. 


ومما لاشك فيه أن حفظ الأمن يوم الانتخاب أمر لازم لسير العملية 
الانتخابية ولعدم إحجام الناخبين عن التصويت أو التأثير على اختيارهم الأمر 
الذي يعني في النهاية فساد العملية الانتخابية والحصول على نتائج لا تعبر 
عن الإرادة الصحيحة للناخبين. 


غير أنه إذا كانت مسألة الأمن بهذه الدرجة من الأهمية فإنها تثير في 
الوقت نفسه مشكلة التعسف في استعمال سلطة حفظ الأمن واستفلالها 
لإفساد العملية الانتخابية » فقد أصبح من المعتاد أن تشتكي أحزاب 
المعارضة في دول العالم الثالث من تعرض مراقبيها إلى الطرد من مكاتب 
الانتخاب أو منعهم من دخول أماكن الانتخاب أو الفرز. 


و قد ادعت أحزاب المعارضة الجزائرية حدوث هذه الأعمال » وذلك 
بالرغم من إعلان التوجحه الديمقراطي في دستور 89 والنص في قانون 
(07-97) على واجب التزام الإدارة التي تشرف على الانتخابات بالحياد التزاما 
صارما » فقد اشتكت أحزاب المعارضة من منع مراقبيها من دخول المكاتب 
باستثناء مراقبي التجمع الوطني الديمقراطي (الحزب الذي اتهم بالتزوير) 
وذلك في انتخابات 1997 التشريعية. 


وقد أثار الفقه الذستوري مسألة تكييف الأعمال التي يقوم بها رئيس 
المكتب من أجل حفظ الأمن داخل المكتب»وهل تعتبر مجرد أعمال مادية أو 
قرارات إدارية » فالقول أنها قرارات إدارية يعني أنه بالإمكان الطعن فيها أمام 
الجهات التي تراقب عملية الانتخاب » بخلاف لو كيفت هذه الأعمال على أنها 
أعمال مادية . 
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ومما لاشك فيه أن اعتبار هذه الأعمال قرارات إدارية وبالتالي السماح 
بالطعن فيها أمر له فائدته»وجدیر أن يؤخذ به في القانون الجزائري » سواء 
بالنص صراحة في قانون الانتخاب أو باجتهاد القضاء الإداري الذي أصبح 
بموجب تعديل قانون الانتخاب في 2004 صاحب الاختصاص في النزاعات 
الانتخابية» وفضلا عن هذا فانه من المفيد أن ينص القانون على حصانة 
مراقبي الأحزاب والمرشحين من هذا الإجراءفقانون الانتخاب نص على حق 
رئيس المكتب بطرد أي شخص يخل بالسير العادي للعملية الانتخابية وهذا 
النص عام يمكن أن يشمل مراقبي الأحزاب و المترشحين"ءولا يعقل أن 
يعطى رئيس المكتب سلطة طرد من يراقبه. 


* دور المكتب في الإشراف على العملية : 


يتولى أعضاء المكتب الإشراف على عمليات الانتخاب وبمناسبة القيام 
بهذه المهمة يقوم بالأعمال التالية : 


مسك نسخة من قاثمة التاخبين المسجلين بالمكتب مصادق عليها 
من طرف رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية” وتتضمن التأشيرات المنصوص عليها » 
ترتيب كل ناخب . وتكون موضوعة على الطاولة التي يجلس حولها رئيس مكتب 
التصويت ومساعديه»ءو هذا ما نصت عليه (المادة31 من قانون (13-89) المعدلة 
بالقانون(006-91) (ثم (المادة38 من قانون : (07-97) . ويقوم الناخب بالإمضاء 
أمام اسمه بعد أداثه لعملية الانتخاب . 


أ نصت المادة الثامنة من قانون 95 - 302 على خضوع المترشح أو من يمتله - الموجودين داخل المكاتب يوم الاقتراع -للأحكام المتعلقة 
بسير عمليات التصويت بما في ذلك المادة 34 من قانون ( 89 - 13) التي تعطي لرئيس المكتب سلطة طرد أي شخص يخل بالسير 
العادي لعمليات التصويت. 

سيتم التعرض لتشكيل هذه اللجنة و دورها في المبحث الثالث من هذا الفصل. 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ الملاحظ أن المشرع الجزائري عند إصدار قانون : (13-89) كان يشترط مصادقة رئيس المجلس الشعبي البلدي على القائمةءبدل 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ اللجنة الإدارية الانتخابية. 
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الشهادة أن الناخب لا يحمل سوى ظرف واحد والإذن بإدخال الورقة 
في الظرف.و هذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من (المادة38 من قانون : (13-89) 
ثم الفقرة الأخيرة من (المادة49 من قانون : (07-97). 


و واضح أن هذا الإجراء يقصد به منع التصويت بدل الغير و التصويت 
الأكثري وذلك إذا علمنا أنه لا يمكن من الناحية القانونية أن يسجل الفرد أكثر 


من مرة . 


غير أن الواقع العملي أثبت تقصير رؤساء المكاتب في الإشراف على 
القوائم الانتخابية»فقد ألغى المجلس الدستوري في انتخابات 1995 الرئاسية 
نتائج الانتخاب في أحد المكاتب نتيجة إتبات وجود ح الات إمضاء بدل الغيرء 
كما اشتكت أحزاب المعارضة من هذا الأمر في انتخابات 1997. 


في نص مساءلة النواب للحكومة عن التجاوزات التي وقعت في تلك 
العملية » ويظهر هذا الأمر أهمية قيام المواطنين إلى مكاتب التصويت يوم 
الانتخاب لأداء حقهم . 


التحقق من هوية الناخب: 


يجب على الناخب قبل أداء عملية التصويت أن يثبت هويته أمام 
رئيس المكتب»و هذا ما تضمنته عليه المادة 38 من قانون 89 _ 13و لم 
تبين هذه المادة عند صدورها الوسيلة التي يثبت بها الناخب هويته»لكن بعد 
تعديل هذه المادة بمناسبة صدور ق : 91 06 فقد بين المشرع الجزائر بأن 
الإثبات يكون بأية وثيقة رسمية لهذا الغرض. 


يقوم رئيس المكتب من التحقق أن الناخب لا يحمل سوى ظرفا واحد 
قبل أن يأذن له بإدخال الورقة في الصندوق. 
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وفي انتخابات 1995الرئاسية أيضا ألفى المجلس الدستوري النتائج 
في أحد المكاتب»بسبب عدم التطابق بين عدد المظاريف والتوقيعات » وهذا 
وهذا الأمر بدوره يكشف عن عدم قيام رؤساء مكاتب التصويت بدورهم كما 
يلزم . 


لكن الأمر الملفت للانتباه أن يقوم المجلس الدستوري بإثبات 
التجاوزات ويلغي نتائج بعض المكاتب» لكن تمر الانتخابات دون أن نسمع عن 
مساءلة رؤساء المكاتب عن هذه التجاوزاتء»الأمر يعد مخالفا لمبدأً التلازم بين 
السلطة والمسؤولية . 


ج - دور مراكز التصويت: 


تکون مراکز التصويت في الأماكن الذي يوجد أكثر من مکتب تصویت 
واحد»و تبدو أهمية مرکز التصويت بالنسبة للناخبين في المهام التي أسندت 
لمسؤوله:حيث يتولى هذا الأخير يموجخب المادة 32 من قانونت 97 التكفل 
بالناخبين إداريا و إعلامهمءو السهر على حسن سير العملية الانتخابيةء كما 
يتولى مساعدة أعضاء مكاتب التصويت .و لا شك أن هذه الصلاحية تسهل 


موه الاب قى أا التضونتة. 


و بموجب القرارات الأدارية التنظيمية الضادرة عن وزارة الداخلية (قرار 
15 مارس) و قزار (4 مارس 2004),ثةر وضع مزيد الأحكام المتكلقة فشكيل 
و فقو مراك التضونت ء5 فن بين الأحكام الفى أضافها قذة القرارات ما يلف 


- نصت المادة 31 من قرار 15 مارس و كذا المادة :30 من قرار (4 
مارس 2004) علی تزوید مراکز التصویت ب: 

خلية مكلفة بمراقبة مركز التصويت .و الأماكن التي تجاوره مباشرةءو 
واضح أن مثل هذا الإجراء يقصد تفادي التجمعات التي يكون الغرض منها منع 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ : المجلس الدستوري إعلان مؤرخ في 30 جمادى الثانيةءعام 1416 خءالموافق ل23 نوفمبر»1995ءعدد 1ءسنة 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ 1997. 
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التاختن مئ الوصو إلى هكات التصون :و تة عافة خمات السهرالفادىف 
و الكسى للات القت ونت 


نة مكلفة تخفع التائ و ازسالهاء و:المقهةد الضائح الخحدالة 
على مستوى المكاتت الأنتخاسة التي تيع المركز و هذا يسهل عمل اللجان 
الانتخابية البلدية . 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
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المطلب الثالثت 
لجأت المخةة اخاء 
عمليات الفرز واعلان النتائج 


بعد أن تم التعرض للجهات المختصة بالإشراف على العملية 
الفرز»وفقا لما يلي: 


أولا - دور أعضاء المكتب في الفرز وحساب النتائج 

تانيا - تشكيل اللجان الانتخابية البلدية 

تالا - اللجان الانتخابية الولائية و تشكيلها 

رابعا ‏ حساب النتائج على مستوى اللجان الانتخابية الموحودة على 
مستوی الدوائر 

خامسا ‏ دور المجلس الدستوري في حساب النتائج : 


أولا - دور أعضاء المكتب في عمليات الفرز وحساب النتائج: 


استقر الأمر في قانوني الانتخاب 89 13 و97 -07 على أن تبدأً 
عمليات الفرز الأصوات فور انتهاء عمليات التصويت»و هذا مشابه لما هو 
معمول به في المملكة المتحدةأءو تكون داخل مكاتب التصويت _ كقاعدة 
عامة ‏ .و هذا ما نصت عليه (المادة 42 من قانون 89 13 ثم المادة 53 من 
قانون : 97 07. وقد سبق التعرض لتشكيل المكاتب الانتخابية لذلك فلا 
حاجة للتكرار هنا » والجدير بالذكر أن أعضاء المكتب يتولون تعيين الفارزين 
الذين يتلون فرز الأصوات وعد النتائج عند الانتهاء من العملية والملاحظ أن 


1 Mis en forme : Droite, Taquets de 
.807 د. محمد فرغلي محمد علي »مرجع سابق»ص‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


القشنع الم بخدد عددقم مها يفنذ أن لقن الفكفي السلطة الشدرية قى 


و إذا كانت عمليات فرز الأصوات »تتم كقاعدة عامة ‏ على مستوى 
مكاتب التصويت.فإن عمليات جمع النتائج التي حصلت عليها كل قائمة»أو كل 
مرشح»ءتتم عبر عدة مراحل»و على مستويات مختلفة»و هذا ما سنتعرض له 


ثانيا ‏ تشكيل اللجان الانتخابية البلدية: 

نصت على هذه اللجنة المادة 48 من قانون 89 _ 13 وكذا المادة 59 
من (0797) ءقي وتتالف هذه اللجختثة حسب هاتةه المواد مى ريس ونائب 
ومساعدين» يعينهم الوالي من ناخبي البلديةءباستثناء المترشحين 
والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم وأصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة ويتم 
على مستواها جمع النتائجح المحصل عليها في المكاتب التابعة لنفس 
البلدية . 


و ما يلاحظ على هذه اللجان أنها تشكل بنفس الطريقة التي تشكل 
بها مكاتب الانتخاب » وإنفراد الوالي بتعيين أعضاء هذه اللجان من شأنه 
الإخلال بمسألة حياد هذه اللجان. 


غير أن هذه اللجان وإن كانت تشبه في طريقة تشكيلها مكاتب 
الانتخاب إلا أن المشرع الجزائري لم يضع ضمانات لحياد هذه اللجان ونزاهتها 
كما هو الحال بالنسبة لمكاتب الانتخاب»فقانوني الانتخاب : 89 13 و 
77 نصا على أداء اليمين بالنسبة لأعضاء مكاتب التصويت لكن في كلتا 
القانونين لم ينص المشرع الجزائري » على أداء اليمين بالنسبة لأعضاء 
اللجان الانتخابية البلدية»وكذلك فإن قانوني الانتخاب (القديم و الجديد) نصا 
على إمكانية الاعتراض على قرار الوالي الخاص بتعيين أعضاء مكاتب 
التصويت لكنهما لم ينصا على الاعتراض على قرار الوالي الخاص بتعيين 
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أعضاء اللجان الانتخابية البلدية وهذا بالرغم من أهمية هذه اللجان و الحاجة 
إلى ضمان حياد هذه اللجان كغيرها من الأجهزة المشرفة على العملية 
الانتخابية . 


تالتا - اللجان الانتخابية الولائية و تشكيلها : 


نصت على تكوين هذه اللجان المادة 72 من قانون ( 89 -13) و كذا 
8 من ق(07-97) وتتألف ‏ في كلا القانونين - من ثلاثة قضاة يعينهم وزير 
العدل » و تعقد اجتماعها بمقر المحلس القضائي أو محكمة مقر الولاية عند 
الاقتضاء (حسب م 88 السابقة ). 


فالملاحظ أن تشكيل هذه اللجنة يختلف عن تشكيل اللجان الانتخابية 
البلدية»فالمهمة هنا أسندت لرجال القضاء»و الجهاز القضائي »يفترض فيه 
الحياد و النزاهة»و لذا يطالب العديد من الفقهاء أبإسناد مهمة الإشراف على 
العملية الانتخابية للجهاز القضائي. 


و يمكن القول أن المشرع الجزائري بنصه على تشكيل اللجان 
الانتخابية الولائية من قضاةءفإنه يكون قد تأثر »و لو بصفة جزئية بهذه الأراء 


الف 


و قد سبق لي التعرض إلى دور اللجنة الانتخابية الولائية في مختلف 
أنواع العمليات الانتخابية»فهي ‏ كما سبق ذكره ‏ تكلف بجمع نتائج اللجان 
الانتخابية البلدية و مراجعتها و ذلك بالنسبة لجميع أنواع الانتخابات»باستثناء 
انتخابات المجالس الشعبية البلدية حيث لا تكون الحاجة لجمع النتائج على 
مستوى الولاية» كذلك فلا تتدخل هذه اللجان في الحالات التي أسند فيها 
المشرع الاختصاص بجمع النتائج الانتخابية ومراجعتها للجان الانتخاب 
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آلو على مت اداد ك فو الخال المت للاتخا 
بالمواطنين المقيمين بالخارج. 


رابعا ء فشكيل اللات الاتخابية الموجودة على مستوئ الذوات ٠:‏ 


نصت على هذه اللجان المادة 115 من ق(07-97) ويتم تشكيلها في 
حالة تقسيم الولاية إلى دائرتين أو أكثر »وكذلك تنشأً لجان دوائر انتخابية 
دبلوماسية وقنصلية تتولى جمع نتائج الانتخاب على مستوى المكاتب 
الموجودة في الخارج» أما في حالة عدم تقسيم الولاية إلى دوائر انتخابية 
فالنتائج ترسل مباشرة إلى اللجنة الانتخابية الولائية. 


ولا يختلف تشكيل هذه اللجان ( أي لجان الدوائر الانتخابية ولجان 
الدوائر الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية ) عن تشكيل اللجان الانتخابية 
الولائية حيث نصت المادة 97 مكرر من قانون ( 89 13) و كذا المادة 115 
من قانون 97 07 على أن لجان الدوائر الانتخابية تتكون من ثلاثة قضاة 


يعينهم وزير العدل. 


و الملاحظ أن هذه اللجان تشبه في تشكيلها اللجان الانتخابية 
الولائية»و تؤدي نفس أعمال هذه الأخيرة»فهي تحل محلها في حالة عدم 


وتمفلك هذه اللجان الضلاحيات التي تصت عفليها المادة 87 السالفة 
الذكر وعلى هذا الأساس فهي التي تتولى مراجعة النتائج وجمعها وتوزيع 
مقا عد التاسن الهج الي : 
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اقسا دور الفخالمن التمتورك فى حاب الفاتة : 


نصت المادة 116من ق(07-97) على أن تقوم اللجنة الولائية أو لجنة 
الدائرة الانتخابية وكذا اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج بإرسال نسخة 
من محضر النتائج فورا إلى المجلس الدستوري . الذي يتولى ضبط نتائج 
الانتخابات التشريعية وإعلانها في أجل أقصاه 72 ساعة وذلك من تاريخ 
استلامه إياها ويبلغها إلى وزير الداخلية وعند الاقتضاء إلى رئيس (م ش ب). 

كما يتولى المجلس الدستوري حسب المادة 167 من قانون ( 97 _ 
7 ) إعلان نتائج انتخاب رئيس الجمهورية في مدة أقصاها عشرة أيام اعتبارا 
من تاريخ تسلمه محاضر اللجان الانتخابية المنصوص علها في 165 من قانون 
077 . 


كما يستلم المجلس الدستوري عرائض المترشحين أو الأحزاب 
السياسية المشاركة في الانتخابات ويعترض من خلالها هؤلاء في صحة 
العملية الانتخابية » خلال الثماني والأربعين ساعة الموالية لإعلان النتائج . 


ويقوم المجلس الدستوري بالبث في الطعون خلال ثلاثة أيام ويمكن 
أن يقضي بإلغاء الانتخابات المتنازع فيها أو إعادة صياغة محضر النتائج المعد 
وإعلان المترشح المنتخب قانونا ويجب في هذه الحالات أن يكون قرار 
المجلس الدستوري معللا » ويمفهوم المخالفة فإن المجلس الدستوري لا 
يلتزم بتعليل الطعن الذي لا يستند إلى أساس . 


والنسبة للانتخابات الرئاسية فإن المجلس الدستوري يقوم بالفصل 
في طعون المترشحين أو ممثليهم المتعلقة بصحة عمليات التصويت » التي 
تكون ( أي الطعون ) مدرحة في محاضر الانتخاب الموجودة داخل مكاتب 
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و بهذا يكون المشرع الجزائري قد ساير نظيره الفرنسي بجعل 
الفجلس الذستورة: فاضي الأشخات. 


على مستوى القنصليات الموحودة في الخارج : 

أما بالنسبة للمقيمين في الخارج فإن الانتخابات كانت تنظم بموجحب 
المراسيم التنفيذية » حيث نظم المشرع كيفيات تصويت المواطنين المقيمين 
بالخارج بالنسبة لانتخابات 1995 الرئاسية بموجب المرسوم التنفيذي 
(274-95) » والانتخابات التشريعية في 97بموجب المرسوم التنفيذي 
(6297). 


ففي انتخابات 95 الرئاسية فقد كانت عمليات جمع النتائج الانتخابية 
والتحري فيها على مستوى المكاتب الموجودة في الخارج من اختصاص 
اللخة الاكاسة الت لى خبط الخداول الاستابة وهذا سحي المادة 
6من المرسوم التنفيذي (274-95) المحدد لشروط تصويت الجزائريين 
المقيمين في الخارج» وبموجب المادة 19من نفس المرسوم السابق فتكلف 
اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت الجزائريين بالخارج بجمع نتائج 
التصويت النهائية على مستوى الممثليات الدبلوماسية و القنصلية والقنصلية 
وتقوم بالإحصاء النهائي للأصوات ومعاينة نتائج الانتخاب لرئيس الجمهوريةء 
وبعد ذلك تقوم بإرسال النتائج إلى المجلس الدستوري حسب المادة 20 من 
المرسوة السابق. 


و بمناسبة انتخابات 1997التشريعية فقد أسند المشرع مهمة جمع 
النتائج المحصل عليها على مستوى المكاتب إلى لجان انتخابية أحدثها 
المشرع بموجب المادة 11من المرسوم التنفيذي (62-97) » يتم إنشاؤها 
في الدوائر الانتخابية القنصلية أو الدبلوماسية » وأسند إلى هذه اللجان 
مهمة إحصاء جميع النتائج المحصل عليها في مكاتب التصويت الموجودة في 
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الخارج تم ازسالها الى اللكاة الاتامة الموخودة لى فمتوك: الدواتر 
الديلوفاستة والقهاية المذكوة قى العاذة 115 من فانو 7( 07-97 : 


حساب النتائج على مستوى اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت 
الجزائريين المقيمين بالخارج: 

نصت المادة 14 من ال م ت (63-97) على إنشاء لجان انتخابية تشرف 
على تصويت الجزائريين المقيمين بالخارج » تتألف من ثلاثة قضاة يعينهم وزير 
العدل تكلف بجمع نتائج الدوائر الانتخابية والقنصلية . تم إرسالها إلى 
المجلس الدستوري. 
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المبحث الثالث 
ضمانات نزاهة 
العملية الانتخابية 


كان موضوع المبحتثين السابقين كيفية سير العمليات الانتخابية»و 
تعرضنا كذلك إلى الدور الذي تقوم به جهة الإدارة في تسيير الانتخابات»و 
سبقت الإشارة إلى أن هذه الأخيرة تنفرد بتسيير العمليات الانتخابية»و أن 
هذا الإنفراد من شأنه الإخلال بمبدأ الحياد و بالتالي نزاهة العملية 
الانتخابية»الأمر الذي يهدد بنسف التعددية السياسية. 


و لذلك فقد اهتمت النصوص المنظمة لحق الانتخاب في القوانين 
الجزائرية بإحاطة العملية الانتخابية بمحموعة من الضمانات الإدارية و 
الدستورية و القضائية و السياسية و بل و حتى الدولية" يكون من شأنها 
الحيلولة دون إفساد العملية الانتخابية بالتزوير »غير أن مجرد وجود ضمانات 
للعملية الانتخابية لا يعد كافياءفالعبرة ليست بوجودها و إنما بكفايتها لتحقيق 
الغرض. 


و في هذا المبحث سأتعرض لهذه الضمانات»و مدى كفايتها لتحقيق 
الغرض منهاء وهو ضمان نزاهة الانتخابات»وذلك وفق الخطة التالية: 


المطلب الأول:ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في المراحل التمهيدية 
المطلب الثاني:ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في مرحلة التصويت 
المطلب الثالث:ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في مراحل الفرز و إعلان 
النتائج. 


2 Mis en forme : Droite, Taquets de 
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المطلب الأول 
ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في المراحل التمهيدية 


اهتم قانون الانتخاب الجزائري بوضع الضمانات لتحقيق سلامة العملية 
الانتخابية »و ذلك منذ المراحل التمهيدية» سواء في مرحلة إعداد القوائم 
الانتخابية أو في مرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية»إذ من المعلوم أن هناك عدة 
وسائل لتزوير النتائج الانتخابية تعتمد على تزييف القوائم الانتخابية»و مثال 
هذه الوسائل تسجيل الناخبين بأسماء وهمية تمكينا لهم من أداء التصويت 
أكثر من مرة»أي بطريق التحايل على القانونء»و و ستكون هذه الضمانات 
موضوع داراسة في هذا المطلب وفق الخطة التالية: 
أولا ‏ ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في مرحلة إعداد القوائم الانتخابية. 
ثانيا - ضمانات عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية. 


أولا ‏ ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في مرحلة إعداد القوائم الانتخابية. 


أولا - ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في مرحلة إعداد القوائم الانتخابية: 
أ حماية حق التسجيل في القوائم الانتخابية: 


تتمثل الأحكام التي من خلالها عمل التشريعات الانتخابية الجزائرية 
على حماية حق التسجيل في القوائم الانتخابية فيما يلي : 
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1 حق الناخبين في الإطلاع على القوائم الانتخابية»و الطعن فيها: 
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نصت المادة السابعة عشرة من قانون 13_89 والمادة 21من قانون 
7 على حق الناخبين في الإطلاع على القوائم الانتخابية»و هذا ما 
يمكن الناخبين من حق الطعن في القوائم الانتخابية بسبب إغفال تسجيل 
أسمائهم أمام لجان مختصة لهذا الغرض»تعرف باسم اللجان الإدارية 
الانتخابية أولا ثم أمام القضاء تانياء و قد نصت المواد: 18 من ق 13_89 
و22من قانون 97 07 على هذا الحق» حيث جاء في كلا القانونين ما 
يلي«يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في القوائم الانتخابية أن يقدم شكواه 
إلى رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية ضمن الأشكال و الآجال المنصوص عليها 
في هذا القانون» . 


أما آجال الطعن فهي محدودة نسبياء و قد حددها المشرع بالخمسة 
عشرة يوما الموالية لإعلان اختتام عمليات المراجعة» و هذا في حالة 
المراجعة العادية »أما في المراجعة الاستثنائية للجوال الانتخابية فالمدة تحدد 
بموجب المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء هيئة الناخبين»وهذا الأمر 
منصوص عليه بموجب المواد 13 من قانون 89 _ 13وكذا 17 من قانون 97 _ 
07 . 


و الملاحظ أنه لا يوجد تقييد لرئيس الجمهورية في هذا المجال فعلى 
سبيل المثال فقد تم تحديد هذه المدة بموجب المرسوم الرئاسي 90 76 
بشهر كامل (من 16 أفريل إلى 16 مايو) حسب نص المادة4 من المرسوم 
سالف الذكرءو بموجب | المرسوم الرئاسي 95 -+268 المتضمن استدعاء 
هينة التاخبين لانشخابات رئيس الجمهورية فقد تم تحديد هذه المدة باثنين 
وأربعين يوما (من 19سبتمبر إلى 31 أكتوبر)و هذا بموجب المادة الثانية 
منهءأما بمتاسبة استدعاء هيئة الناخبين لانتخابات الرثاسية التي جرت يوم 
8 أفريل 2004 فقد حددت المدة من 10فبراير إلى 24 فبراير و هذا بموحب 
المادة الثانية من المرسوم الرئاسي04 19 »أي أن مدة المراجعة 

Mis en forme : Droite, Taquets de‏ الاستثنائية في هذه الانتخابات كانت خمسة عشرة يوما فقط. 
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و الجدير بالذكر أنه كلما كانت مدة المراجعة أكبر كلما سهل على 
المواطنين الاطلاع على القوائم و تقديم الطعون بشأنهاءو من جهة أخرى 
فإن الاستفادة من حق الطعن يتوقف على مدى حرص المواطنين على أداء 
حق الانتخاب. 


وجوب قيام رئيس البلدية بتعليق الجدول التصحيحي خلال الأريع 
قارن ساعة الم اة كرو الالكة اة الأاتة. 


ب ضفاتات سلامة القوائم الأتخابية: 


في هذه المرحلة من العملية الانتخابية تكون العملية الانتخابية عرضة لأنواع 
من أساليب الإفسادء تتمثل في قيد أسماء دون حق .(إما بقيد أسماء من لا 
تتوافر فيهم الشروط كالموتى و المحرومون من أداء حق الانتخاب و كذا قيد 
بعض الأسماء أكثر من مرة). تمهيد للتصويت دون حق .»أو شطب أسماء 
لمواطنين تتوافر فيهم شروط التصويت من أجل حرمانهم من التصويت» 


و قد أوكل المشرع الرقابة على إعداد العمليات الانتخابية لعدة 
كات ,و سكو موفع دراسة قى هذا الفظلي على النجو القالي: 


1 رقابة اللجنة الإدارية الانتخابية. 
2 رقابة القضاء على القوائم الانتخابية. 
3 رقابة المواطنين و الأحزاب السياسية. 


1 رقابة اللجنة الإدارية الانتخابية : 


جاء النص على تشكيل هذه اللجنة في المواد: 16من قانون ( 89 _ 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 13 و19من قانون ) 97 9.07 هذا بال للجان داخل الوطن خت جاء 


tabulation : 6.88 cm, Centré 


| 254 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
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فى تف كلا المادتين سالفتين الذكر ها بلى(القوائم الإفتخاسة داتهة وتتم 
فراجعتها فحت مراقة لجنة الإدارية. 


أما النص على كيفية عمل هذه اللجان فقد تركه المشرع للمراسيم 
التنفيذية» فجاء المرسوم التنفيذي(58-90) يحدد قواعد عمل اللجنة الإدارية 
في إطار أحكام المادة 16سالفة الذكر _ أ ي في ظل قانون الانتخاب القديم ء 
ثم جاء المرسوم التنفيذي(63-97)في إطار أحكام المادة19من القانون97 _ 
7 الذي ألغى المرسوم السابق وحل محله وجاء بصلاحيات جديدة للجنة 
الإدارية الانتخابية. 


و قد تضمنت هذه المراسيم التفاصيل الخاصة بتشكيل اللجان الادارية 
وة فغملياء و هدا ما ست فقن اله على التجو التالى: 


* تشكيل اللجان الإدارية الانتخابية ودورها: 


يختلف تشكيل اللجان الإدارية الانتخابية بحسب مكان المصالح التي 
ستشرف عليها هذه اللجان » و ذلك على النحو التالي: 


1 _ اللجان الإدارية في الداخل: م 16 من قانون 89 _ 13 و (المادة 19 من 
قانون 07-97 . 


تتشكل اللجنة الإداريةء التي تشرف على عملية إعداد القوائم 
الانتخابية بالنسبة للبلديات على النحو التالي: 

قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا. 

رئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا . 

ممثل الوالي . 

- عضوية ناخبين ممن لهم أكثر من عشرة سنوات إقامة بالبلدية»لكن 
المشرع الجزائري ألغى عضوية هذين الناخبين عند تعديله للمادة 16 من 
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قانون ( 89 13) بموجب القانون (91 06 ) » ولاشك أنه لوجود مثل هؤلاء 
الأعضاء في لجنة تشرف على إعداد جداول الانتخاب أمر له أهميته 
»فيفترض حيازة هؤلاء الناخبين للعديد من المعلومات حول السكان» التي 
يكون للإدلاء بها أهمية في ضبط القوائم الانتخابية» وخاصة فيما يتعلق 
بانتقال المواطنين من وإلى تراب البلدية فالظاهر أن اللجنة قد فقدت عضوين 
هامين لا يمكن تعويضهما إلا إذا كان بإامكانها الاتصال بجميع الجهات التي 
تحوز نفس المعلومات السابقة. 


وقد احتفظت المادة 19 من قانون (07-9) بالنفس التشكيلة التي كانت 
موخودة قى المادة 16 المعدلة من قانون 13-89 


* 2 _ اللجان الإدارية المشرفة على إعداد القوائم الانتخابية فقي الخارج(م 
6 مكرر من قانون 89 _ 13.ءالمادة19 من قانون 07_97 : 


نصت على تكوين هذه اللجنة المادة16 مكرر من قانون 1389 »> 
والتي تم إدراجها بموجب الأمر 21-95 المعدل والمتمم للقانون الانتخاب 89 
- 13» أي بعد قرابة ستة سنوات من صدور قانون الانتخاب»وقبل هذا التاريخ 
فلم يكن تصويت المواطنين المسجلين بالخارج ممكنا بل كان يمكنهم فقط 
التصويت بالوكالة .فاللجان الإدارية الانتخابية في الخارج لم توجد إلا من منذ 
سنة 1995. 


وحسب المادة 16 مكرر السابقة فأن اللجنة الإدارية تتكون كالآتي: 

رئيس الممئلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي يعينه السفير 
رئيسا. 

ناخبان عضوان. 

موظف قنصلي يعينه السفير رئيسا. 
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جاء النص على تشكيل الجان الإدارية الانتخابية في الخارج في المادة 
20من قانون (07-97) وحسب هذه الأخيرة فإن اللجنة تتكون من الأعضاء 
التاليين: 

رئيس الملكية الدبلوماسية ورئيس المركز القنصلي » يعينه السفير 
رئيسا. 

ناخبان عضوان. 

موظف قنصلي . 

كتابة دائمة للجنة ينشطها كاتب اللجنة » توضع تحت تصرف اللجنة. 


 3*‏ طريقة عمل اللجان الإدارية الانتخابية: 


يتم بموجب المراسيم التنفيذية الصادرة عن رئيس الحكومة تنظيم 
إجراءات سير هذه اللجان. »و بموحب هذه المراسيم يتم بيان علاقة 
المواطن باللجان .و كذا توزيع الأدوار بين المصالح البلدية المختصة بالانتخابات 
و اللجنة الإدارية الانتخابية. 


فبالنسبة لموعد اجتماعات اللجنة فقد حددت المادة 13 من قانون ( 
9 - 13) موعد الاجتماعات بالثلاتي الأخير من كل سنة» و هذا ما أكدته 
المادة الثالثة من المرسوم التنفيذي (58-90).فقد نصت هذه الأخيرة على 
أن هذه اللجنة الإدارية تجتمع بموجب استدعاء من رئيسها خلال الثلاتي 
الأخير من كل سنةأي بعبارة أخرى خلال فترة المراجعة الدورية للقوائم »غير 
أنه بموجب تعديل المرسوم سالف الذكر بالمرسوم التنفيذي(91 95) فقد تم 
النص على أن اللجنة الإدارية الانتخابية تعقد اجتماعاتها الدورية العادية خلال 
شهر أكتوبر من كل سنة.و أبقى المشرع في قانون 97 فقد على نفس 
موعد الاجتماعات السابق. 


أما بالنسبة للاجتماعات الاستثنائية الخاصة بمراجعة القوائم الانتخابية 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ بمناسبة إجراء C‏ لیات المراحعة الا تثنائية فیتم تحدیدها بموجب المرسوم 
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الرئاسي المتضمن استدعاء الناخبين للانتخابات» سواء بموجب الفقرة الثانية 
من المادة 13 من قانون ( 89 - 13) أو بموحب الفقرة الثانية من المادة 16 


من قانون 97 . 


ولم يأتي النص على مسألة غياب عضو من اللجنة وتعويضه » فكان 
من الأجدر النص على تعيين أعضاء احتياطيين يحضرون اجتماعات اللجنة في 
حالة غياب الأعضاء الأصليين.أما إذا افترضنا غياب (ر م ش ب) فحسب المادة 
2 من قانون البلدية» فهنا يمكنه تعيين مندوب عنه» وفي حالة تعذر ذلك 
يستخلفه عضو من نفس القائمة وفق المادة من قانون البلدية السابق. 


4 _ دور اللجان الإدارية الانتخابية: 


حسب المادة16 من قانون 13-98 »وكذا المادة19من قانون 07_97 فإن 
اللجنة الإدارية تتولى الرقابة على المصالح البلدية المختصة عند إعدادا 
القوائم الانتخابية» والمفروض أن أعمال الرقابة تشمل ما يلي: 


التحقق من أن المصالح البلدية قد قامت بشطب جميع أسماء من 
فقدوا شروط التسجيل»و كذا تسجيل من توافرت فيهم شروط الانتخاب. 


- التحقق من أن المصالح المختصة لم تقم بشطب أي اسم لم يثبت 
أن صاحبه قد فقد الشروط » وأنه لم يتم إدراج أي اسم بشكل مخالف 
لقانون. 


وبالتزام هده الفناصر تكون اللجنة قد قامف بضبط الخدول: وللقيام 
بهذة الأغمال قات اللخات الإذارية تختاج للأظلاغ على القوائم القديمة :وغكى 
ملف الات الخفافة بافات تواقر الشروظ قى الخواطتن أو ققدها 
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ويجب أن تمتد اجتماعات اللجنة طوال فترة المراجعة» ولا يجوز أن 
تنتهي الاجتماعات قبل انتهاء عمليات المراجعة» بل أن طبيعة عمل اللجنة 
تتطلب أن تنهي هذه الجنة أعمالها متأخرة عن المصالح البلدية المختصة 
في إعداد القوائم الانتخابية. 


غير أن المتأمل لصلاحيات هذه اللجان يجدها أقل من ذلك بكثيرءفهٍي 
تقتصر على تلقي الطعون الانتخابية من المواطنين»و القيام بعمليات 
التسجيل و الشطب بناء|ا على هذا الأساس. 


أما التفاصيل المتعلقة بعمل اللجنة الإدارية الانتخابية فقد نظمها 
المشرع الجزائري بموجب المراسيم التنفيذية المختلفة»ءبدءا بالمرسوم 
التنفيذي( 90 _ 58) ثم المرسوم التنفيذي 91 95 المعدل للمرسوم 
السابق.و أخيرا المرسوم التنفيذي 97 63 الذي ألغى المرسوم الأول. 

فعمل اللجان الإدارية يتمثل أساسا في البت في احتجاجات الناخبين 
المتعلقة بالتسجيل و الشطب. 


و هذا سواء تعلق الأمر بتنظيم عمل اللجان في ظل قانون 98 _ 13 أو 
في ظل قانون 97 _ 07 »و إن كان المشرع في المرسوم الجديد قد زاد من 
صلاحيات اللجنة. فأصبح كاتب اللجنة يتولى تسجيل أسماء المواطنين 
وشطبهم بعد تبليغه قرار العدالة» وذلك بموجب المادة 11من المرسوم 
السابق» في حين كان هذا الاختصاص في قانون ( 89 _ 13) ممنوحا 
للمصالح البلدية التي تتولى إعدادا لقوائم وذلك بموجب المادة الخاصة من 
أل م ت(58-90) كما نصت المادة 11من أل م ت على اختصاصات جديدة 
للكاتب الدائم للجنة الإدارية تتمثل فيما يلي : 


مساك القو ام الات اة :. 
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أتداع سح ن القذاتم الأتتابية على موك كتابة خط 
الفحكمة . المختضة [قليها والولابة وإرسال تسخ اتخات المزخلة رود 
الإيداع . 


تسجيل الناخبين المتوفين في سجل الشطب بالاتصال مع مصلحة 
الحالة المدنية»و هذه الصلاحية توسيع لعمل اللجنة من أجل تحقيق الرقابة 
الكاملة على المصالح البلدية المختصة بإعداد القوائم الانتخابية»و و يبدو لي 
من المفيد في هذا المجال النص على تسجيل الناخبين الذين غيروا محل 
إقامتهم في سجل الشطب»حتى تكون رقابة اللجنة أكمل . 


وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف الناخبين. 
اختصاصات أخرى: 
إلى جانب اختصاص اللجان الإدارية الانتخابية بالرقابة على المصالح 


التي تتولى إعداة القوائم الانتخابية :نص المرسوم التشرقي (63-97) 
على اختصاضات أخرى للخان الإذارة الأشخابة تمل فيها بلى: 


إعلام الناخبين بالتشريع الانتخابي. 

مسك سجل التصويت بالوكالة . 

إعداد وكالات تصويت الأشخاص المعطوبون أو الذين يعالجون في 
منازلهم. 


: كيفية عمل اللجان في الخارج‎  3* 


تم تحديد هذه الاختصاصات بموجب المرسوم التنفيذي(63_97) وهي 
لا تختلف عن المرسوم السابق (5890) المعدل بالمرسوم(91 95)» و 
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على كل ال قار اء هة اللح اة تفس الأختفاصات. الممتوكة الروساء 
اللحاة فى الذاخل: 


حسب المادة 16 مكرر من قانون(13-98) سالفة الذكر والمواد 
من عشرة إلى 16من المرسوم التنفيذي (95-_274) الذي يبين شروط 
تصويت المقيمين في الخارج .فإن هذه اللجان تشبه في عملها اللجان 
الموحودة في الداخل» كون هذه الأأخيرة تقوم بنفس الدور» غير أن هناك فارقا 
بينهماء فالموطن الموجود في الداخل يمكنه الطعن أمام القضاء في حالة 
عدم جدوى الطعن أمام اللجنة . 


في قانون (07_97): 
على مستوى البلديات الموجودة داخل الوطن: 
مقارنة عمل اللجنة الإدارية الانتخابية بما هو معمول به في الو م ا 


في الولايات المتحدة الأمريكية يوجد مركز للانتخابات مكلف بجمع 
المعلومات حول الناخبين»و في سبيل تحقيق ذلك يتلقى الوفايات عن مكاتب 
الصحة. كما يفحص إعلانات الوفايات المنشورة في الصحف »كما يتلقى 
إخطارات المحاكم عن بأسماء من صدرت بحقهم عقوبات يترتب عليها 
الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية. 


و بمقارنة هذا النظام بما هو معمول به بالجزائر »يتضح افتقار اللجان 
الإدارية الانتخابية في الجزائر إلى مصادر تمدها بمعلومات عن الذين يجب 
شطبهم من القوائم الانتخابية »فمتلا لو أن مواطنا غير محل إقامته»و لم 
يطلب شطبه من القائمة القديمة»و تسجيله بالقائمة الجديدةثم توفي فإن 
البلدية التي كان مسجلا فيها لا تستطيع أن تعلم بوفاته »و من ثم يبقى 


o E he Fh O A A E A al 8 ا‎ » ٤ et 1 
النظام الأمريكي مشار إليه لدى :د.عفيفي كامل عفيفي »الإشراف القضائي على الانتخابات النيابية ءمنشأة المعارف بالإسكندرية ط‎ Mis èn forme: Droite, Taquels dê 
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سكل قن بلدهة القديم ةو هذا مستدقى من المشع الخراتك التحفل 
لحل هذه المشكلةءو ذلك بإعتماد نظام الشطب التلقائي . 


2 - رقابة القضاء على القوائم الانتخابية: 
يتمثل دور القضاء بالنسبة للقوائم الانتخابية في ما يلي: 


 *‏ إعلام البلديات بالمحرومين من ممارسة الحقوق السياسية بسبب صدور 
أحكام قضائية. 


يساعد القضاء في تصفية القوائم الانتخابية وذلك من خلال إطلاع 
المصالح البلدية المختصة على المحرومين من التسجيل طبقا للمادتين 
الخامسة من ق1389 والمادة السابعة من قانون 07-97 حيث نصت الفقرة 
الأخيرة من كلا المادتين النص الآتي: (تطلع السلطة القضائية المختصة 
البلديات المعنية بأية وسيلة )و بالرجوع إلى المادة 29 من قانون الإجراءات 
الجزائية يمكن القول أن النيابة العامة هي التي تتولى هذا العملية باعتبار أن 
المادة 29من ق | ج نصت على أن النيابة العامة هي التي تطالب بتطبيق 
القانون» فمن المعلوم أن أغلب حالات الحرمان من التسجيل تكون نتيحة 
صدور أحكام قضائية» لذا كان من الملائم أن يقوم جهاز القضاء ذاته بإاخطار 
المصالح البلدية بهذه الحالات. 


ويلاحظ أن نص المادة 26من ق(13-89) بإيداع نسخة من القائمة على 
مستوى كتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا يمكن المحاكم من التحقق 
من أن المصالح البلدية المختصة قد قامت فعلا بشطب المحرومين نتيجة 
صدور أحكام يترتب عليها الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية » من جهة 
أخرى فإن القضاء يشارك في تصفية القوائم الانتخابية وذلك من خلال عضوية 
قاض في اللجنة الإدارية الانتخابية»وهذا ما سبق التعرض له و باعتبار أن 
جهاز القضاء يحوز على أسماء كثيرة من المحرومين باعتبار أنه أي القضاء_ 
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هو الذي أصدر هذه الأحكام فبامكانه التحقق بسهولة من أن المصالح البلدية 
قامت بشطب المحرومين» وذلك بشرط أن يزود القاضي الذي سيتولى 
رئاسة اللجنة الإدارية الانتخابية قائمة المحكوم عليهم بأحكام تحرمهم من 
ممارسة الحقوق السياسية. 


* ب لقي الطعون الخاضة بالقوانة: 


من جهة ثالثة فإن القضاء يتلقى طعون المواطنين المتعلقة بالقوائم 
الانتخابية,ءالواردة في المواد 18و19 من القانون القديم (13_89) أو 
المواد22و23 من القانون (07-97).وذلك إذا لم تأتي الطعون المقدمة أمام 
اللجان الإدارية بالنتيجة المرجوة» كم هو مبين في المواد 21 من قانون ( 89 
13)وأيضا 25من ق(07-97) ويحق للمواطن الطعن في الحالات التالية": 


إغفال تسجيل اسم الناخب في القوائم الانتخابية 

- شطب اسم مسجل بغير حق» أو تسجيل اسم مغفل عنه وذلك 
بشرط أن يكون الطاعن مسجلا بنفس الدائرة الانتخابية المسجل فيها 
المطعون ضده. 

والملاحظ أن النظر في الطعون القضائية كان من اختصاص القضاء 
العادي إلى غاية صدور قانون (01-04) المعدل لقانون (07-97) حيث أصبح 
الطعن في القوائم الانتخابية من اختصاص القضاء الإداري. 


 *‏ توقيع العقوبات فقي حالة ارتكاب أفعال تشكل جرائم متعلقة بالقوائم 
الانتخابية : 


يتدخل القضاء لفرض العقوبات الجزاثية وذلك في خالة ارتكاب أفعال 
بمناسبة أو عند لتسجيل في القوائم الانتخابية وتكون هذه الأفعال مكيفة 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 
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على أنها جريمة» وبالرجوع إلى الأحكام الجزائية في كلا قانوني الانتخاب نجد 
النص على تجريم الأفعال التالية: 


** _ التسجيل في قائمة انتخابية بشكل مخالف للقانون: 


نصت على هذه الحالة المواد :144 من ق1389 و194 من ق 07_97 
ونلاحظ اختلافا في صياغة المادتين السابقتين» فالمادة 144 من ق 13-89) 
نصت على ثلاث وسائل يتم بواسطتها التوصل إلى القيد في القائمة بشكل 
مخالف للقانون» وهي القيد بأسماء مزيفة أو صفات مزيفة. أو بإاخفاء حالة 
من حالات فقدان الأهلية»وهذه الحالات هي نفسها التي نص عليها المشرع 
الفرنسيء» لكن في المادة 194 من قانون 07_97 نجد النص على تجريم 
حالة واحدة للقيد في قائمة انتحابية واحدة بشكل مخالف للقانون» وهي 
إخفاء حالة من حالات فقدان الأهلية» والواقع أن هذه العبارة شاملة لجميع 
الوسائل التي يتوصل بها إلى القيد في القائمة بصفة مخالفة للقانون فمن 
كان سيعاقب في ق (13-89) نتيجة التوصل إلى التسجيل باسم مزيف» 
سيعاقب في القانون الجديد بسبب إخفاء حالة من حالات فقدان الأهليةء 
فالمشرع الجزائري لم يتصور في القانون الجديد أن يقوم شخص تتوفر فيه 
شروط الانتخاب بالتسجيل باسم أو بصفة مزيفة» فالتوصل إلى التسجيل 
بهذه الوسائل لا يكون إلا لمن فقد شرط من شروط التسجيل» وبالتالي 
فالهدف من استعمال الأسماء أو الصفات المزيفة هو إخفاء حالة من حالات 
فقدان الأهلية»ء وخلاصة القول أن إرحاع جميع وسائل القيد في قائمة 
انتخابية بشكل مخالف للقانون إلى حالة إخفاء حالة من حالات فقدان 
الأهلية أمر حسن فعله المشرع» وفضلا عن ذلك فإن التسجيل باسم أو 
بصفة مزيفة فعل يمكن أن يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات العام 
(كأن يزور شهادة الميلاد للتظاهر بصفة كامل .الأهلية, أو أن يقوم شخص 
بالتصريح أنه مقيم ببلدية ما للتوصل للتسجيل في قائمتها في حين أنه 
ليس مقيما بها فهذا الفعل يشكل تصريحا كاذبا . 
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** _ التسجيل في أكثر من قائمة : 


لم يكتف المشرع الجزائري بالنص على منع التسجيل في أكثر من 
قائمة واحدة» وإنما اعتبر هذا الفعل جريمة معاقبا عليها فنصت المادة 144 من 
قانون 13-89 على معاقبة كل من طلب ونال التسجيل في أكثر من قائمة 
انتخابية» فالملاحظ أن المشرع في هذه المادة لم يحدد وسائل يتم 
بواسطتها التوصل إلى التسجيل في أكثر من قائمة حتى يوقع العقوية بل 
يكفي» أن يقوم الشخص بتقديم الطلب في أكثر من قائمة وأن ينال ما أرادء 
والملاحظ أن استعمال المشرع عبارة(طلب ونال ) تعني بمفهوم المخالفة أن 
من طلب ولم ينل التسجيل في أكثر من قائمة.لا يعاقب بهذه العقوية الأمر 
الذي يدفع للتساؤل عن موقف المشرع الجزائري مادام أنه لا فرق بين من 
حاول »التسجيل في أكثر من قائمة ولم ينل ما أراد وبين من طلب التسجيل 
ونال ما أراد فالسلوك واحد والنتيجة لا علاقة بسلوك الفاعل» ومبادئ العدالة 
تقضي بمعاقبة الفاعل في الحالتين » وعلى كل حال فيبدوا لي أنه من 
الأفضل لو أن المشرع في (13-89) نص على عدم العقاب في حالة ما إذا 
قام من طلب التسجيل في أكثر من قائمة بالتراجع وسحب طلبه أو طلباته 
المخالفة للقانون. 


و يلاحظ أن المشرع الجزائري قد منع أخيرا أن يكون للمواطن الجزائري 
أكثر من موطن »و ذلك ما تضمنته المادة 36 من القانون المدني بعد تعديله 
بموجب القانون :05 10 المؤرخ في:20 يونيو 2005.في فقرتها الثانية التي 
نصت على هذا المنع. 


** _ جريمة التزوير في تقديم أو تسليم شهادة قيد أو شطب في القوائم 
الانتخابية: 
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تتعلق هذه الجريمة بالشهادة التي تسلم للمواطن لإثبات القيد أو 
الشطب في القوائم الانتخابية» فإذا قام المواطن بتزوير في هذه الشهاداتء 
فانه يتعرض لعقوبات جزائية وردت في المادة 145من ق 13-89 وأبقى عليها 
المشرع في المادة 195من قانون 97 07 وتتمثل هذه العقوبة في الحبس 
من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية من 1500د ج إلى 
0د ج والملاحظ أن المشرع نص على العقوبة في حالة تقديم أو 
تسليم الشهادات السابقة» وهي الأفعال تعتبر استعمالا للمزور فالظاهر أن 
هذا النص لا يشمل حيازة هذه الشهادات مزورة» وإنما يشترط لتطبيق النص 
السابق استعمال الشهادات المزورة بتقديمها أو تسليمها.وبالرجوع إلى 
قواعد الإجراءات الجزائية فإن النائب العام هو الذي يحرك الدعوى العمومية 
من تلقاء نفسه أو بعد تبليغه عن الجريمة. 


3 زقابة الوالى غلى القوائم الأنخاية: 


جاء النص على رقابة الوالي في قانون 97 -07 حيث نصت المادة 
6من منه على إيداع نسخة من قوائم الانتخاب على مستوى الولاية» مما 
يعني أنه ستوجد لدى الولاية جميع قوائم البلديات الأمر الذي سيمكنها على 
الأقل من التحقق بسهولة من أن كل مواطن ليس مسجل إلا مرة واحدة 
على مستوى البلدية» وبموجب المادة 17من نفس القانون السابق الذكر 
فيحق للوالي إجراء التعديلات على القوائم الانتخابية » وأيضا متابعة 
المخالفين قضائيا. 


و فضلا عن هذا فإن المشرع أسند للإدارات الولائية مهمة إعداد بطاقة 
الناخب و توزيعيها و هذا ما نصت عليه المادة 28 من قانون 07-97 حيث 
جاء فيها ما يلي : «تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل 
العمليات الانتخابية ...>. 


' الملاحظ أن قانون 89 - 13 لم يكن ينص على إيداع نسخة من القوائم الانتخابية على مستوى الولاية » وكذلك فإن سليم بطاقات 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ الانتخاب في قانون 89٥‏ - 13کان من اختصاص رئيس م ش ب بموجب المادة 22 من قانون 89 - 13ء أما إعداد البطاقات فقد كان من 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ اختصاص رئيس م ش ب بموجب المادة 4 من المرسوم التنفيذي (59-90). 
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ونصت المادة السادسة من المرسوم التنفيذي (64-97) على ما يلي 
:«توزع بطاقات الناخب على الناخبين في مواطن سكناهم تحت إشراف 
المصالح الولائية » وبهذا فلو وجد مواطن مسجل في أكثر من قائمة على 
مستوى نفس الولاية فلن يستطيع الحصول على بطاقة الناخب. 


4 رقابة الأحزاب والمواطنين على القوائم الانتخابية: 


لم يعط قانون الانتخابات لسنة 89 عند صدوره أي دور للأحزاب 
السياسية في مراقبة القوائم الانتخابية » و كل ما كان يمكن فعله بالنسبة 
للأحزاب في ذلك الوقت هو أن يقوم أعضاؤها بالإطلاع على القوائم الانتخابية 
تم تقديم الطعون . الواردة في المادة 19 من القانون السابق »ويقوم أعضاء 
الأحزاب بتقديم هذه الطعون بصفتهم مواطنين عاديين إذا توافرت فيهم 
الشروط المطلوبة في المادة السابقة » أو يقوم أعضاء الحزب الذين لاحظوا 
أسماء مسجلة بغير حق بتشجيع واحدا من أنصارهم - بشرط أن يكون 
مسجلا في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية التي سيجري فيها الطعن _ لأن 
يقدم الطعن في صحة تسجيل هذا الاسم غير أنه بمناسبة تعديل قانون 
9 13 بموجب القانون 91 06 فقد تم النص على حق الأحزاب السياسية 
في الإطلاع على القوائم الانتخابية . 


وفي قانون 07-97 تم الإبقاء على حق الاطلاع على القوائم 
الانتخابية للأحزاب السياسية» كما نص المشرع على منح هذا الحق بالنسبة 
للمترشحين الأحرار و ممثليهم »و ذلك بموجب المادة 21 من القانون السابق 


وأخيرا فبموجب القانون 01-04 المعدل لقانون 07-97 جاء النص 
على حق الأحزاب والمترشحين الأحرار في الحصول على نسخ من قوائم 
الانتخاب وبهذا يفترض أن تسهل مهمة الأحزاب في مراقبة القوائم الانتخابية 
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» ويصبح دورها في هذا المجال شبيها بدور الإدارة.لكن تبقى الأحزاب 
السياسية و المترشحين الأحرار تعوزها الإمكانيات المالية للتدقيق في 
الملايين من الأسماء المسجلة في هذه القوائم. 


يساهم المواطنون في تحقيق سلامة القوائم الانتخابية »وذلك من 
خلال حرصهم على تسجيل أسمائهم و شطبها حسب الأحوال » و أيضا 
بواسطة حق الطعن الممنوح في قانوني الانتخاب لسنتي 89 و97 . 


و بمناسبة الحديث عن دور المواطنين في الرقابة على القوائم 
الانتخابية» فبالإمكان الاستفادة من التكنولوجية الحديثة»و ذلك بنشر القوائم 
الانتخابية على شبكة الانترنيت.لتمكين المواطنين من المساهمة في 
الرقابة بصورة أفضل »حيث يتجنب المواطن عناء التنقل إلى مقر البلدية من 
الولاية. 


5 دور اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرقابة على القوائم الانتخابية: 


لا تنص المراسيم المنظمة لعمل اللجان المستقلة على بيان دور هذه 
اللجان في كل مرحلة على حدةءو إنما جرت العادة أن تتضمن هذه المراسيم 
أحكاما عامة تبين عمل اللجان في العملية الانتخابية برمتها »و على هذا 
الأساس فسأحاول أن أبين الدور الذي تقوم به هذه اللجان في مرحلة إعداد 
القوائم الانتخابية»و ذلك بتطبيق الأحكام العامة على على مرحلة إعداد 
القوائم. 


و الى يكن الشوك أت دون اللحة الارىة الممنكقلة قى اة 
إعداد القوائم الانتخابية يكون كالآتي: 


 *‏ مراقبة مدى الالتزام بأحكام القيد و الشطب في القوائم الانتخابية: 
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باعتبار أنه من صلاحيات اللجنة المستقلة احترام مدى الالتزام 
بالأحكام المنصوص عليها في قوانين الانتخاب»فهذا يعني أنه من صلاحيات 
اللجنة مراقبة مدى إلتزام المصالح البلدية المختصة باحترام أحكام القيد و 
الشطب في القوائم الانتخابية أتناء أداء عملها. 


* - مراقبة الترتيبات التنظيمية في مرحلة إعداد القوائم الانتخابية. 


* _ إخطار الوالي بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعمسف قد يلاحظ في 
أثناء مراجعة القوائم الانتخابية: 


تختص اللجنة المستقلة بإخطار المؤسسات الرسمية بكل ملاحظة أو 
عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ أثناء سير العمليات الانتخابية»و باعتبار 
مرحلة إعداد القوائم الانتخابية واحدة من مراحل العملية الانتخابية »فإن 
اللحان الانتخابية تكون مختصة بإخطار الوالي بكل عجز أو قصور أو تصرف أثناء 
مراجعة القوائم الانتخابية»و يتعين على هذا الأخير التصرف بسرعة و في 
الأجال القانونية»مع إعلام اللجنة المستقلة بكل المساعي و التدابير المتخذة 
لمعاينة النقص الملحوظ. 


 *‏ القيام بالزيارات الميدانية للجهات المختصة في إعداد القوائم: 
(المصالح البلدية المختصة....).و لا شك أنه لهذا العمل بالغ الأهمية 
لفخقيق الرقاثة على سير العمة الأنتهاة ` 


 *‏ طلت و اهال الوائق و الخعاومات هى الخوات المختصة اتفيية 
عفليات تنقية القوائم الأشخاية: 


فن الفلا خات المفوة ل ل آم اع حى لها طت الفاق ه 
الفعلومات من الفأسسات الفكفة تسر الفملة العامة :و كلك برض 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
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أحمد محمد مرجان ءدور القضاء و المجتمع المدني في الإشراف على العملية الانتخابيةءص 179 ءدار النهضة العربية ءط 2008 
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وضع تقدير عام للعملية الانتخابية»و على هذا الأساس فللجان الإدارية 
المختصة الحق في طلب و استقبال الوثائق و المعلومات من المصالح البلدية 
المختصة »و كذا من اللجنة الادارية الانتخابية لغرض تقييم هذه المرحلة. 


 *‏ استقبال ‏ عند الاقتضاء احتجاجات الناخبين و المترشحين و اتخاذ 
القرارات المناسبة بشأنها : 


أناط المشرع باللجان المستقلة استقبال احتجاجات المواطنين و 
المترشحين»و اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها»و و في هذه الحالة فيمكن أن 
نتصور من اللجان المستقلة ما يلي: 


خت المداظتين قالى القام بالطهون اللارهة 
إخطار السلطات المعنية بالاحتجاجات. 
و هذه الوسيلة بدورها اعتبرها الفقه من ضمن الوسائل الهامة 
للرقابة" . 


ك إغلام التاس بالأحكام المقعلقة بالقواثم الأتابية عبر وساتل الإعلام: 


من صلاحيات اللجنة استعمال وسائل الإعلام خلال كامل الفترة 
الانتخابية»و خلال فترة مراجعة القوائم الانتخابية يمكن للجنة استعمال 
وسائل الإعلام لحث الناخبين على التسجيل في القوائم الانتخابية»و تقديم 
الطعون متى كان ذلك ممكنا. 


ثانيا ضمانات الالتزام بمبداً عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية: 


رأينا فيما سبق أن إسناد عملية تقسيم الدوائر الانتخابية للبرلمان 
بموجب قانون لا يكفي لضمان تقسيم الدوائر تقسيما عادلاءو رأينا كيف وضع 


i Mis en forme : Droite, Taquets de 
179 أحمد محمد مرجان »مرجع سابق»ص‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


البرلمان قبل الانتخابات التشريعية لسنة 91 قانونا غير عادل»و بالرغم من 
ذلك فلا يوجد لحد الآن قيد على البرلمان في وضع قانون الانتخابءالأمر الذي 
يعني أن تكرار ما وقع في 91 يبقى ممكناءو في هذا المجال فما أقترحه هو 
النص على الرقابة التلقائية و الإلزامية للمجلس الدستوري لقانون تقسيم 
الدوائر بمجرد صدوره»فلو كان الأمر كذلك في 91 لكان المجلس الدستوري قد 
ألغى ذلك القانون»و لا تجنبت البلاد الاضطربات السياسية التي قادتها 
المعارضة (الجبهة الإسلامية للإنقاذ) بسبب ذلك القانون . 


تالثا- حماية حق الترشح : 


سنتعرض هنا للأحكام الخاصة بحماية حق الترشح لعضوية المجالس 
المحلية .ثم الأحكام الخاصة بحماية حق الترشح لعضوية البرلمان »و أخيرا 
الأحكام الخاصة لخماية خق الترشح لرئاسة الجمهورية »و ذلك في القوانين 
الانتخابية الجزائرية على النحو التالي: 


أ حماية حق الترشح لعضوية المجالس المحلية: 


سنتناول هنا الأحكام الواردة في قوانين الانتخاب الجزائرية و التي 
تتعلق بحماية حق الترشح من أي رفض تعسفي من الإدارة 9 ذلك على 
النحو التالي: 


1 تقييد سلطة الولاية في رفض ملف الترشح : 


حتى يكون الترشح للمجالس المحلية منتجا لأثره» يجب أن يحظى 
بقبول السلطات الولائية المختصة »و يستفاد هذا النص من المادة 70 من 
قانون 89 _ 13 التي نصت على أن رفض الترشيح يجب أن يكون معللا »و 
هذا نفس ما جاءت به المادة 86 من قانون 97 _ 07 المعدلة بالمادة 15 


| 271 


من القانون العضوي 01-04 بين أن قرار رفض الترشح يجب أن يكون معللا 
تعليلا قانونيا و كافياءففي هذه النصوص دليل على أن للولاية سلطة رفض 
الترشح »مما يعني أن لها سلطة القبول.فمن الواضح أن المصالح الولائية 
يجب عليها أن تتحقق من توافر الشروط القانونية في القائمة »دون أن تكون 
لها أية سلطة تقديرية في تقرير ملائمة الترشح أم لا. 


ولحماية حقوق المترشحين من أي تعسف محتمل لهذه السلطات 
»وضع عليها قيودا تمنعها من الانحراف بالسلطة عند اتخاذ القرارءو جعل 
قراراتها تخضع لرقابة القضاءولذا فقد ألزمها المشرع بتعليل سبب 
الرفض»حتى يتمكن القضاء من الرقابة عليه و التحقق من صحته»و تقييد 
سلطة المصالح الولائية بالتحقق من مدى توافر الشروط في المترشحين أو 
القائمة»بحيث لا يكون لرأي هذه السلطات أي أثر على قبول ملف الترشح أو 
رفضه»و كذا لا يكون لها أي سلطة تقديرية في رفض أو قبول عضوا 
بعينه»يعتبر في ذاته ضمانة أساسية لحماية حق الترشح من أي تعسف 
للإدارة في هذا الأمر. 


و الواقع أن هذا القيد لم يكن منصوص عليه صراحة عند صدور المادة 

6 من قانون 97 _ 07 التي كانت تنصعلى أنه:«يكون رفض أي ترشيح أو 
قائمة بقرار معلل» »و لكن المشرع الجزائري استدرك الوضع عند تعديل قانون 
الانتخابات في 2004 عندما عدل المادة 86من قانون 97 _ 07 لتصبح 
كالتالي:«يكون رفض أي ترشيح أو قائمة مترشحين معللا تعليلا كافيا و 
قانونيا» »لكن مع هذا فإن عدم النص قبل 2004 على أن تعليل قرار الرفض 
يجب أن يكون قانونيا و كافيا لا يعني أبدا أن للإدارة أن ترفض قرار الترشح 
لسبب خارج عن الشروط القانونية»و يستفاد ها الأمر من نص المادةق من 
دستور 96 التي نصت على أنه: «لكل مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية أن 
ينتخب و ينتخب».فالنص الدستوري جعل الترشح مرتبطا بتوافر الشروط 
القانونية»و ينتج عن هذا أن دور الإدارة في دراسة ملف الترشح ينحصر في 
ا ا مدى توفر شروط الترشح من عدمها و إلا كانت مخالفة لنص الدستور»و على 


| 272 


كل حال ففائدة التعديل الوارد في 2004 تتجلى في تأكيد هذا المبدأً»و تجنب 
أي نزاع قد يقع في تطبيقه. 


غير أن النصوص التي أدرحجت بموجب ميثاق السلم و المصالحة 
الوطنية و التي نصت على : «تمنع ممارسة النشاط السياسي ءبأي شكل 
من الأشكال على كل شخص مسؤول عن الاستعمال المفرض للدين الذي 
أفضى إلى المأساة الوطنية. 


كما تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال 
الإرهابية و يرفض بالرغم من الخسائر التي سببها الإرهاب و استعمال الدين 
لأغراض إجرامية الإقرار بمسؤوليته في وضع و تطبيق سياسة تمجد العنف 
ضد الأمة و مؤسسات الدولة.».تخل بهذه الضمانة »و تنقص منها إذ من 
الصعب على القضاء مراقبة قرار الإدارة في المنع من الترشح »إذا لجأت 
السلطات المختصة بقبول ملف الترشح إلى هذه المادة لتبرير منع أي 
مترشح. 


2 تبليغ قرار رفض الترشح : 


ألزم المشرع الولاية بتبليغ قرار رفض الترشيح في أجل عشرة أيام 
كاملة من تاريخ الإيداع»و ذلك حسب ما ورد في المادة 70من قانون 89 _ 
3 ثم المادة 86 من قانون 97 - 07 .و تبليغ الرفض يسمح 
للمترشحين»بتصحيح أوضاعهم ‏ بشرط أن يتم ذلك في الآجال أن كان قرار 
الرفض وجيهاءأو بالطعن أمام الجهات القضائية المختصة أن بدا لهم غير 
صاڻٹب. 

و الملاحظ أنه بإمكان الولاية أن ترفض القائمة بأكملهاء كما أنه بإمكانها 
أن ترفض ترشحا بعينه وفقا لما نصت عليه المادة 70 من قانون 89 _ 13 وكذا 
6 من قانون 97 _ 07 .وفي كلتا الحالتين فيجب أن يكون قرار الرفض معللا 
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3 _ الطعون الخاصة بحق الترشح : 


إن الغاية من تعليل قرار رفض الترشح و تبليغه للمعني بالأمر هي 
نة الطكن لاء فد ها الق اوو هذا ها سذاوك فا لى 


نصت المادة 70من قانون 89 13 في فقرتها الثالثة على أن قرار رفض 
ملف الترشح يمكن أن يكون موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محلياءو 
نفس الطعن نصت عليه المادة 86 في فقرتها الثالثة من قانون : 97 _ 07ء و 
الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم ينص على حق المترشحين في الطعن 
في قوائم الغيرءبالرغم من أن ترشح من لا تتوافر فيه الشروط »كفيل بإفساد 
عملية التصويت »و هو ما يصلح ‏ في تقديري ‏ سببا للطعن في صحة عملية 
التصويت .خاصة إذا فاز من لا يحق له التصويت »و هذا ينبفغي تداركه من 


الفشرع: 


و قد تحدد أجل الطعن في كلا القانونين بيومين كاملين من تاريخ 
التبليغ»و هذا الأجل في نظر جانب الفقه قصير و قد لا يضمن تمكين 


»وتبث الهيئة القضائية في أجل 5أيام كاملة من تاريخ الطعن بقرار غير 
قابل لأي شكل من أشكال الطعن. وتبلغ قرارها للوالي الذي يقوم بتسجيل 
المترشح أو القائمة عن قرار المحكمة ذلك . 


و قد كان الطعن في القرار الخاص برفض الترشح .من اختصاص 
المحاكم العادية إلى أن صدر قانون 2004 المعدل لقانون الانتخابات07-97 
الذي أسند الاختصاص للمحاكم الإداريةوذلك بموجب المادة 15 منه التي 
عدلت المادة 86 من قانون 97 07. 


1 . 1 Mis en forme : Droite, Taquets de 
»123 عبد اللاه شحاته الشقاني »مرجع سابق ص‎ - tabulation : 6.88 cm, Centré 
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و حددت نفس المادة السابقة _ أي المادة 15 من ق 2004 آجال الفصل في 
الطعن بخمسة أيام كاملة»و يكون هذا القرار - حسب نفس المادة 15 غير 
قابل للطعن»و واضح أن قصر المدة التي يجب أن تفصل فيها المحكمة»جاء 
متماشيا مع الضرورة التي تقتضيها طبيعة المنافسة الانتخابية»فلا يمكن تأجيل 
موعد إجراء الانتخابات»و لا يمكن تأخير الفصل في منازعات الترشح حفاظا 
على حقوق المترشحين»فمن البديهي أن الفصل في صحة الترشح إذا كان 
بعد العملية الانتخابية يصبح بلا فائدة و كذلك إذا تأخر الفصل في صحة الترشح 
كان ذلك سببا لحرمان المترشحين من بعض حقوقهم المتعلقة بالعلمية 
الانتخابية أو كلها. 


ب _ حماية حق الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني: 


كما هو الحال بالنسبة لملف الترشح لعضوية المجالس المحلية» فإن 
ملف الترشح لعضوية المجلس الشعبي الوطني يودع لدى الولاية وفقاء 
لنصوص المواد 89 من قانون 89 _ 13 و108 من قانون 97 _ 07 .و لهذه 
الأخيرة سلطة مقيدة في قبول ملف الترشح أو رفضه عملا بنص المادة 95 
من قانون 89 _ 13 و 113 من 97 (المعدلة).و قد سبق الحديث عن 
المسائل المتعلقة بقبول ملف الترشح بما يفني عن إعادته هنا. 


أما بالنسبة لحق الطعن في قرار رفض الترشح .فقد نصت المادة 95 
من قانون 89 _ 13 على هذا الحق»و منحت مهلة يومين كاملين لأصحاب 
القائمة المرفوضة لإيداع الطعن لدى الجهات القضائية المختصة»و نفس هذا 
الأجل أبقت عليه المادة 113 من قانون ( 97 - 07 ) »و تبث الهيئات القضائية 
في أجل خمسة أيام كاملة من تاريخ الطعن - حسب نفس النصوص السابقة 
»و تبلغ قرارها للوالي الذي يعتبر ملزما له (بمعنی أنه يلتزم بتسجيل 
المترشحين إذا قضت الجهات القضائية بأحقيتهم في الترشح»حسب نفس 
المواد سالفة الذكر) 
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و قد كان الطعن يتم أمام المحاكم العادية إلى أن صدر القانون العضوي 
4 _ 01 المعدل و المتمم لقانون الانتخاب 97 07 الذي جعل الاختصاص 
للمحاكم الإدارية و هذا بعد تعديل المادة 113 من قانون ( 07-97) . 


ج حماية حق الترشح لرئاسة الجمهورية: 


رأينا أن المجلس الدستوري هو الجهة المختصة باستلام ملفات 
الترشح لرئاسة الجمهورية»و هذا هو المستقر عليه في قانون 89 13 و 
القانون الحالي 97 - 07 .و بالرجوع إلى الأحكام المتعلقة بتنظيم عمل 
المجلس الدستور»سواء الموجودة في المرسوم الرئاسي 89 _ 143 أو 
النظام الصادر في 28 يونيو 22000 نجد أنه على المجلس الدستوري تبليغ 
المترشحين بالقرار المتخذ بشأن ترشحهمءو نشره في الجريدة الرسميةءو 
جرت العادة أن يذكر المجلس الدستوري عند رفضه ملف ترشح لرئاسة 
الجمهورية سبب رفض الترشح» كعدم بلوغ النصاب القانوني للتوقيعات. 


أ مرسوم رئاسي رقم 89 - 143 صادر في 7 غشت 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوريءو القانون الأساسي لبعض 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ موظفيه» جر عدد 32 لسنة 1989 ص 863 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ “ نظام ممضي في : 28 يونيو 2000 عن المجلس الدستوري ءيتضمن النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري»ع 48 ص27 
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المطلت القاتى 
ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في مرحلة التصويت 


لا تختلف هذه المرحلة من العملية الانتخابية عن غيرها من باقي 
مراحل العملية »و هذا من حيث وجوب إحاطتها بمجموعة من الضمانات 
القانونية» التي يكون الغرض منها منع التزوير في العملية الانتخابية»و قد 
تضمنت النصوص الانتخابية الجزائرية قانون 89 13 المعدل و المتممو 
قانون 97 _ 07 المعدل و المتمم مجموعة من الضمانات التي تهدف إلى 
تحقيق هذا الغرضءو تتمثل هذه الضمانات فيما يلي: 

أولا - حماية حق التصويت . 

ثانيا ‏ الرقابة المفروضة على أعضاء مكتب التصويت. 


أولا ‏ حماية حق التصويت: 


تتمتة|إ الأحكام التي تهدف إلى حماية حق التصويت (على ما يبدو لي 
) في الآتي: 


أ - حفظ الأمن داخل مكتب التصويت : 
من الأحكام التي تهدف إلى حماية حق التصويت الأحكام المتعلقة 


بحفظ الأمن داخل مكتب التصويت»و سبق التعرض لهذه الأحكام محل فقي 
المبحث السابق من هذه الرسالة . 


ب الخماية الجناثية لإرادة الناخبين هن التأثيرات غير المشروغة: 


1 Mis en forme : Droite, Taquets de 
راجع ص 233 من هذه الرسالة.‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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إلى جانب تبني المشرع للأنظمة التي تمكن الناخب من التصويت 
بمحض إرادته »قرر المشرع الجزائري تعزيز هذه الحماية لإرادة الناخبين »و 
ذلك بالنص على عقوبات لكل من حاول التأثير على إرادة الناخبين بطرق غير 
مشروعة» في قانوني الانتخاب :89 13 و 97 07. 


و إلى جانب التعرض لهذه الأحكام سنتعرض للظروف العامة التي 
تجري فيها العملية الانتخابية في الجزائرءو بصفة خاصة حالة الطوارئ»و مدى 
تأتيرها على الحريات العامة»و من ثم إرادة الناخبين أثناء التصويت. 


نص المشرع الجزائري على عدد تجريم عدد من الأفعال التي تهدف 
إلى حمل الناخبين على التصويت لصاح مترشح أو قاثئمة معينة » الإمتناع 
على التصويت»و هذا ما سأورده فيما يلي: 


1 تعکیر صفو مکتب الانتخاب (م 152 من قانون 89 - 13- 13 وم 
3 من قانون 97 _ 07 07): 


حرص المشرع الجزائري على أن يجري التصويت في ظروف 
هانة ت كوت إقال الناخين فلي مكات التصوبت غاا ولا الست 
نص المشرع الجزائري على تجريم الأفعال التي تؤدي إلى إحداث فوضى في 
قاعة التصويت »و تؤدي هذه الفوضى إلى امتناع الناخبين عن التصويت »و من 
اة العى ففق بها هذة الجرائة جم ذد هن الوا طن أمام كتنب 
الانتخاب أو مركز التصويت بشكل يمنع الناخبين من الوصول إليها . 


و العادة أن تأتي هذه الأفعال من مواطنين ارتأوا في هذا العمل وسيلة 
للتعبير عن رفضهم لوضع قائم أو وجود مسؤول غير مرغوب فيهءأو إعتقاد أنه 
لا جدوى من العملية طالما أنها ستكون مزورة .... لكن يبدو أن المشرع لم 
يكترث بالدوافع السياسية لمن بعكر صفو العمليات الانتخابية . 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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و ميز المشرع بين صورتين من هذه الجرائم :الأولى تعكير صفو 
الانتخابات بواسطة أشخاص غير مسلحين »و الثانية تعكير صفو العملية 
الانتخابية بواسطة أشخاص مسلحين» و أقر عقوية أكبر بالنسبة للصورة 
الثانيةو هذا بديهي لأن هذا الفعل يؤدي إلى انتشار الشعور المواطنين 
بالخوف و عدم الطمأنينة »و أنه ريما يتعرض للاضطهاد بسبب موقفه في ذلك 
الانتخاب أو الاستفتاء. 


و الجدير بالذكر أن هذه الأفعال يمكن أن تحمل وصف جرائم أخرى »كما 
في حالة كون الأشخاص الذين يحملون السلاح »من الذين لا يحق لهم حمله 
.ففي هذه الحالة يمكن أن يتخذ الفعل وصف تكوين جماعة إرهابية ... 


كما تصور المشرع الجزائري أيضا أن تقع مثل هذه الأعمال (تعكير صفو 
کما تقدم ذکره 2 


2 الإخلال بسير الاقتراع الصادر عن أعضاء مكتب التصويت و أعوان السلطة 
المكلفين بحراسة الأوراق (م 155 من قانون 89 13 13»م 206 من قانون 
( 07-97)-07): 


رأينا قبل قليل أن المشرع قد جرم الأفعال التي تعكر صفو عمليات 
التصويت.بغض النظر عن الفاعل »غير أن المشرع عاد لتجريم نفس الأفعال»و 
لكن بتقرير عقوبة أشد إذا كان الفاعل أو الفاعلين ينتمون إلى أعضاء مكاتب 
التصويت أو الأعوان المختارين و المكلفين بحراسة الأوراق التي يتم فرزها »و 
الحكمة من هذا التشدد واضحة »فصدور مثل هذه الأفعال من هؤلاء يختلف 
عن صدورها عن غيرهم من الناس»فصدور هذه الأعمال المجرمة من هذه 
الفئة »ءيؤدي إلى نتائج خطيرة تتجاوز أثارها تصويتا بعينه»و هي فقد ثقة 
المواطن بالسلطات التي تنظم الانتخابات»إذ هؤلاء يمتلون الدولة قي 
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العملية الانتخابية (يعينهم الوالي) »و هذا ما يؤدي بدوره إلى التطرف و العنف 
»و هو الأمر الذي يتنافى و السلوك الديمقراطي. 


3 شراء الأصوات الانتخابية (م 156 من قانون 89 _ 13 13 و 207 من قانون 
() 07-97): 


إلى جانب تعكير صفو الانتخاب »نص المشرع على تجريم ما يعرف 
بشراء الأصوات الانتخابية»و يقصد بهذه الأفعال ءتقديم الوعود أو المزايا لحمل 
الناخبين على اتخاذ موقف معين في الانتخابات :التصويت لصالح مترشح 
معين أو الامتناع على التصويت ٠و‏ لا شك أن الوعود و المزايا التي يقدمها 
المترشحون لهذا الغرض تتنوع و لا يمكن حصرها »و لذا أوردها المشرع على 
سبيل المثال لا الحصر »و يمكن تقسيمها إىل افئتين أساسيتين : الأولى 
تقديم الهبات و الوعود بالهبات أو العطايا عينيا (نقود »هدايا ...)و الثانية 
استعمال النفوذ عن الذي ينتح عن الفوز بالانتخابات :كالتعيين في منصب 
ءتولية وظيفة»إنجاز مشاريع لصالح المنطقة التي حصل فيها المترشح على 
الأغلبية دون غيرها ...و الجدير بالذكر أن هذه الجرائم لا يمكن أن تقع إلا 
قبل التصويت أو أثناءه أما بعد التصويتءفلا يمكن تصور وقوع هذه الجريمة 
.كما أن هذه الوعود و المزايا يمكن أن تقدم للناخب مباشرة كما يمكن أن 
تقدم لغير الناخبين» أي لصالح شخص يتولى حمل الناخبين على التصويت 
اتجاه معين. 


و لاشك أن هذه الجرائم من أخطر الجرائم الانتخابية »فهي من ناحية 
تكشف عن وجود انتهازيين يعملون على تحقيق مصالحهم المادية »عن 
طريق الوصل إلى السلطة و المجالس المنتخبة »و من جهة أخرى تفسد 
السلوكيات السياسية للناخبين أو من يقومون بالحملات الانتخابية لصالح 
المترشحين»فبدل أن يكون أن يجتهد الناخب في اختبيار صاحب البرامج 
الأصلح و الأكثر كفاءة لتحقيق الصالح العام »فإذا به بعطل عقله»و يجعل 


280 


مصالحه فوق الصالح العام »و في هذه الحالة يستحيل أن نقول أن الناخب 


صوت بإرادته الحرة »لأن إرادته تم شراؤها . 


و لم يكتف المشرع الجزائري بالنص على عقاب من يشتري أو يحاول 
شراء الأصوات الانتخابية »بل نص على معاقبة من يقبل هذه الوعود و العطايا 


و بالرغم من هذا النص فإن هذا لم يمنع من استعمال هذه الوسيلة 
في الجزائن و قد عايشت في انتخابات :1997 البلدية»و ذلك في البلدية 
التي كنت أقطن فيهاءفكان أحد الشباب البطالين يقوم بالحملة الانتخابية 
لصالح أحد المترشحين»و ما إن فاز المترشح بمنصب رئيس المجلس 
الشعبي البلدي»حتى حصل هذا الشاب على عمل في البلدية ...و مر هذا 
الفعل دون تحقيق أو حتى إبلاغ السلطات . 


ولا شك أن تفعيل مثتل هذه النصوص أمر له فائدته في مكافحة 
التزويرو هذا يتطلب في اعتقادي توعية الناخبين بمثل هذه الممارسات »> 
حثهم على التبليغ عنها »و تسهيل الأمر بأن يكون يسمح لهم أن يبلغوا 
السلطات المختصة (النيابة العامة) دون إعلان أسماءهم . 


4 التأثير على إرادة الناخبين بواسطة القوة: 


إلى جانب استعمال الرشاوي الانتخابية لشراء أصوات الناخبين و 
ضمائرهم,.قد يلجأ بعض المترشحين أو أنصارهم إلى استعمال القوة و 
التهديد للحصول على أصوات الناخبين أو حملهم على الامتناع على التصويت 
»و هذا يتحقق بتهديد الناخب في سلامته الجسدية أو ماله أو فقده لمنصب 
عمله .أو إلحاق الأذى بأحد أفراد أسرته ... 
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ولا قى غلى الخداين للظم الدمق اة عامة و الانعخاب 
خاضة: كظوة مئل هذة الؤمائل ١و‏ انها الشلسة :فهى تدر قى القالب 
ممن لا يملكون القدرة على الإقناع أو ذوي النزاعات الدكتاتورية ... 


و في ختام هذا المبحث فما يمكن قوله أن هذه النصوص »و غيرها لا 
بد أن تجد السبيل إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع »حتى تكون ضمانة 
لنزاهة الانتخابات »و هذا يتطلب بوجه عام كما أشرت إليه سابقا ‏ نوعية 
للناخبين بالجرائم الانتخابية »و خطورة مقترفيها »لأن الانتخابات المزورة - كما 
یقول الدکتور داوود الباز ‏ يكتوي بنارها الشعب بأکمله»بينما تزوير عقد يكتوي 
بناره فرد واحد. 


ج تسليم بطاقة الناخب: 


من بين أهم الحقوق" التي يكتسبها المسجلون في القوائم الانتخابية 
هي:الحق في الحصول على بطاقة الناخب»و هي بطاقة تحوي اسم و لقب 
الناخب.و رقم مكتب التصويت الذي يؤدي فيه الناخب العملية الانتخابية. 


فهذه البطاقة تسهل عملية الانتخاب بالنسبة للناخب من جهة»و من 
جهة أخرى فهي وسيلة لإثبات أن الناخب مسجل في القوائم الانتخابيةءو 
في نفس الوقت فإنه من الواجب على الناخب إظهار هذه البطاقة يوم 
التصويت لأعضاء المكتب حتى يسمح له بالانتخاب» ويجب بعد أداء عملية 
التصويت أن يقوم رئيس المكتب الانتخابي بدمغ هذه بطاقة. 


و لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية»فقد نص المشرع 
الجزائري على أن تتولى الجهات المختصة توزيعها على أصحابها في مقرات 
سكناهم فلا يتكلف المواطن عناء التنقل إلى المصالح المعنية بإعداد 
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البطاقة» »و هذا حسب نص المادة السابعة من المرسوم التنفيذي 
(59-90)ءتم المادة السادسة من قانون(97 64) على أن تنتهي عمليات 
التوزيع حسب نص المادة السابقة ثمانية أيام على الأكثر قبل تاريخ الاقتراعء 
وتودع البطاقات التي لم تسلم إلى أصحابها لدى المصلحة المختصة بتوزيع 
البطاقات .وتبقى في متناول أصحابها حتى ليلة الانتخاب»و في هذه الحالة 
تبقى البطاقات محفوظة لدى المصلحة البلدية المكلفة بالانتخابات و بإامكان 
أصحابها استلامها حتى ليلة الانتخاب»و زيادة على هذا فقد نص المرسوم 
التنفيذي 91 96 المعدل و المتمم للمرسوم السابق»و بمناسبة تعديل 
المادة السابعة منه على وضع بطاقات الانتخاب التي لم تسحب في مراكز 
الانتخاب(أماكن ممارسة العملية الانتخابية»و سيأتي الحديث عنها فقي 
موضعه) و بذلك فالمواطن يتجنب عناء التنقل إلى الجهات المختصة لتسلم 
بطاقته الانتخابية.و أبقى المشرع الجزائري على نفس هذه الأحكام بعد 
صدور قانون 97.حيت نصت عليها المادة السادسة من المرسوم التنفيذي 97 
-64 المتضمن كيفيان إعداد بطاقة الناخب. 


و يجب على المواطن في حالة ضياع بطاقته تلفها أن يستلم بطاقة 
حديدة وذلك بعد تقديم تصريح شرفي للجهات المختصة عملا بنص المادة 
6 من المرسوم التنفيذي90 59و كذا المادة الخامسة من المرسوم 
التنفيذي97 _64. 


نصت المادة 22 من ق (13-89) على وجوب قیام رئيس م ش ب 
بتسليم بطاقة الناخب لكل ناخب مسجل في القوائم الانتخابيةغير أنه بعد 
تعديل هذه المادة بموجب ق91 06 فقد تم إسناد مهمة إعداد و تسليم 
البطاقات للمصالح الولائية. 


أ عند صدور المرسوم سالف الذكر فقد كانت المادة السادسة تنصص على أن الجهة التي ي يقم إليها التصريح بضياع بطاقة الناخب هي 

مصالح الانتخابات في المجلس الشعبي البلدي ثم قام المشرع بتعديل المادة سالفة الذكر »وهذا بواسطة الفقرة الثالثة من المادة الأولى من 

Mis en forme : Droite, Taquets de‏ المرسوم 91 96 المعدل و المتمم للمرسوم )90 -59) فقد أصبحت الجهة التي یتم التصريح لديها هي الأمانة الدائمة للجنة الإدارية 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ الانتخابية. 
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حيث يتم توزيع البطاقات على الناخبين في مواطن سکكناهمء» حسب 
نص المادة السابعة من المرسوم التنفيذي (59-90) على أن تنتهي عملية 
التوزيع ثمانية أيام على الأكثر قبل تاريخ الاقتراع» وتودع البطاقات التي لم 
تسلم إلى أصحابها لدى المصلحة المختصة بتوزيع البطاقات .وتبقى في 
متناول أصحابها حتى ليلة الانتخاب. 


قالملاخظ أن المشرع الجرائرئ قذم التسهبلات التالية للمواطن لكي 
تتمكن فن الخضول على بطاقة الناخب: 


عدم إلزام المقيدين في القوائم الانتخابية بأية إجراءات للحصول على 
البطاقة الانتخابية فالجهات المختصة تقوم من تلقاء نفسها بإعداد بطاقات 
جديدة»فيكفي أن يكون الناخب قد سجل نفسه في القوائم الانتخابية. 


مبادرة الجهة المختصة بتسليم البطاقات إلى أصحابها في مواطن 
سکناهم . 

الاحتفاظ بالبطاقات التي لم تسلم لأصحابها بالمصلحة البلدية التي 
تعتبر جهة قريبة من المواطن يمكن له التنقل إليها بكل سهولة . 


صلاحية استخدام البطاقة لمدة ثمانية استشارات انتخابية تسهل 
الإجراءآت على المواظنين : 


في قانون 97أبقى المشرع تقريبا على نفس الأحكام كقاعدة عامة 
باستثناء ما يلي: 


is èn foie 2 Droite; Tûuêlê dê‏ ' كانت هذه المصلحة المختصة هي المصالح البلدية و هذا بموجب المادة السابعة من المرسوم التتفيذي 90 -59 لكن بعد تعديل هذه المادة 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ بموجب المادة الأولى من المرسوم التنفيذي 91 - 61 ءفإن البطاقات التي لم توزع تودع لدى المصالح الولائية. 
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نصت المادة28 من قانون 97 07 على قيام إدارة الولاية بإعداد 
بطاقات الناخبين و توزيعها على المواطنين على والاحتفاظ بالبطاقات التي لم 
توزع لدى المصالح الولاية » ووضعها في متناول أصحابها حتى ليلة الانتخاب. 

ولا شك أن تنقل المواطن حتى مقر الولاية لاستلام بطاقته أصعب من 
تنقله إلى المصالح البلدية لاستلامها. 


غير أن المشرع الجزائري ويموجب المرسوم التنفيذي (64-97) المحدد 
لكيفية إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتهاء قد جعل العملية أيسر 
حيث نصت المادة السادسة من المرسوم بإيداع البطاقات التي لم تسحب 
بمراكز الاقتراع وتمكين أصحابها من سحبها وبذلك يفترض أن الناخب لن يجد 
أية معاناة في سحب البطاقة » أما التي لم تسحب فتوضع في ظرف مختوم 
وتحفظ لدى المصالح المختصة . 


وتحوي هذه البطاقة البيانات المتعلقة بهوية الناخب مع رقم المكتب 
الذي يکون الناخب مسجلا في قائمته . 


ولهذه البطاقة أهمية كبرى في تنظيم العملية الانتخابية فهِي تجنب 
الناخب والمكاتب المشرفة على الانتخابات البحث عن اسم الناخب في 
القوائم الانتخابية الموزعة على المكاتب المختلفة » كما تعد وسيلة في يد 
الناخب لإثبات أنه مسجل في القوائم الانتخابية وذلك في مواجهة أي 
قسف مختفل من رسن المكتب الأنتخابي : 


ونظرا لأهمية حيازة البطاقة الانتخابية بالنسبة للناخبين فقد نص 
المشرع الجزائري على الأحكام المتعلقة بتسليم البطاقة الانتخابية وتتمثل 
هذه الأحكام فيما يلي: 


تلتزم الإدارة المعنية بتسليم بطاقة جديدة كلما انتهت مدة صلاحية 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ البطاقة القديمة (فالبطاقة صالحة لثمانية أاست ارات انتخابية وهذا ما نصت 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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عليه المادة 2 من ال م ت (59-90) وكذا المادة 2من ال م ت (64-97) وكذلك 
تسلم للناخب بطاقة جديدة في حالة ضياع أو تلف بطاقته » حسب المادة 6 
من الم ت (59-90) و المادة 5 من ال م ت (64-97) 
وبذلك تتجنب السلطة ما وجه إليها من اتهامات سابقة من أحزاب 
المعارضة تتعلق بامتناعها عن تسليم مليون بطاقة في انتخابات 1991 
أخيرا تلتزم السلطات المعنية بتوزيع بطاقة الناخب بفتح سجل تدون 
فيه أسباب عدم تسليم البطاقات لأصحابها- أي التي لم تتمكن الإدارة من 


د حق المنازرعة في صحة عمليات : 


نصت المادة 76 من قانون : 89 13 على حق الناخبين في المنازعة في 
مشروعية عمليات التصويت عن طريق ايداع احتجاج يدون في محضر مکتب 
التصويت .و تفصل اللجنة الانتخابية الولائية * في هذا الاحتجاج »في أجل أقصاه 
0 أيام ابتداء من تاريخ رفع القضية لها. 

و لا شك أن سقوط بعض الأسماء من القائمة يوم الانتخاب »يحرم 
الذين سقطت أسماؤهم من ممارسة حق التصويت»و هذا في اعتقادي _ 
سبب جدي للاحتجاج على عمليات التصويت.خاصة إذا كان عدد اللذين 
سقطت أسماؤهم كبيرا إلى درجة تؤثر على سلامة النتائج الانتخابية. 


لكن هذا الحكم لم يبقى في قانون 97 _ 07ء الأمر الذي يعد تراجعا 
في حماية حق الانتخاب »› 


أ مشار إلى هذه الاتهامات لدى: الأمين شريط الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة »ص 221 ءديوان 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ المطيوعات الجامعية 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ ˆ سيأتي الحديث عن هذه اللجان في الباب الموالي من هذه الرسالة 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


و لا شك أن إلغاء هذا الحكم ترتب عنه انتقاصا الحماية القانونية لحق 
الانتخاب*.و تحجيما لدور الناخب في مراقبة العملية الانتخابية. 


ثانيا- الرقابة على أعضاء مكتب التصويت: 


هى جين الشحانات الى وها المع الجراترى لحماية فة 
التصويت خاصة و العملية الانتخابية عامة. تلك الأحكام المتعلقة بأعضاء مكتب 


التصويت.و التي سيتم عرضها وفق ما يلي: 


أ قيود واردة على سلطة الولاة في تعيين أعضاء المكتب. 
ب _ التزامات ألقاها المشرع على عاتق رؤساء مكاتب التصويت. 
ج _ رقابة على أعضاء المكتب في أدائهم لعملهم. 


أ - القيود الواردة على سلطة الوالي في تعيين أعضاء المكتب : 


إن النصوص المنظمة للعملية الانتخابية»و بعد أن منحت الولاة صلاحية 
تعيين رؤساء مكاتب التصويت.لم تترك لهم الحرية المطلقة في هذه 
الصلاحية »و إنما وضعت لهم مجموعة من القيود الغرض منها تحقيق حياد 
أعضاء هذه المكاتب»و تتمثل هذه القيود في: 


1تقييد سلطة الوالي في تعيين أعضاء مكتب التصويت: 


نصت المادة 33 من 89 على أن الوالي يعين أعضاء مكتب التصويت من 
ضمن سكان البلدية»لكن عند تعديل المادة 33 سالفة الذكر بموجب القانون 
1 06 توسع حق الوالي»فأصبح بالإمكان لهذا الأخير تعيين أعضاء مكتب 
التصويت من ضمن سكان الولاية»وكانت المادة 33 قبل تعديلها تمتع الوالي 


د. عفيفي کامل عفيفي»مرجع سابق »ص1142. 
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عن تعيين المترشحين و أوليائهم المباشرين وأصهارهم حتى الدرجة 
الرابعة»لكن بعد التعديل أصبحت المادة 33 تمنع الوالي عن تعيين أقارب و 
أصهار المترشحين حتى الدرجة الثانية فقطءو لاشك هذا التعديل فيه تراجع 
عن ضمانات الحياد. 


كذلك نصت المادة 40 من قانون 97‏ 07 على أنه: ( لا يجوز تعيين 
المترشحين والمنتمين إلى أحزابهم وأوليائهم المباشرين » أو أصهارهم إلى 
غاية الدرحة الثانية »والأعضاء المنتخبين.) . 


وهذه الضمانات في تقديري غير كافية فمجرد كون العضو لا ينتمي 
إلى أقارب المترشحين أو ليس عضوا في حزبه لا يمنع من الانحياز » فلا 
يوجد ما يمنع من تعاطف عضو المكتب مع قائمة معينة » أو بالعكس 
الكراهية الشديدة لحزب أو مرشح ما. 


هذا من جهة أخرى فلا يوجد ما يمنع الوالي من تعيين أعضاء 
متعاطفين مع جهات معينة»لهذا كان الأجدر في اعتقادي أن لا ينص المشرع 
على انفراد جهة واحدة » أو مسؤول واحد على تعيين أعضاء هذا المكتب بل 
كان من الأفضل النص على مساهمة مختلف الأحزاب المشاركة و كذا 
المترشحين الأحرار في تعيين أعضاء المكتب » حتى يكون لدينا في النهاية 
مكتب مختلط يراقب أعضاؤه بعضهم بعضا . 


2 حق الإعتراض على قرارات الولاة الخاصة بتعيين أعضاء مكتب التصويت: 


جاء النص على هذا الحق لأول مرة في قانون (07-97) وبالتحديد في 
المادة 40 منه » وحسب المادة التثانية من المرسوم التنفيذي (73-97) فإن 
حالات الاحتجاج تنحصر في مخالفة الشروط الواردة في المادة أريعين»و لم 
يحدد قانون الانتخاب من يحق له الاعتراض على تعيين أعضاء المكاتب»هل 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


هم المترشحون فقط أم الناخبين المسجلين في المكتب المعني»أم 
الناخبين المسجلين في البلدية ككل ؟. 


والملاحظ أن الاعتراض يقدم إلى المصالح الولائية المختصة (أي نفس 
الجهة التي عينتهم) خلال الآجال القانونية (أي خمسة أيام من تاريخ نشر 
القائمة ) التي تتولى دراسة الاحتجاج ومن ثم قبوله أو رفضه و لا يعقل أن 
تكون نفس الجهة حكما وخصما في نفس الوقت » وقد بقي هذا الوضع 
الشاذ على حاله إلى غاية تعديل قانون الانتخابات في 2004 حيث أصبح 
بالإمكان اللجوء إلى القضاء إذا رفض الاعتراض المقدم إلى الوالي وعلى 
الجهات القضائية المختصة الفصل في الطعن بسرعة (خلال خمسة أيام من 
تاريخ تقديم الطعن). 


أما بالنسبة للطعن في قرارات رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية 
الخاصة فيقدم الطعن لرئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي أو إلى محكمة 
مدينة الجزائر في حالة الطعن القضائي. 


ب _ بالتزامات ألقاها المشرع على عاتق رؤساء مكاتب التصويت: 


فضلا عن القيود الواردة على سلطة الولاة في تعيين أعضاء مكاتب 
التصويت »و منح الأحزاب السياسية و المترشحين»أناطت القوانين الانتخابية 
برؤساء مكاتب التصويت واجبات الغرض منها منع التزوير الذي يحتمل أنت يقع 
يوم التصويت»و تتمتثل هذه الواجبات في : 


1 أداء اليمين : 


اذك اغفا المكت الى التي متخا مةن على التزام الجا 
والنزاهة الإخلاص »وهذا ما نصت عليه المادة 33مكرر من قانون (13-89) وكذا 
الفاذة اقفن قائوة (0797) .. وغلى كل حال فهذة الكمانة مجرة اترام 
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أخلاقي لا يمكن التعويل عليه وحده وفضلا عن ذلك فإن اليمين المقرر يتم 
وفق الديانة الإسلامية ولا يخفى وجود غير المسلمين في الجزائر( مسحيين 
. ملحدين ) ولا يوجحد ما يمنع من أن يكون عضو المكتب من هذه الفئات 
وفي هذه الحالة فلا يكون ليمينه تأثير مادام يدين بغير الإدانة التي أقسم 
وفقا لها . 


2 التحقق من مطابقة عدد المظاريف لعدد المسجلين في القوائم الانتخابية: 


قبل البدء في عملية التصويت. يتحقق رئيس المكتب من مطابقة عدد 
المظاريف لعدد المسجلين في القوائم الانتخابية»فإن وجد نقص يتولى رئيس 
المكتب استبدالها بأخرى ذات نموذج موحد ومدموغة بختم البلدية . 


3 دور أعضاء المكتب المتعلق بصناديق الاقتراع: 


تضمنت قوانين الانتخاب الجزائرية” مجموعة من الإجراءات تهدف إلى 
خماية الصتاذيق فن الفلافبات التي يجكن أن تفع وتتمغل هذة الإخراءات فيا 
يلي: 


يجب أن لا يحوي الصندوق إلا فتحة واحدة وأن يغلق قبل بدء الاقتراع 
بقفلين مختلفين ويحتفظ رئيس مكتب التصويت بأحد المفتاحين »ويبقى 
الأخر عند المساعد الأكبر سنا »و هذا ما أكدت عليه المادة:38 من قانون 89 
13.و المادة :49 من قانون 97 07 . 


و أكدت هذه الأحكام كذلك المواد :5 من قرار (15 مارس1997)ءو 
المادة 4 من قرار (04 مارس 2004) » و حسب المواد : 14 و 13 من القرارين 


Mis en forme : Droite, Taquets de‏ ر العموم الإلحاد منتشر في کل الوطن العربي»و یمکن إیجاد بعض مواقع الملحدين علی الشبكة العنكبوتية. 
tabulation : 6.88 cm, Centré‏ ˆ المواد: من قانون (89- 13) و 49 من قانون 07-97 
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سالفي الذكر (على الترتيب).فإن رئيس المكتب يفتح صندوق الاقتراع قبل 
بدء التصويت»و يبين للحاضرين أنه فارغ»ثم يقفله. 


كما يمكن القول أن النص على احتفاظ رئيس المكتب بمفتاح 
للصندوق واحتفاظ المساعد الأكبر سنا بمفتاح القفل الثاني للصندوق بهدف 
منع أي واحد منهما من فتح الصندوق ضمانة ضعيفة مادامت عملية تقليد 
المفاتيح ممكنة »و من جهة أخرى فإن الطرفين (الرئيس والمساعد ) قد عينا 
من جهة واحدة والرقابة يفترض أن تكون من جهة مستقلة عنهما لضمان 
حيادها » وأخيرا فمن وسائل التزوير المعروفة في العالم الثالث تبديل 
الصناديق بالكلية. 


وفي الجزائر طرحت مسألة الصناديق الخاصة بالمكاتب المتنقلة 
فبالرغم من نص قانون (07-97) على وجوب الاحتفاظ بها في أماكن مرضية 
يختارها رئيس مكتب التصويت إلا أن هذا لم يرضي أحزاب المعارضة التي 
اقترحت إلغاء هذه المكاتب المتنقلة لكنها لم تنجح بصفة كلية»و كل ما ترتب 
عن هذه المطالب صدور التعليمات الرئاسية بتقليل عددها إلى أدنى حد 
ممكن » وهذا الشرط موجود في القانونين المصري والفرنسي»فيجب أن 
يتحقق رئيس المكتب قبل بدء العملية من خلو الصندوق من الأوراق ويتم 
ذلك بحضور أعضاء اللجنة الانتخابية .والملاحظ أنه في الدول الأوربية 
تستعمل صناديق شفافة» الأمر الذي يمكن من مراقبتها بصفة أحسن > 
وهذا الأمر جدير بالأخذ أنه من المفيد أيضا أن ينص المشرع » ويبدو لي أنه 
من المهم النص على عدم جلوس أعضاء مكتب الانتخاب بصفة مباشرة أمام 
الصندوق . 


4 حفظ الأمن داخل مكاتب التصويت: 


3 3 ETT Mis en forme : Droite, Taquets de 
2002 تعليمة رئاسة مؤرخ في :27 غشت 2002 »ع 60 لسنة‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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و سبق التعرض لهذه الأحكام أعلاه »عند دراسة الأحكام المتعلقة 
بحماية عملية التصويت.لذلك ينبغي تجنب تكرار هذه الأحكام هنا . 


5 التحقق من هوية الناخبين : 


وهذا للتأكد من احترام مبدأ شخصية التصويت»و لمنع التصويت أكثر 
من مرة » وهذا الأمر يخول لأعضاء المكتب طلب بطاقة تثبت هوية الناخب » 
ولكن مع هذا فقد لوحظ في بعض الحالات وجود إمضاءات بدل الغير»و هذا ما 
أثبته المجلس الدستوري في الانتخابات الرئاسية لسنة 1995 . الأمر الذي 
يدل على عدم قيام أعضاء المكتب بعملهم على الوجه الصحيح أو ريما 
تواطئهم على التزوير. 


الشهادة أن الناخب لا يحمل سوى ظرف واحد والإذن بإدخال الورقة 
في الظرف 
»كما يتولى أعضاء المكتب مسك القوائم الانتخابية التي تضم أسماء 
الناخبين و الذين يقومون بالإمضاء أمام أسمائهم بعد أداء عملية الانتخاب. 


بمجرد اختتام عمليات الاقتراع »يوقع أعضاء المكتب القائمة الانتخابية 
الممضي عليهاءو هذا ما نصت عليه المادة 41 من قانون 89 13 ثم المادة 
52 من قانون 97 07 . 
ج الرقابة المفروضة على أعضاء مكاتب التصويت: 

لعل أهم وسيلة لضمان حياد أعضاء المكتب هي فرض رقابة مادية 


عليهم, وقد منح المشرع الجزائري الحق للمرشحين بالحضور يوم الانتخاب 


رأي المجلس الدستوريءيتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية»ممضي في 23 نوفمبر 1995 »ج.ر رقم 72 لسنة 
5 ص 3. 
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في مكاتب التصويت شخصيا أو بواسطة ممتليهمأ » وقد نصت على هذا 
الحق المادة 35 من قانون ( 1389).غير أن المشرع الجزائري بمناسبة 
تعديل هذه المادة بالمادة الأولى من القانون 91 06 فقد أنتقص من هذا 


الحق حيث جعل للمترشحين حق إيفاد ممثل واحد في كل مركز تصويت 
متها كانت الماك 35 سالفة الذك غد صتورها 'قض قلى إمكادة خضو 
ممثل واحد في کل مکتب القانون 


غير أنه بموجب المرسوم التنفيذي( 95 302) فقد منح للمترشحين 
لرئاسة حق التمثيل في كل واحد من مراكز التصويت وكذا كل مكتب من 
مكاتب التصويت.و ذلك بموحب المادة التانية من المرسوم سالف الذک2 


و لتفادي اكتظاظ قاعات التصويت بالمترشحين أو بممثليهم فقد نصت 
المادة الثالثة من المرسوم سالف الذكر على إجراء القرعة لتحديدهم »و ذلك 
في جلسة تعقدها إدارة الولاية مع ممثلي المترشحين المخولين قانونا في 
مدة عشرين يوما على الأقل قبل تاريخ الاقتراع »كما يعتبر غياب ممثل 
المترشح المفوض قانونا موافقة له»و تختم الجلسة بمحضر يوقعه جميع 
الممتلين الحاضرين»و يلتزم المترشحون بإيداع قائمة لممثليهم على 
مستوى المصالح المختصة(في الولايات أو الممثليات الدبلوماسية و القنصلية 


بالرغم من أنه تم الاعتراف للمثلي المترشحين بالحضور في مكاتب التصويت فإن إلزام الأحزاب بالتكفل بمصاريف هؤلاء الممثلين 
يضع عائقا ماديا أمام المترشحين »و ذلك بالنظر إلى كثرة مكاتب و مركز الاقتراع فقد بلغت - على سبيل المثال عدد مراكز الاقتراع في 
تشريعيات 2002 .9287 مركز تصويتءو المركز كما هو معلوم يشمل عدة مكاتب »و هذا الرقم يعطينا تصورا عن حجم المبالغ المالية 
التي يجب على المترشحين إنفاقها على ممثليهم لضمان الاستفادة من هذا الحق. 


و لا شك أن مساهمة الدولة في دفع أجور هؤلاء أمر له أهميته »فعمل المراقبين له فائدته على النظام الانتخابي ككل »و ليس بالنسبة 
للمترشح فقطءو في هذا الشأن يرى الدكتور عبد اللاه شحاته الشقاني أن صرف الأموال في سبيل انتخابات حرة و نزيهة أفضل من أن 
تأتي النتائج مزورة »و يصل إلى السلطة من يعمل على تحقيق مصالحه على حساب المجتمع 

أنظر عبد اللاه شحاته الشقاني ءمبدأً الإشراف القضائي على الاقتراع العام»ص 118 ءدار النهضة العربيةء2005 

الذي يبدو لي أن المادة 2 من المرسوم التنفيذي (95 - 302) لم تحترم مبداً تدرج القواعد القانونية فبالرغم من أن المرسوم سالف الذكر 
جاء مبينا لكيفيات تطبيق المادة 35 من القانون ( 89 - 13) -13 إلا أن المتمعن فيه يجده معدلا للمادة السابقة »ويظهر ذلك عند مقارنة 
المادة 2 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر مع المادة 35 (المعدلة) من قانون 89 - 13 حيث نصت هذه الأخيرة في فقرتها الثانية على 
ما يلي:«يمكن المترشحين بمبادرة منهم حضور العمليات المشار إليها في الفقرة أعلاه أو تمثيلهم بممثل واحد في كل مركز تصويت» 
فهذه المادة نصت صراحة على حق التمتثيل في المراكز دون المكاتب ءبينما كانت نفس المادة 35 من قانون 89 - 13 قبل تعديلها تنص 
تنص على حق الحضور في المكاتب حيث استعملت عبارة «يمكن المترشحين بمبادرة منهم حضور عمليات التصويت المشار إليها في 
الفقرة أعلاه - والفقرة التي قبل هذه المادة أشارت إلى العمليات التي تجري في المكاتب» أما المادة الثانية من المرسوم التنفيذي فقد نصت 
على حق الحضور أو تكليف ممثل على مستوى كل واحد من مراكز و مكاتب التصويت. 
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قبل ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ الاقتراع»و تعد هذه المصالح المختصة 
بطاقة تأهيل للمثلي المترشحين. 


و الاخظ نهذلا المطلي جخحون اللطة رق المکتے ,مها قف 
ولاك حى طرذقم فد الاخلال بالامن عملا يهي الماذة 8 هن المرسوةم 
الفنقيذئ سالف الذكوو الماذة 34 مكرر :مع حخل السلاح ن . 


أما المادة 49 من قانون 89 _ 13 فقد نصت على حق المترشح أو 
ممتله المؤهل قانونا بمراقبة عمليات التصويت في جميع القاعات التي تجري 
بها العملية الانتخابية »و على حقه في تسجيل ملاحظاته في المحضر (أي 
محضر الفرز). 


وفي قانون (0797) نصت المادة 45 صراحة على حق الحضور 
للمترشحين داخل مكاتب و مراكز التصويت وذلك بحدود ممثل واحد داخل 
المكتب وممثل داخل مركز التصويت »ولكن لا يمكن أن يحضر أكثر من خمسة 


تحديد المترشحين الذين يحق لهم الحق في الحضور عن طريق القرعة. 


و بالنسبة للانتخابات التشريعية فقد نصت المادة 118 من قانون 97 
على أنه للمترشحين أو الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات»الحق 
في الاعتراض على صحة العمليات الانتخابية»و ذلك بتقديم اعتراض إلى 
المحلس الدستوري خلال الثمانية و الأربعين ساعة الموالية لإعلان النتائج . 


و بالنسبة للانتخابات الرئاسية»فإنه بموجحب المادة 117(المعدلة 
بموجب المادة 11 الأمر95 21 ) من قانون الانتخاب 89 13 فقد تم منح 
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فقلاء .الفلين حى. أخطار المخلسن الدنمترى مباشرة باك احاح فلى 
العملية الانتخابية بواسطة برقية . 


و قد بين المرسوم التنفيذي 95 303المحدد لكيفيات تطبيق المادة 
7 سالفة الذكر كيفيات تطبيق هذا المرسوم و أهم ما جاء فيه عدم 
السماح لممتثل المترشح التنقل أو مساءلة أعضاء المكتب »وإنما له الحق 
فقط في إرسال هذا الاحتجاج إلى المجلس الدستوري و يجب أن يتضمن 
هذا الاحتجاج لقب المرشح و ممتثله »عنوان ممثل المرشح البلدية مركز 
التصويت.و رقم المكتب الذي سجل فيه الاحتجاج 


رابعا ‏ رقابة الناخبين على العملية الانتخابية: 


لا يقتصر دور الناخبين على الإدلاء بصوتهم .ءبل منحتهم النصوص 
الانتخابية دورا في الرقابة على العملية الانتخابية»و ذلك من خلال الطعون 


التي يقدمونها بمناسبة أدائهم لحق التصويت. 


وهنا تبدو أهمية مشاركة المواطنين في العملية » فالمشاركة تسمح 
لهم بالتحقق من أن أحدا لم يصوت مكانهمءلذلك ببدو لي أن يتم تعديل 
قانون الانتخابات الجزائري ليصبح التصويت واجبا وليس حقا » وهذا على 
أساس أن امتناع الناخبين عن المشاركة يسهل التزوير فيكون الناخب 
الممتنع قد تسبب في إلحاق الضرر بالمتنافسين »ولا يتعارض هذا الرأي مع 
حرية التصويت فللناخب أن لم يكن يريد أن يختار أي حزب أن يضع الورقة 
بيضاء أو يجعلها ملغاة. 


بالنسبة للانتخابات المحلية فقد كانت المادة 76 من قانون ( 89 13) 
تنص على حق الناخبين في الاعتراض على صحة عمليات التصويت.و ذلك 
في المكتب الانتخابي للمعترض»عن طريق احتجاج يدون في محضر 
التصويت»و أبقت المادة 92 من قانون 97 على هذا الحق. 
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أما بالنسبة لانتخابات المجلس الشعبي الوطني فقد كانت المادة 100 
من قانون ( 89 13) تنص على هذا النوع من الرقابة »غير أن المشرع 
الجزائري تراجع عن منح هذا الحق للناخبين»و يظهر ذلك عند قراءة النصوص 
المتعلقة بانتخاب المجلس الشعبي الوطني في قانون 97 حيث جعل 
المشرع الجزائري هذه الطعون من اختصاص المترشحين أو ممتليهمءوذلك 
بموجب المادة 118 منه»و لاشك أن في نزع هذا الحق من المواطنين انتقاص 
من الضمانات الموضوعة لصحة العملية الانتخابية»و قد كانت الانتخابات... 


والنسبة للانتخابات الرئاسية فقد كانت المادة 117 من ق.89 - كما 
سبقت الإشارة إليه ‏ قبل تعديلهاء تنصعلى حق المواطنين في المنازعة في 
عمليات التصويت و كانت هذه المادة تمنح الحق للمواطنين بتحرير محضر 
يتضمن الاحتجاج على العمليات الانتخابية و إرساله إلى المجلس الدستوري 
بواسطة برقية»و لا شك أن لهذا الإجراء فؤاد عديدة. ففضلا عن أنه يدفع 
المواطن إلى الاهتمام بالعملية السياسية فهو ضمانة هامة لحماية العملية 
من التزويرء فممثلو المرشحين لا يمكنهم بأي حال من الأحوال إدراك أن هناك 
توقيعات بدل الغير بينما يستطيع المواطن بسهولة ملاحظة التوقيع أمام 


اسمه»فهكذا تتبين أهمية هذا الحق. 


وغلى هذا الأساس قان القاة هذا الخق بالنسية اللمؤاظتين وخولة 
فاص على شلف الفرفجي سوه الافر.(95 آ2 الففدك لقانت 
الانتخابات( 89 13 ) يعد تراجعا في ضمانات العملية الانتخابية. 


و قد نتج عنه - على سبيل المتال - رفض عدد كبير من الطعون التي 
قدمها المواطنون من طرف المجلس الدستوري .و ذلك بمناسبة الانتخابات 
الرئاسية التي جرت سنة 1995و التي انتهت بفوز المترشح اليمين زروال و 
إعلانه رئيسا للجمهورية »و ما تجدر الإشارة إليه أن هذا الأخير هو نفسه 
صاحب هذا التعديل الذي حرم المجلس الدستوري من النظر في طعون 


| 296 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


المواطنين و أدى إلى رفضها شكلا »بينما في الحقيقة كان بالإمكان أن تؤدي 
إلى كشف عمليات تزوير»و في نفس الوقت فإن نفس الرئيس - الموجود 
بصفة مؤقتة ‏ هو الذي فاز بهذه الانتخابات التي لم تأخذ طعون المواطنين 
فيها بعين الاعتبارءو هذا الأمر يبرز خطورة تدخل السلطة التنفيذية في 
التشريع الانتخابي »و بالنسبة للتشريع الحالي فإن المادة 166 من قانون 97 
7 مازالت تحصر الاختصاص في الطعن في صحة العمليات الانتخابية 
لرئاسة الجمهورية في المترشحين أو من يمثلهم قانوناءأي أن المشرع 
الجزائري لم يعد هذا الحق إلى الناخبين»و هذا النقص في الضمانات 
الموضوعة لصحة الانتخابات و نزاهتها جدير بأن يتداركه المشرع و ذلك 
بالنسبة لكافة الانتخابات (المحليةءالتشريعية»ءالرئاسية).و بشرط أن يتم 
الاحتجاج بشكل مباشرء كما كان عليه المر في المادة 117 من قانون ( 89 _ 
3) عند صدورها ‏ آي قبل تعديلها - بحيث لا يضطر المواطن إلى تدوين 
احتجاجه في محضر التصويت»و هذا لمواجهة أي تعسف محتمل من رئيس 
المكتب» مع عدم إلغاء هذا الحق بالنسبة للأحزاب وممتليهم. 


و فضلا عن هذا فتجدر الإشارة إلىأن المادة 50 مكرر المدرجة في قانون ( 89 - 13) -13 بموجب المادة 5 من الأمر السابق والتي 
نصت على تصويت أفراد الجيش الشعبي الوطني داخل أماكن عملهم كانت محل رفض للمعارضة و ذلك لصعوبة الرقابة على هذه 
المكاتب وقد ألغي هذا المبدأً في سنة 2004 حيث لم يعد أعضاء الجيش الوطني الشعبي يؤدون حق الانتخاب داخل أماكن عملهم»و ما 
أريد الإشارة إليهأن هذا التعديل التي أدخله الرئيس المترشح كان هو الآخر محل رفض من المعارضة »و هذا يؤكد للمرة الثانية خطورة 
وضع قانون الانتخابات بواسطة السلطة التنفيذية. 
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المطلب الثالث 
ضماتات الفملة الأتابة قي مرخلة الفرز وأعلات النتاتج 


كما هو الحال بالنسبة للمراحل التمهيدية و مرحلة التصويت.فلا بد 
من أن تحاظ مراحل. الفرز و إعلان التخائح بالضمانات التي يكوت الهدق متها 
الحيلولة دون تزوير النتائج» . وفي هذا المطلب سأعالج هذه الضمانات 
وذلك في مختلف المراحل التي تمر بها عمليات الفرز وإعلان النتائج » وتتمثل 
هذه الضمانات اساسا في علافة احركات القرر و هتح حى الطعن في هذه 
الإجراءات بالنسبة للأحزاب و المترشحين والناخبين كذلك » وعلى هذا 
الأساس فسأقسم هذا المطلب إلى فرعين على النحو التالي : 


أولا علانية إجراءات الفرز. 


ثانيا_ حق الطعن في إجراءات الفرز . 


3 


أولا - علانية إجراءات الفرز : 


نصت الفقرة الثانية من المادة 53 من قانون ( 07-97 ) .كما أكدت 
على هذا المبدأً (المادة23 من قرار 15 مارس 1997 المحدد لقواعد تنظيم 
مراكز و مكاتب التصويت »و قبل ذلك المادة الفقرة الثانية من المادة 42 من 
قانون 89 13 على أن تجري عملية الفرز علانية » وفي نفس مكتب 
التصويت التي جرى فيها الانتخاب»و هذا بعد أن يقوم أعضاء مكتب الانتخاب 
بالتوقيع على قائمة مكتب التصويت الممضي عليها » وقد استثنت الفقرتان 
سالفتين الذكر مكاتب التصويت المتنقلة التي يجب أن تنقل صناديقها إلى 
مقر البلدية وهو ما كان منصوصا عليه في قانون 89 _ 13 وبالنسبة لقانون 
7 فيتم النقل إلى مراكز الاقتراع التي تلحق بها المكاتب المتنقلة . 
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ويموجب مبدأ العلانية فيكون من حق المواطنين الحضور داخل المكاتب 
التي يجري بها الفرز »وهذا إلى جانب حضور المترشحين أو ممثليهم . 


و بديهي أن العلانية في إجراءات الفرز ضمانة أساسية لمنع التزييف 
الذي قد يقع في حساب النتائج » غير أن هذا نجاح هذه الضمانة يتطلب 
اهتمام المواطنين بالعملية الانتخابية » ومعرفتهم لحقوقهم,و في هذا المجال 
يمكن أن تلعب القوى السياسة دورها في توعية جمهور الناخبين»و حثهم 
على التوجه إلى المكاتب أثناء عمليات الفرز » وأن تنظم عمليات الفرز على 
نحو يمكن الناخبين من الحضور وقد نصت المادة 54 من قانون ( 07_97 ) 
وكذا المادة 42 من قانون 89 13 على وجوب ترتيب طاولات الفرز بشكل 
يسمح بالتفاف الناخبين حولها . 


تانيا حق الطعن في صحة عمليات الفرز و حساب النتائج: 


لم يكتف المشرع بالسماح للمواطنين وكذا ممتثلي الأحزاب و 
المترشحين بحضور عمليات الفرز بل أعطى لهؤلاء حق الطعن في عمليات 
الفرز وحساب النتائج وبهذا يكون لحضورهم أثر في مراقبة هذه العمليات وقد 
حددت قوانين الانتخاب الحالات التي يحق فيها الطعن على النحو التالي : 


نصت المادة 55 من قانون ( 97 - 07 ) على حق الناخبين في 
المنازعة في صحة الأوراق الانتخابية 

نصت المادة 92 من قانون ( 97 _ 07 ) على حق الناخبين في 
المنازعة في مشروعية عمليات التصويت وذلك بإيداع احتجاج في المحضر 
الموجود في مكتب الانتخاب الذي صوت فيه وهذا بالنسبة للانتخابات 
المجالس المحلية » ويرسل الاحتجاج إلى اللجنة الانتخابية الولائية التي تلزم 
بالفصل في جميع الاحتجاجات المرسلة إليها في أجل أقصاه عشرة أيام ء 
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والظاهر أن الحق في الطعن يكون بالنسبة للعمليات التي تجري يوم 
الانتخاب دون العمليات التمهيدية والدليل على ذلك هو أن المشرع نص على 
تقديم الطعون في المحضر الموجود في المكتب الانتخابي أي بعد إجراء 
العملية . 


حسب المادة 166 من قانون ( 97 _ 07 ) فيحق للناخب الطعن في 
عمليات الاستفتاء باإيداع احتجاج في المحضر الموحود داخل مكتب 
التصويت.»ويتولى المجلس الدستوري الفصل في هذه الاحتجاحات . 


وبمناسبة عرض حالات الطعن هذه وإجراءاتها لا بأس بعرض 
الملاحظات التالية : 

إن إلزام الناخب بتدوين احتجاجه في المحضر قد لا يكون ممكنا إذا 
تعسف رئيس المكتب وقرر عدم تمكين الناخبين من تدوين احتجاجهم في 
المحضر »ومن جهة أخرى فإن محضر الفرز لا يكون جاهزا إلى بعد انتهاء 
العمليات وقد يكون للناخب الذي صوت في أول النهار احتجاجا فلا يمكنه 
إبداؤه وأخيرا فلو تعمدت السلطات غلق أبواب المراكز والمكاتب ‏ خلافا 
للقانون و استغلالا لجهل المواطنين بحقوقهم أو عدم مبالاتهم ‏ عند نهاية 
العمليات وقبل البدء في عمليات الفرز فيصبح من المتعذر عليهم إبداء 
احتجاجاتهم ولمواجهة هذه الحالات فأقترح ما يلي : 


التص على إيداغ الاحتجاجات في قائمة خاصة تكوت موضوعة طبلة 
وقت القملية الأتفخاسة وكذا وقت الفرز × ولس غلى, المحضر الذف لا بون 
جاهزا إلى عند عمليات الفرز. 


إلزام رؤساء المكاتب والمراكز بتعليق أوراق على أبواب المكاتب 
والمراكز تعرف الناخبين بحقوقهم (حالات الطعن » إجراءاته) 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 
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التوسع في مفهوم الناخبين حيث لا يجب أن يقتصر مفهوم الناخبين 
على الذين أدوا عملية الانتخاب »وذلك ليشمل المواطنين الذين لهم الحق 
في التسجيل في القوائم الانتخابية لكن يوم التصويت لا يجدون أسماءهم 
في القوائم الموجودة في المكاتب يوم الانتخاب. 


أخر ا اة فد التض على حى الاكين فى الطفن نال اا اة 


الترلماتة والرتاسة و اقتهان قا الكى فلن الأخراب و المترشجتى هر قير 
مبرر الأمر الذي يوجب على المشرع الجزائري تداركه. 
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الخاتمة : 


قرغا قى ضصذر هذة الرفالة لموضوع الأشخات و العددية المسافية 
( فقهوم الخد السيامة :٠و‏ رة خاةة التصوض الذستةة و القانونة 
الفرقطة بالخرية السبافكو كا القوف البضادة الزمحفة. 


كما تعرضنا من جانب آخر إلى النظام الانتخابي الجزائري بمفهومه 
الواسع : (نصوص دستورية »قوانين »مراسيم تنفيذية»قرارات وزارة الداخلية 
...) »و كذا مدى تأثير هذا النظام على التعددية السياسية و العكس»و فيما 
يلي أهم نتائج البحث: 


1 اة العمل غائوة اة طو ات قد أنر لبا فى الخيات :العامة :هة 
امتد هذا التأثير إلى العملية الانتخابية »فغدت بذلك مجرد عملية شكلية.۷ا 
تتنافس في إطارها القوى السياسية المختلفة على تمثيل الشعب . 


2 _ إن تقييد الأحزاب السياسية .و كذا المترشحين بعدم استعمال 
الإسلام (كمكون من مكونات الهوية الوطنية) هو في حقيقة الأمر منع 
للأحزاب و الناشطين الذين المنتمين إلى التيار الإسلامي »و هذا ينطوي 
على حرمان فئة واسعة من المواطنين من ممارسة حقهم في المشاركة 
في الحياة السياسية»و من تنظيم أنفسهم في شكل أحزاب»و هذا يتعارض 
مع التعددية ذاتها التي تقوم على عدم حرمان أية فئة من المواطنين من 
ممارسة حقوقهم السياسية على أساس الرأي»و يؤثر هذا القيد سلبا على 
العملية الانتخابيةء إذ الانتخابات التي تحرم فيها فئة من المواطنين من 
المشاركة على أساس الرأيءلا تصلح أساسا للتعددية . 


3 إن تدخل السلطة التنفيذية في سن التشريعات المرتبطة بالحريات 
الفردية »قد نتج عنه سوء استعمال هذه السلطة .و هذا ما تجسد عدة مرات 
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بدءا بقانون الدوائر : (91 - 18) الذي كان فيه البرلمان منحازا لجبهة التحريں 
ثم الأمر (95 21) المعدل لقانون الانتخاب :  89(‏ 13 ) »و الذي ألغى حق 
الناخبين في الطعن في نتائج التصويت بصفة مباشرة إلى المجلس 
الدستوري »و جعل ذلك قاصرا على ممتلي الأحزاب .أنقص من ضمانات 
نزاهة العملية الانتخابية»و استمر الأمر على هذا النحو في قانون الانتخاب: 
7 _ 07 .و بعد هذا التعديل الدستوري في سنة 1996 .و الذي صدر على 
إثره قانون الانتخاب : 97 _ 07 و قانون الأحزاب السياسية : الأمر : (97 _ 09) 
»و قد تضمن هذا التعديل الدستوري ثم هذه النصوص القانونية القيود الخاصة 
بالحركات التي تعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية»بعد أن كان هذا التيار 
أقوى منافس للسلطة القائمة»كما تم تقييد حرية إنشاء الأحزاب السياسية 
»التي أصبح يشترط لقيامها الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية بعدما 
كان العمل في قانون ( 89 11) بنظام الإخطار »و أخيرا صدور (المادة 26 من 
قانون ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تضمن حرمان أفراد من 
ممارسة حقوقهم السياسية على أساس الرأي»فضلا عن غموضو نصوصه »و 
أنها نصوص مطاطة»ثم تعديل قانون الانتخاب في 2007 الذي عقد من مهمة 
أحزاب المعارضة العلمانية التي لا تملك تمثيلا واسعا على مستوى الوطن و 
كذا الأحزاب التي تنتهج أسلوب المقاطعة للتعبير عن رفضها للأوضاع»و أخيرا 
التعديل الدستوري الذي أعطى الحق لرئيس الجمهورية أن يترشح لرئاسة 
الجمهورية عدة مرات.و دون قيد .فكل هذه القوانين استعملتها السلطة 
القائمة لتحجيم نشاط المعارضة»و لضمان بقائها »و هذا فيه مساس بجوهر 
الديمقراطية»و بل و مبدأً دولة القانون بحيث تصبح السلطة القائمة غير مقيدة 
بأي نص دستوري أو قانوني و إنما أصبحت النصوص الدستورية و القانونية 
.وسيلة في يد السلطة تعدلما أو تلغيها حسب مصلحتها. 


4 إن اشتراط إخطار المجلس الدستوري بالقوانين من قبل رئيس 
الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة »حتى 
يكون له حق الرقابة على دستورية القوانين .أمر عطل من فعالية هذه 
الرقابة»و ونتج عنه تمرير العديد من القوانين غير الدستورية.و هي قانون 
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الدوائى و آلماذة: 26 من متاق السلم و المخالكة الوطة ة هذا إخلال 
بالمبادئ الديمقراطية. 


5 إن إنفراد الإدارة بالإشراف على العملية الانتخابية»و ضعف رقابة 
المعارضة على العملية الانتخابية .قد أثر سلبا على نزاهة العملية 
الانتخابية»و كان هذا السبب أحد أهم العوامل التي ساهمت في انخفاض 
نسب المشاركة و بالخصوص تشريعيات : (2002 و 2007 ) حيث بلغت 
المقاطعة ‏ لحد الآن _ ذروتها في تشرعيات 2007و التي لم تتجاوز 
المشاركة فيها نسبة %35 .أما الرئاسيات الأخيرة (2009) فلا يمكن إعتبار 
نتائجها دليل على عودة المنافسة الحقيقية في الانتخاباتء كون المنافسة 
تمت بين مرشح السلطة»و مرشحين يمتلون أحزابا ضعيفة .فضلا عن الضغط 
الممارس على المواطن لحمله على الانتخاب بترديد أن الانتخاب واإجب (في 
التلفزة) على خلاف الحقيقة .فالانتخاب كما رأينا حق و ليس واجب»كما أن 
الانتخابات التي تتم غياب المنافسة الحقيقية لا يمكن اعتبارها معبرة عن 
إرادة الناخبين»و قد نتج عن هذه المقاطعة من جهة»و من جهة أخرى 
احتساب النتائج على أساس الأصوات المعبر عنها و دون الأُخذ بعين الاعتبار 
نسب المشاركة .نتج عنه أن أصبح أغلبية مقاعد البرلمان نواب يملكون 
أقلية الأصوات مقارنة بعدد الناخبين المسجلين»و هذا يعني عدم تحقيق 
المبداً الديمقراطي الذي يقضي بأن تكون المجالس المنتخبة تمتثل الأغلبية . 


6 إن عملية مراجعة القوائم الانتخابية تتم في ظل رقابة ضعيفة من 
المعارضة »مما يفتح الفصل واسعا لإفساد القوائم الانتخابية»و من ثم عمليات 


7 إن الشروط الشكلية لممارسة حق الترشح تعد بمثابة عقبات 
تنقص من استعمال هذا الحق.و بصفة خاصة فإن التوقيعات التي يشترط 
جمعها للترشح .تخضع لرقابة المجلس الدستوري»و هو هيئة غير مستقلة 
في تكوينها»و هذا ينعكس سلبا على حق الانتخاب. 
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8 إن اشتراط حصول الأحزاب السياسية التي تزكي المترشحين 
على نسبة من الأصوات تكون موزعة على :1+50 % من الدوائر الانتخابية ءيؤدي 
إلى خلق نوع من اللامساواة بين الأحزاب التي يتركز أنصارها في مناطق معينةءو 
الأحزاب التي لديها أنصار موزعين عبر هذا العدد من الدوائر»و تزداد عدم 
معقولية هذا الشرط »إذا تصورنا حزبا يحوز عددا كبيرا من الأنصار في منطقة 
واحدة لا يستطيع تقديم مترشحين »بینما يستطیع حزب آخر يجوز على عدد 
قليل من الأنصارءلكنهم موزعين على 1+50 بالمئة من الدوائر الانتخابية 
تقديم نترشحين في كل دائرة»فهذا فيه إخلال بمبدا دستوري .و هو 
المساواة بين المواطنين الذين ينتمون لمختلف الأحزاب»و المساس بمبداً 
المساواة. هو مساس بالتعددية السياسسة. 


9 إن فتح وسائل الإعلام الثقيلة (التلفزة) أمام المعارضة أيام الحملة 
الانتخابية دون سائر الأيام »يخلق لا مساواة بين السلطة و المعارضة بما 
ينعكس سلبا على العملية الانتخابية . 


0 إن الحملة الانتخابية التي تتم في ظل حالة طوارئ و سوء 
الأوضاع الأمنية (التصفية الجسدية للمعارضين كالمرحوم عبد القادر حشاني 
القيادي في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة) لا يمكن أن يتجسد فيها 
مبدأً حرية التعبير»و لذا تكون الحملة مجرد حملة شكلية . 


1 _ إن عدم احترام القواعد المنظمة للحملة الانتخابية يؤدي إلى أثار 
سلبية على العملية الانتخابية و التعددية السياسية. 


2 _ إن مبدأً المساواة بين الأحزاب و المترشحين تفرض تعديل المادة 
2 من قانون مكافحة الفساد ءباضافة تجريم التمويل الخفي للحملات 
الانتخابية للمترشحين الأحرار إلى جانب التجريم الخفي لتمويل الحملات 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ الانتخابية للأحزاب السياسية. 
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3- إن تعيين عدد من أعضاء مجلس الأمة بواسطة رئيس 
الجمهورية»ينقص من استقلال البرلمان»و ينطوي على خرق مبدأ الفصل بين 
السلطات. 


4 _ إن عمليات فرز الأصوات و حساب النتائجءتتم ‏ غالبا دون تحقيق 
مبدأً العلانية فعلياء لجهل الناخبين بهذا المبدأءو ذلك بالرغم من وجود 
النصوص القانونية التي تكرس هذه المبادئ.و هذا ما يضعف الرقابة على 
عملية التصويت أيضا. 


5 _ إن استخدام عمال الإدارة للقيام بالأعمال المادية للتحضير لعملية 
التصويت .أمر يسهل التزوير .لأن الإدارة - كما تقدم ‏ تشارك في العملية 
الانتخابية»و في نفس الوقت تشرف عليها .و مادام المستخدمون في 
العملية من عمالهاءفهذا يمكن من سوء استخدام سلطة الإدارة على 
المستخدمين بما يؤدي إلى التزوير أيضا(كقيام هؤلاء باستبدال الصناديق ) 


6 إن إنفراد الوالي بتعيين أعضاء مكاتب و مراكز التصويت.أمر يضعف 
هو الاخر من حياد الإدارة »بما يؤثرلا سلبا على العملية الانتخابية . 


7 _ إن إلزام المترشحين (أحرارا أو أحزابا) بدفع أجور المراقبين داخل 
المكاتب ينطوي على تكليف هؤلاء ما لا يطقونءلأن دفع أجور مراقبي 
المترشحين على مستوى جميع مكاتب التصويت يتطلب أموالا ضخمة لا 
تملكها القوة السياسية.و ذلك بالرغم من أن هؤلاء يساهمون في نجاح 
العملية الانتخابية التي هي أساس الحكم »و ليس مجرد تحقيق لمصلحة 
المترشح أو الحزب الذي أحضرهم. 


8 - إن عدم إلزام الناخبين بالتصويت.يسهل التزوير بالتصويت بدل 
الغير »و يضعف من رقابة الهيئة الناخبة على العملية الانتخابية. 
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9 _ إن وجود مجلس الأمة الذين يتم تعيين ثلث أعضائها من طرف 
رئيس الجمهورية»أمر يضعف من دور البرلمان الذي يفترض أن ينتخبه الشعب. 


0 إت القاء هئ الناخن قى المناافة قى فحة غطات التصويتة 
بالسة لاأتابات المخلسش الشف الوطتي و الإت ابات الرتاسية جد 
تراجعا فس طفانات حمانة قملة التصويت هن التزوير: 


التوصيات: 


بعد عرض هذه النتائج يبقى الآن أن أعرض التوصيات التي أراها 
مناسبة لتحقيق التعددية السياسية»بحيث تصبح العملية الانتخابية مجالا 
تتناقفس فيه القوى السياسية على السلطة حقيقة»و تتمثل هذه التوصيات 
في ما يلي: 


1 - وجوب إلغاء القيود الدستورية»و كذا النصوص الواردة في قانوني 
الانتخاب و الأحزاب السياسية و المرتبطة بعدم استعمال الإسلام من طرف 
الأحزاب»بحيث يصبح من حق الأحزاب السياسية وضع برامج تقوم على 
تطبيق الشريعة الإسلامية »أو على الأقل تحديد معنى استعمال الإسلامءو 
وضع حد فاصل بين ما يعتبر استعمالا للدين»و ما لا يعتبر كذلك »ببيان 
المقصود من استعمال الدين »و بحيث لا يمنع وجود أحزاب إسلامية إلى 
جانب الأحزاب القائمة.و كذا إلغاء (المادة26 من ميثاق السلم و المصالحة 
الوطنية لعدم دستوريتها . 


2 الشماح باتشاء خزي بديل قن الجبهة الأسلامية للانقاةو أن يقوذ 
هذا الحزب أشخاص لم يحرموا من ممارسة حقوقهم السياسية»و هذا في 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ اعتقادي من شأنه أن يصرقفق أولئك الشباب الذين ازظ | إلى الحجماعات 
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المسالحة الأسطا مةه إلى القمل الساستی ةو بالتالی بوت هذا سا قف 
تخسن الؤكح الأ تي و بالتالى لقا غالة الطوارك 


3 _ إلغاء قانون حالة الطوارئ أو على الأقل عرضه على المجلس 
الدستوري ليبدي رأيه فيه بحیث لا يتخذ منه غطاءا لقمع الحريات . 


4 جعل المجلس الدستوري مختصا بمراقبة القوانين المرتبطة 
الاتخاب و الخرات القامة تمجرة خدة ها :د دون قف ذلك على الأخطارءه 
في مقدمة هذه القوانين تلك المتعلقة بالدوائر الانتخابية.و مد الرقابة إلى 
المراسيم و القرارات التنفيذية و التنظيمية المرتبطة بالحريات العامة و 
الانتخاب. 


5 النص على عدم حل البرلمان إلا بعد مرور فترة معينة »و ذلك 
لتفادي تكرار ما حدث في سنة 1991 . 


6 جل .قله إضذار القوانين المرتطة بالخرنات العامة و الأئتخافت: 
تتم من طرف البرلمان»و دون أن تكون للسلطة التنفيذية يد في ذلك (كإقتراح 
هذة القواتين فن طرف رتيس. الحكومة) لان تخل الساظة التفدة قى 
اتشاة الفساطة الفقر هة ينظو فلي فاس الضدا لقصل سن السلطات 


7 - وجوب إشراف جميع التيارات السياسية على الانتخابات»و على 
عمليات التحضير المادي للاقتراع»و ذلك بأن تساهم جميع الأحزاب في 
تعيين أعضاء مكاتب و مراكز التصويت.و الفارزينءلا أن ينفرد الوالي (ممتثل 
السلطة التنفيذية ) في تعيينهم, كما يتم الإشراف على عمليات الترشح من 
هذه الهيئات المختلطة التي يراقب بعض أعضائها بعضهم بعضاءو بذلك تقل 
الحاجة إلى استعمال مراقبي الأحزاب»و كذا يمكن الاستفناء على اللجنة 
السياسية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تكلف خزينة الدولة مصاريف 


. Mis en forme : Droite, Taquets de 
باهضة دوں جدوی.‎ tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


8 إلغاء القيود في وجه إنشاء الأحزاب السياسية . 


9 الالتزام بتحقيق مبدأً المساواة بين الأحزاب في وسائل الإعلام 
الرسمية طوال السنة و ليس أيام الحملة الانتخابية فقط,الأمر الذي يرفع 
معنويات أنصار المعارضة 


0 - توعية الناخبين بالأدوار المختلفة التي يمكن أن يقوموا بها في 
مجال مكافحة التزوير»و جعل التصويت إلزاميا. 


1 - نشر قائمة المسجلين في القوائم الانتخابية على الشبكة 
العنكبوتية»حتى يسهل على الجميع الإطلاع عليهاءو يساهم كل من له 
معلومة مفيدة بإرسالها إلى السلطات المختصة.و الأحزاب التي يثق فيها »و 
مثال ذلك »كأن يعلم أحد المواطنين بهجرة آخر إلى الخارج»فيخبر عن ذلك ... 


12 - جعل عمل اللجان الإدارية الانتخابية في مراقبة القوائم 
الانتخابيةءلا يتوقف على تقديم الطعون من المواطنينءلأن ذلك من شأنه 
الكشف عن أخطاء محتملة » و تزويد اللجان الإدارية الانتخابية بأجهزة الإعلام 
الآلي التي من شأنها تسهيل مهامها إلى حد كبير 


2 تسهيل إجراءات حق الترشح بعدم بجعل الدوائر صغيرة الحجم 
دون الإخلال بمبداً قدالة التفسيمو اللخوة إلى القرعة إذا لزم الجال لتفادي 
تمزيق الدوائثر الانتخابية . 


3 _ السماح لمن يرغب في الترشح أن يبدأ في جمع التوقيعات مدة 
ثلاثة أشهر قبل تاريخ استدعاء هيئة الناخبين»مع نشر نموذج الاستمارة في 
الجريدة الرسمية »بحيث يتمكن المترشح من سحبها مباشرة دون أن ينتظر 
تسليمها من السلطة الرسمية. 
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14 _ إن اشتراط جمع التوقيعات من خمسة و عشرين ولاية» فيه 
مبالغة على ما يبدو ليءو الذي يبدو لي »أن يكتفي المشرع بنصاب معين 
من الستة ولايات التاريخية للثورة. 


معا (النموذج الخاص بجمع توقيعات الناخبينءو النموذج الخاص بجمع توقيعات 
أعضاء المحالس المنتخبة). 


6 _ السماح باستعمال اللفات الأجنبية في الحملة الانتخابية»و هذا 
لا يتعارض مع اعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية وكان يكفي النص على 
وجوب استعمال اللغة العربية دون النص على منع استعمال اللغات الأجنبية > 
مادامت الحملة ليست عملا رسميا وأخيرا فلا يعقل أن تستعمل التلفزة 
الوطنية اللغة الفرنسية في تقديم الأخبار في الفضائية الجزائرية الموجهة 
للجزائريين المغتربين وتمنع في الوقت نفسه الأحزاب من استعمالها. 


7 _ تشديد الجزاءات على المترشحين المخالفين للقيود المتعلقة 
بالحملة الانتخابيةءو إقصاء من تتجاوز نفاقاته المبالغ المقررة بنسبة كبيرةءو 
كذا من يثبت بالدليل القاطع أنه انتهك الأحكام المتعلقة بالحملة الانتخابية 
انتهاكا صارخا»من شأنه أن يؤثر في النتائج. 


8 تين خهع الؤمائل ذات الاههة الى سمل قن اة 
الأنتخابية :كالأستعانة بالخيراء السياسين. 


9 _ الأخذ بوسائل الديمقراطية شبه المباشرة (الإقتراح الشعبي »و 
الإعتراض الشعبي »و عزل النائب) أمر من شأنه دفع الناخبين إلى مزيد من 
الاهتمام بالحياة السياسية .الأمر الذي يسهم في زيادة الاهتمام بالحياة 

Mis en forme : Droite, Taquets de‏ السياسية »و بطریق غير مباشر رفع ننفت المشاركة في الانتخاب 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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0 _ يجب أن يتدخل المشرع لوضع حد فاصل بين ما يعتبر استعمالا 
للدين وبين ما لا يعتبر كذلك »فعلى سبيل المثتال هل تعد دعوة حزب معين 
إلى تبني نظام اقتصادي مصدره الشريعة الإسلامية استعمالا للدين أم 
لاءخاصة وأن الأحزاب السياسية تلتزم بترقية الأبعاد الثلاثة للهوية الوطنية 
سالفة الذكر »و من بينها الإسلام,ويبدو لي أيضا أن هذه المادة تتعارض مع 
حرية الرأي فمنع الشعب من اختيار أنظمة قانونية أو برامج سياسية مصدرها 
الشريعة الإسلامية أمر لا يتعارض مع الديمقراطية 


1 _ مشاركة الأحزاب في تعيين أعضاء اللجان الانتخابية البلدية 
الواردة في المادة 59 من (07-97) حيث تكون لدينا لجان ذات تشكيلة 
مختلطة ( يراقب بعض أعضائها البعض الآخر). 


2 _ تعديل قانون الانتخاب»بحيث يتم النص على أن يجلس عضوان من 
أعضاء المكتب أمام القائمة الانتخابية الموجودة فيه . 


23 _- النص على مساءلة رؤساء المكاتب عن التجاوزات أن وحدت 
وتوقيع العقوبات الجزائية في حالة إتثبات حالات الغش. 


4 _ تعديل أحكام المادة 108 من قانون : 97 07 فيما يخص 
الاستمارة المتعلقة بقائمة المترشحين . بحيث يمكن للمترشحين الحصول 
على نسخة من هاته الإستمارات بسبحها من مواقع خاصة على الشبكة 
العنكبوتية (انترنت). 


5 _ العودة إلى ما كانت تنص عليه المواد :100 و 117 من قانون 89 _ 
3.و ذلك بالسماح للناخبين من الاحتجاج على عمليات التصويت لدى 
المجلس الدستوري. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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6 - يجب أن ينص القانون صراحة على عدم غلق أبواب المكاتب 
والمراكز أثناء عملية الفرزو أن يلزم مسؤولوا مكاتب التصويت أو مراكز 
التصويت بوضع إعلانات مكتوبة عند مدخل مكتب التصويت أو مركز التصويت - 
حسب الحال _ يكتب عليه أن المكاتب ستبقى مفتوحة طوال عمليات الفرز 
و إعلان النتائج. 
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قائمة بأهم المراحع: 
أولا ‏ النصوص القانونية: 
أ النصوص الدستورية: 


القانون 08 -19 المؤرخ قي 15 نوقمبر 2008 المتضمن التعذيل الدستوري. 


ب _ النصوص القانونية الانتخابية و النصوص المرتبطة بالحريات العامة: 
1 قانون :89 13 الصادر في :07 غشت 1989 المتضمن قانون الانتخاب. 


2 _ قانون90- 06 الصادر في: 27 مارس 1989 يعدل و يتمم القانون :98 13 
ع 13. 


3 _ قانون : 91 _ 06 المۋؤرخ في: 2 أفريل 1 يعدل و يتمم القانون :89 13 
:جريدة رسمية رقم 14. 


4 أمر :95 21 الصادر في: 19 يوليو 1995ءيعدل و يتمم القانون : 89 _ 13 


:جريدة . 
5 القانون العضوي (97 07) المتضمن قانون الانتخاب. 


6 قانون عضوت (01-04) المعدل و المتفم للأمر (97 07) المعخمن قاتوت 
الانتخاب. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


7 قانون عضوي ( 07 08) مؤرخ في : 28 يوليو 2007 بعدل و يتمم القانون 
العضوي المتعلق بنظام الانتخابات »ع 48 لسنة 2007. 


8 قانون : ( 91 18) المؤرخ في: 15 أكتوبر 1991 ءيحدد الدوائر الانتخابية و 
دة الفقاغة القظلوب شغاها لأخذية المخاسس الختكبى الوطقت. 


9 القانون رقم 89 -11 المؤرخ في 5 يوليو 1989 يتضمن الجمعيات ذات الطابع 
القتختاننى: 


0 الأمر : 97 - 09 مؤرخ في : 27 شوال 1417 الموافق ل:06 مارس سنة 
7 .يتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية. 


1 _ الأمر : (97- 08) مؤرخ في: 06 مارس 1997 يحدد الدوائر الانتخابية و 


غدة الضفافد المظلوت شفلها قن البرلكانت . 


12 _ القانون ( 90 31 ) يتعلق بالجمعيات»صادر في :90/12/04 ع 53 لسنة 
0. 


3 _ قانون ( 89 - 28 ) مؤرخ في: 1989/12/31 يتعلق بالاجتماعات و 
المظاهرات العمومية عدد 4 لسنة 1990. 


4 القانون (96 4 المخدة لكفبات ممازسة لأحق التقابي:ع 23 لسنة 
0 . 


ج قوانین اخری: 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


1 الأمر 75 - 58 مؤرخح في : 20 رمضان 1395.الموافق ل26 سبتمبر 
5ء.يتضمن القانون المدني »معدل و متمم . 


2 الأمر رقم:66 -15 المؤرح في 18 صفر 1386 د .الموافق ل :8 يوينيو 1966 
يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم. 


2 المرسوم المتضمن :إعلان تأسيس مجلس أعلى للدولة جريدة رسمية 
عدد 3 لسنة 1992 :المتضمنة . 

د المراسيم التنفيذية المتعلقة بتطبيق النصوص القانونية الانتخابية (م ت 
(: 


1-م-ت (90 - 58) يتضمن تحديد قواعد عمل اللجنة الإدارية . 


2م -ت (91 _ 95) يعدل و يتمم المرسوم : ( 90 58 ) المتضمن تحدید 
قواعد عمل اللجنة الإدارية الانتخابية ع 17. 


3 م ت (91 _ 97) المؤرخ في : 13 أفريل 91 يعدل و يتمم المرسوم 
التنفيذي : ( 90 60) المحدد لسلم مكافأة الأعمال الإضافية أو الإستثنائية 


المرتبط بالتحضير المادي للانتخابات . 


4 مر ت ( 95 - 074 بخدة شروط تضوية الم اطخين. الخزائريي المقيهين 
بالخاع قى الأفخات الرناسة الجهووة وو كات ذل 


5 مت (95 _ 302) المؤرخ في: 07 أكتوبر 1995 المتضمن تحديد كيفيات 
تطبيق المادة:35 من القانون : 89 _ 13 . 


315 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


6 م ت  95(‏ 303 ) المؤرخ في 07 أكتوبر 1995متضمن كيفيات تطبيق 
المادة 117 من القانون 89 _ 13. 


7 م ت (95 _ 304) مؤرخ في _ 07 أكتوير 1995 المحدد لشروط انتاج 
المؤسستين العموميتين للتلفزيون و البث الإذاعي السمعي لحصص التحدث 
المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات و برمجتها و بثها. 


8ھ a C7‏ گی :15 ازس 1997 دد روط کید 
المستخدمين خلال الانتخابات . 


9 م ت (97 _ 62) المؤرخ في: 1997/03/15 المتضمن شروط تصويت 
المواظن. الخ اتسن المقجهبى قى الخارج فى اتاب أفطاء المجلس 
القعبى الفطنى و كات دلك: 


0 م - ت (97 - 63) المؤرخ في:1997/03/15 المتضمن تحديد قواعد 
اللجنة الإدارية. 


1 _ م ت (97 _- 64 ) المؤرخ في:1997/03/15 المتضمن كيفيات إعداد 


2 م - ت (97 _ 65) المؤرخ في1997/03/15 المتضمن تحديد نص أوراق 
التضويت لانتخاب م شن و ميزاتةا اة 


3 :م ت (97 - 66) المؤرخ في1997/03/15 المتضمن كيفيات تعيين ممثلي 


قوائم المترشحين في مستوى مراكز و مكاتب التصويت.و كيفيات ممارسة 
رقابة عمليات التصويت. 
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4 :م - ت (97 _ 67) المؤرخ في: 1997/03/15 المتضمن تحديد كيفيات 
تطبيق المادة 63 من الأمر 97 07. 


5 مت  97(‏ 68 ) المؤرخ في:1997/03/15 المتضمن تحديد شروط 
إعداد الوكالة و شكلها . 


6- م ت (97 - 69 ) المؤرخ في:1997/03/15 المتضمن تحديد استمارة 
التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب أعضاء: م ش و. 


7 م ت (97 - 70 ) المؤرخ في:1997/03/15 المتضمن بإيداع قوائم 
الترشيحات لانتخاب أعضاء: م ش و . 


8 م - ت (97 - 71 ) المؤرخ في:1997/03/15 يتعلق باستمارة اكتتاب 
التوقيعات في صالح قوائم المترشحين.لانتخاب أعضاء :م ش و . 

9 م - ت (97 - 72) المؤرحخ في:1997/03/15 يحدد كيفيات إشهار 
الترشيحات. 

0 م - ت (97 _ 73) المؤرخ في:1997/03/15 يحدد كيفيات تطبيق المادة 
0 من القانون 0797 . 


1 _ م - ت (97 - 74 ) المؤرخ في:1997/03/15 يحدد كيفيات تطبيق 
(المادة41من الأمر 97 07. 


2 _ م ت (97 _ 75) المؤرخ في:1997/03/15 يحدد کیفیات تطبيق 
(المادة193من الأمر 97 07. 


3 _ م - ت (97 _ 76) المؤرخ في:1997/03/15 يحدد کیفیات تطبيق 
(المادة05من القانون (97 _ 08). 
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4 _ م _ ت (97 77 ) المؤرخ في:1997/03/15 يحدد بعض قواعد عمل 
اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية. 


5 مت (97- 077 ذد تفعض القواعد الخاضة يقمل اللختة المساسة 
المستقلة لمراقبة الانتخابات . 


6 ۔ م ۔ ت ( 97 ۔ 278) یحدد کیفیات تطبيق المادتين :97 و 99 من ق 97 - 
07 . 


7 م ت (02 - 79) يتعلق باستمارة التصريح بالترشيح في قوائم: م ش 
ب» ع 15 لسنة 2002 . 


7 مت( 02 80 يعلق بايذاغ قوائم الترشمححات لااب المجلس 
الشعبي الوطني»ع 15 لسنة 2002. 


8 مت (02 ۔ 78) يحدد تصويت شروط المقيمين بالخارج. 


9 م ۔ ت  02(‏ 233) يتعلق باستمارةاكتتاب التوقيعات في صالح قوائم 
المترشحين الأخرار لأنتخاب أعضاء المجالس المحلية :غ74 لسنة 2002 


0 ۔ م - ت  02(‏ 233) يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم 
المترشحين الأحرار لانتخاب أعضاء المجالس المحلية » ع 47 لسنة :2002. 


1 م - ت (02 - 234) يتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب 
أعضاءالمجالس المحلية » ع 74 لسنة 2002. 


32 م - ت ( 02 - 235 ) مؤرخ في : 08 پوليو 2002 يبين کيفيات تطبيق 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ المادتين 63 9 64 من قانون 97 07. 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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tabulation : 6.88 cm, Centré 


4-027 خد كفات عن هلي فام لمر کی قى 
مستوى مراكز و مكاتب التصويت. ع 16 لسنة 2002 . 


4م - ت ( 02 - 85) مۇرخ في : 05 مارس 2002 .یحدد کیفیات إشهار 
الترشيحات»ع 16 لسنة 2002. 


5م ت (02 - 86)مؤرخ في :05 مارس 2002 يحدد كيفيات تطبيق (المادة 
0 من الأمر 97 07 »ع 16 لسنة 2002. 


6 م - ت ( 04 - 04) مؤرخ في: 07 يناير 2004 يحدد إجراءات اكتتاب 
التوقفات الشخصة قى صالح الفترشتجين لرئاسة الخمهورية + غ3 لضتة 
4.. 


م ت ( 04 11) المؤرخ في 20 يناير 2004 يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات 
الشخضية قى ضالح المترشخين لراسة الخمهورية غ 6 لمحة 2004 


ف المراشضيم الرتاسية (فر ئ 


1 م-ر :91 84 مؤرخ في : 03 أفريل 1991 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 
لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة عدد 14 لسنة 1991 ص 468. 


3م -ر: 95 -268 مؤرخ في :1997/09/17 يتضمن استدعاء هيئة 
الناخبين لإجراء انتخابات رئاسية ع52 لسنة 1995. 


4 م - ر:  95(‏ 269) يتعلق باللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات »ع 52. 
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5 -م-ر:(02 -272) يتضمن إحدات لجنة سياسية مستقلة لمراقبة 
الانتخابات»ع 58 لسنة 2008. 


6 م - ر (95 - 270) مؤرخ في :17 /2002/09»يحدد بعض القواعد الخاصة 
بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات. 


7 م - ر (04 - 19) مؤرخ في: 7 /2004/02 يتضمن استدعاء هيئة الناخبين 
لإجراء انتخابات رئاسية »ع 08 لسنة 2004. 


8 م ر- (04 - 20) مؤرخ في: 7 فيبراير 2004 يحدث اللجنة المستقلة »ع 8 
لسنة 2004. 


9 م ر (99- 01) »مؤرخ في : 1999/01/04 يتعلق باللجنة الوطنية المستقلة 
لمراقبة الانتخابات»ع 19 لسنة 1999. 


0 ر( 04 01 مورخ قئ :07 قيتراتر 2004 يتكمى تقبين فثسق اللجتة 
السياسية المستقلة »ع 8 لسنة 2004. 


و:التعليمات الرئاسية: 


1 تعليمة رئاسة مؤرخ في :27 غشت 2002 .تتعلق بالانتخابات المحلية 
المقرر إجراؤها يوم 10 أكتوبر 2002»ع 60 لسنة 2002. 


كذ آراء و اغلاات و قرات المخالس الدمستوه (الجزاترك و القرتسى): 


1 قرار مؤرخ في:20 غشت 1989 يتعلق بقانون الانتخابات.ع36 لسنة 1989 . 


30 


2 إعلان المجلس الدستوري رقم: 01 -97 | -م.د الصادر في:09 يونيو 1997 
المتضمن نتائج انتخاب. أعضاء المحلس الشعبي الوطني »ع40 سنة 1997 . 


3 إعلان المجلس الدستوري.ءرقم 01 /02 /٤٥.م‏ » المتعلق باإعلان نتائج 
انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.3 يونيو يو 2002 »ع 43 سنة2002 . 


4 _ رأي المجلس الدستوري رقم : 01 /€.° /8.10 مؤرخ في: 2004/02/05 
يتعلق بمطابقة القانون العضوي المعدل و التمام للأمر : (97 - 07 ) المتعلق 


4 - إعلان المجلس الدستوريءرقم 04 /04 />).م » المؤرخ في : 12 أبريل 
4 المتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية »ع 24 لسنة 2001 . 


5 إعلان المحلس الدستوري الصادر في :21/مايو 2007 يتضمن إعلان نتائج. 
انتخاب المجلس الشعبي الوطني»ع 45 سنة .2007 


-Le conseil coconstitutionnel economia ,1980.‏ 7 
تانيا: الدراسات و البحوث المنشورة في المجلات العلمية : 


1 د.بكرى إدريس» « الإقتراع النسبي و أثره على التعددية السياسية على 
ضوء تجربة الانتخابات التشريعية الأخيرة في الجزائر » ءالفكر البرلماني »ع 9 
5 .مجلس الأمة. 


قافن اليد اوك الانخابات و الديمقراطة و العف قى الخ اتن مركز ذراسشات 
الوحدة العربية,الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية و الإجتماعية. 
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ےا قى اتوت وال ام الا اتی كى الح اوفط اة فة 
7.ءمجلس الأمة. 


4 د.منعم عمار»الجزائر و التعددية المكلفة»مركز دراسات الوحدة العربية»عدد 
خاص بعنوان الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية و الإجتماعية» .ط2 سنة 
9. 


من الا مةد فة الات الحذة فى التاتو ا الان 
»العدد 16سنة 2007 


6 _ Capitan rene,ecrits constitutionneles ed ,centre national de la 


recherche scientifique. 


ثالثا الرسائل العلمية : 


1 اوو الباز :خق المشاركة قي الخاة السياستة:زسالة ذكتوراة كلنة | 
لحقوق خامعة الإأسكندرية ءظ سنة 2006. 


2 رشاد أحمد رصاص. النظام الانتخابي في الجمهورية اليمينية »رسالة لنيل 
درحة دکتوراهء .حامعة عين شمددر »كلية الحقوق. 


ك الاح ضوف اأجمد عيذ الكفتى,الخذهة الساسة و تذوال الساطة 
٠كلبة‏ الحقوق «جافعة القاضة: 
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4 د.عففي كامل عفيفي: الانتخابات النيابية و ضماناتها الدستورية و 
التشريعية »رسالة دكتوراه »كلية الحقوق »جامعة أسيوط .2000. 


5 د.محمد الشافعي أبو راس,التنظيمات السياسية الشعبية»رسالة لنيل 
درجة دكتوراه»عالم الكتب.1974. 


6 د»محمد عبد العزيز علي حجازي» نظام الانتخاب و أثره في تكوين الأحزاب 
السياسية في اليمن»ءرسالة لنيل درجة دكتوراه»كلية الحقوق »جامعة عين 


7 طيخدى. فايزة التجربة ‏ الديمقراطية قي الجراثر «رزسالة لتيل درخة 
ليسانس قى الفلوم السياسية:إشراف أ.مخمد خذاد »نة 2002 - 2003. 


8 _ M.abdel-latif:le contentieux des eléction parlementaires en droit 
egyptien et en droit francais, université de dijon ,1983pص.272‎ 


رابعا ‏ المؤلفات المتخصصة: 


1 أحمد محمد مرجان »دور القضاء و المجتمع المدني في الإشراف على 
العملية الانتخابيةء القاهرة »دار النهضة العربية ءط 2008. 

2 د.أحمد الموافي الانتخابات النيابية فقي ضوء التعديلات الدستورية »دار 

النهضة العربية» 2008 . 


3د. إكرام عبد الحكيم محمد محمد حسن,»الطعون الانتخابية فقي الانتخابات 
التشريعية ءدراسة مقارنة بالقانون الفرنسي,»الإسكندرية .المكتب الجامعي 
الحديث.ءط 2007. 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
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4 .إيهاب طارق غبذ الفظيم :علاقة الفرذ بالسلطة قي ظل الظروف 
الاستثنائية. .القاهرة. مؤسسة الطويجي 2005. 


5ذ اتقات زکئن سلا الرقابة السيامسة غلىق أعخاك الساظة كي النظام 
البرلماني التنفيذية» القاهرة»عالم الكتاب/1983. 


© کک ید ار ج كل الفجلي الاي قي الاسا 
المعاصرة.الإسكندرية»دار الجامعة الجديدة .2004. 


7 - د.ماجد راغب الحلوءحرية الإعلام و القانون.الإسكندرية منشأة المعارف 


8 د.حمدي علي عم الانتخابات البرلمانية »دراسة تحليلية تأصيلية 


لاتتابات مجلس الشفت المصرى لعام 2000 :القاشرة دار الثهوضة 
العربيةء2006. 


9 _ ب.جميل عبد الله القائفي»سلطات رئيس الجمهورية في الظروف 
الاستثنائية »وفقا لأحكام الدستور اليمنيء»و الرقابة القضائية عليهاءدراسة 


0 ےک وخی شقن خاک لطا ال ابي قلى كن قفا ال هة 
الدستورية العلياء القاهرةءدار النهضة العربية :2001 


1 _ د. رأفت فودة. تناية السلطة التنفيذية بين الشكل و الموضوعء القاهرة. 
دار النهضة العربية 2001 . 
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12 ۔ د.سعد حامد عبد العزيز قاسم أثر الرأي العام على أداء السلطات 
العامة »دراسة مقارنة »القاهرة »دار النهضة العربية2007. 


3- د. صبري محمد النوسي محمد »أثر الأحكام الجنائية على ممارسة 
الحقوق السياسية و العضوية البرلمانية »القاهرةءدار النهضة العربية :2008 . 


4- د.طارق فتح الله خضر »دور الأحزاب السياسية فقي ظل النظام 
النيابي»دراسة مقارنة »» دار نافع للطباعة و النشرء 1986 . 


15 د فاد موشسى عبد الكريم :مقهوم المكات الفخاتية فى الأشراق غلى 
الانتخابات»القاهرة »دار النهضة العربية »سنة 2004. 


6- د .فتحي فكري»تلاث قضايا انتخابية للمناقشة,القاهرةءدار النهضة 
العربية.2002 . 


7 خفن الحم مكدوطاعلة الفح الما اكرات كاف و اة 


8 ك عبد التاضر مخضدة وهبة, الخرية السياسبة جين الشتركة الإاسلافة و 
القانون الوضعي»ص 296 القاهرة »دار النهضة العربية 2004. 


5 دع اف دی ا عاب و اتو على اة العامة وال هة 


0 د.عبد الحليم مناع أبو العماش العدوان»التعددية السياسية في المملكة 
الأردنية الهاشمية» مركز الرياديين للدراسات و الأبحاث»عمان.ط1 » 2007. 
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1 3 :فبك الخكقم فيد الكل خخمة قاين الفا رة قى الفكر السعاسة ه 
الأشلا مي و الوضفى : الأشسكدزية المكتت الجامعى الخذيت: 


2 .كد التاضر فخمد وقبة الخرة المتانفة مى الشرعة الأملاهة :هة 
القانون الوضعيء»القاهرة »دار النهضة العربية 2004. 


3- د.عفيفي كامل عفيفي: الإشراف القضائي على الانتخابات النيابة 
»دراسة تحليلية مقارنة » منشأة المعارف الإسكندرية.2002. 


دعك انلام كههاتة التغاتى ها الأق راف الفطاتى غلى الاقراع العام 


5د فبد آله ختقى ‏ الرقابة على تمويل الخملات الأتتخاية ء القاهة يدان 
النهضة العربية 2001. 


6 . د.عبد الغني بسيوني عبد الله . أنظمة الانتخاب في مصر و العالم بين 
الانتخاب الفردي و الانتخاب بالقائمة» الإسكندرية»منشأة المعارف.1990. 


7- د. كريم يوسف كشكاش,»الحريات العامة في الأأنظمة السياسية المعاصرة 
»منشأة المعارف بالأسكندرية »سنة 1987. 


8- د.ماهر جابر نظ الطعون في الانتنخابات التشريعية .القاهرة دار النهضة 
العربية » سنة 1999. 


29 د. محمد سعد أبو عامود »التسويق السياسي و إدارة الحملات 
الانتخابية» منشأة المعارف الإسكندرية» 2008. 
Mis en forme : Droite, Taquets de‏ 
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30 هخمد ف غلى فخمد على .نظم و ادات اتاب فت المجالسن 
المحلية في ضوء القضاء و الفقهالقاهرة .دار النهضة العريية ءسنة 1998. 


1 فود غالي سهد الكار :الوا ق السو لوجي اللتعدذدة السشناسة 
في اليمنءالإسكندرية »المكتب الجامعي الحديثء 2006 . 


8 ك قاقر جر نظ نالطع قى الأتخادات الشترهة كى فا ملين 
الدولة المصريء»القاهرة »دار النهضة العربية .1999 . 


3 د.محمد عبد العال السناريءالأحزاب السياسية و الأنظمة السياسية و 
القضاء الدستوري» »مطبعة الإسراء بدون سنة طباعة. 


4ے .فطقي ضماح الك لظام الجیی قى فة اكام الق هة 
الإسلاميةالإسكندريةء المكتب الجامعي الحديث 2005 


5 - د.مصطفى عبد الجحواد محمود .الأحزاب السياسية في النظام 
السياسي و الدستوري الحديث و النظام الإسلاميءالقاهرةء دار الفكر 
العربيء الطبعة الأولى»سنة 2003. 


6 د.محدي مدحت النهري»مبدأً المساواة في الحقوق العامة مكتبة الجلاء 
الحديثة بالمنصورة» 2002. 


7 هد اتاق جيك الوكل: دور الها الأ ك > الدم وة كى اتقدا 
فسات المجتمع الفدتي الإشكد ىة وان الق الجامعى 2007 
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8 د قفطفى فد الخاد مود :الأخرات المخاسية في القظام الفصامحى 
و الدستوف الخدت و التظاةم الأسلافى 171 ,وار الفكر الفري 


شمس»مكتبة سعيد رأفت .1984. 


0- د.صبري محمد النوسي محمد ءأثر الأحكام الجنائية على ممارسة 
الحقوق السياسية و العضوية البرلمانية .القاهرةءدار النهضة العربية 2008.؛ 


.2008 


د برد أب لى الخمسة #التظم التتاسة و الخرات اكافةة تماسسة 
شباب الجامعة 1989. 


42- FRANCK Claud ,droit des eléction nationals et locales ,j.delmas et 
cie 1% er ed 1988 


43 Jean claude,et .ma sclet , droit electoral., p 5O0 P.U.F. 1989 
خامسا: المقالات العلمية:‎ 


الطاقر بن خرف اله :الخرات القاهة و حقوق الأضهات قن الجراتن من 
خلال دستوري :1976 و 1989 د مقارنة. 


خزاض الصذافك .الأنتخابات و الديمقراطة و.الحف فى الخراتنمقال 


بمجلة الأزمة الجزائرية»الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية»الطبعة 
الأولى بيروت 1999. 
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3 - د. منعم عمار .الجزائر و التعددية المكلفة»مقال بمجلة الأزمة الجزائرية 
.الصادر عن مركز دراسات الوحدة العربية:ط1 بيروت 1999. 


تور الدين لفكانن المنظوفة الانتخابية و خاد الإدارة فحلة الناثت غ 
سادسا:المؤلفات العامة : 


1 - د.إبراهيم عبد العزيز شيحا .النظم السياسية و القانون الدستوري 
الإسكندرية »منشأة المعارفء. 


2 الان ترط الفجز فى الفاون الد موك و السات الفضبان ةة 
المقانة :بن كنوت :الخزرائن ءذيوان المطوعات الحامكيةط 2 نة 2002. 


سهد الفهد قلي الماك الا ساسعة :للظم الساسية ك اخهة 
الحكة المعاصرة. 


کے د ے سدوا تي الان الم اهف الا ااي وار الف 


5 د .أحمد السيوفي.»الجزائر و المؤامرة على الإسلام و الديمقراطية»دون 
E a‏ 


6 د.ثروت بدوي. النظم السياسيةء القاهرة »دار النهضة العربية .1979 . 


7 د قاد الشرقاوك ‏ النظم السانة قى مضر و الفالم القاهرة :ذا 
النهضة العربية.2002. 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


39 


8 د.عبد الحميد متولي»القانون الدستوري و الأنظمة السياسية »دون 


7 - د.عبد الفني عبد الله»النظم السياسية (أسس التنظيم 
السياسي))ءالقاهرة »الدار الجامعية 1987۰. 


9 د.علي يوسف شكري »مبادئ القانون الدستوري و النظم 
السياسية»مصر الجديدة » إيتراك للطباعة و النشرء 2004. 


0 فوك ادى ء التظام الذ فوك الجراترة و وسال التفبية 
الماسععاتي: :يوان المطفعات الجافكة . 


1 _ د.فؤاد العطار »النظم السياسية. القاهرةدار النهضة العربية1968. 


2 د.عبد الله حنفي عبد العزيز خليفة »دور النقابات في الحياة الدستورية 


»رسالة لنيل درحة دکتوراه» .حامعة عين شمس 5 


13 وة فاطق االوسعط قى الغظم المخاسة القاقرةءةا النشر 
للجامعات »سنة 2000 . 


14 ك ماخة الخلق النظم النساسنة و القاتون الذستورى الأسكندرة اة 
المعارفءسنة 2005 . 


5 د. مولود ديدان.مباحت في القانون الدستوري و النظم الدستوري»دار 


قيس ::2007. 
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6 .جمد فطلق الذنمات,النظم السعاستة و القاتن الدستو ك مات 
»الدار العلمية الدولية للثقافة و النشرط 1 .2001. 


7 _ د. رمزي طه الشاعر.النظرية العامة للقانون الدستوري.القاهرةءدار النهضة 
العربية »ط 3 .1983 . 


8 _ د.محمود عاطف البناء الوسيط في النظم السياسيةء القاهرةءدار النشر للجامعات ءسنة 2000. 


15د همان أخمة الخطيب الفكو قى النطة الس اة قمات ةة القاةة 


20-Debbash Charles, Jean ponttier,Jaques Bourdon et J EAN CLAUD 


RICCI, droit constitutionnel et institutions politiques ,1 er ed.,economia 
paris 1993 


21- Luchaire francois ,la protéction constitutionnel et des libertes, 
economia paris ,1987. 


22 > prelot et boulouis istutition politiqueset droit constitutionnel , 11 
em ed dalloz 19901 


23- Roche jean et andre poullie, libertés publiques 9° ed dalloz 


سابعا۔ مواقع على الانترنت: 


. www.amanjordan.org چgقgم‎ - 1 
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3 موقع نيوس بي بي سي على الإنترنت. 


4 ۔ موقع ٥ط‏ ااام على الانترنیت. 
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أولا : أهم القواعد الدستورية و القانونية التي تحكم إنشاء و نشاط 
الأحزاب السياسية sss‏ 14 
ثانيا : القيود الواردة على حرية إنشاء و نشاط الأحزاب السياسية ( 
القيود الخاصة بعدم استعمال المكونات التثلاتة للهوية 


أ : القيد الخاص بعدم استعمال الإسلام Zo es‏ 
ب : القيد الخاص بعدم استعمال العروبة Ila a os‏ 
ج : القيد الخاص بعدم استعمال اللغة الأمازيغية sss‏ 20 
ثالثا : التيارات السياسية السائدة في الجزائر 1 01 
أ : أحزاب التيار الإسلامي DL‏ 


2: حزب العمال الجزائري sss‏ 26 
أ: حزاب التيار الوطني IO‏ 
1 : التجمع الوطني الديمقراطي E‏ 


2 : حبهة التحرير الوطني De‏ 
Mis en forme  Drolte, Tiquetsidê‏ المطلب الثاني : دور الأحرار في العملية الانتخابية wasn‏ 28 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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المطلكت آلأول + القواعد القانوة التي تهارسن قي ظلها العكدية 
الستاسشية O‏ 

أولا: حالة الطوارئ و الخروج عن القواعد الدستورية a‏ 
ثانيا : هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية aiia‏ 
ثالفا : احتكار وسائل الإعلام الرسمية من طرف السلطة 


المطلب الثالث : العوامل الإقبصادية و الاجتماعية و الثقافية المؤثرة 
قلي ممارسة الغدذذبة الشسياسية و العملية الاقخاة فى 


المطلب الأول : الأنظمة الانتخابية في القانون الجزائري was sssass‏ 47 
أولا : الأنضمة المتبعة في قانون ( 89 13) sss‏ 47 

1 : كيفية توزيع مقاعد المجالس المحلية في قانون ( 89 : 13) .... 47 
2 : توزيع مقاعد المجلس الشعبي الوطني sass‏ 50 

3 : نظام حساب نتائج الانتخابات الرئاسية i‏ 

ثانيا : الأنضمة المعتمدة في قانون ( 97 _ 07) BI‏ 

أولا : انتخاب المجالس المحلية في قانون ( 97 07) Bd‏ 

B3 kenin temakaRke aKa Î ثانيا : انتخاب البرلمان‎ 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


1 : كيفية انتخاب أعضاء الفرفة الأولى wasana‏ 54 
2 : اختيار أعضاء مجلس الأمة BD E‏ 
3 : انتخاب رئيس الجمهورية a‏ 
المطلب الثاني : مزايا و سلبيات كل نظام assesses‏ 5 
أولا :مزايا و سلبيات التمثيل بالأغلبية B7 oe‏ 
أ : مزايا نظام التمثيل بالأغلبية A‏ 


1: صحة التمثيل OO‏ 5 

2 : إسماع صوت المعارضة و تفعيل دورها 2 5 
ب بات تظام التمتيل النسبي DQ..sssssssssssesesesesesesssenns‏ 
1 : عدم تحقيق الاستقرار السياسي E‏ 
2 : كثرة القوى المنافسة على أصوات الناخبين sss sss‏ 60 
المطلب التالث : أثار الأنظمة الإنتخابية على التعددية السياسية في 


أ : فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بأغلبية المقاعد sss‏ 61 
تانيا : الأتار التي نتجت عن تطبيق نظام الانتخاب النسبي في قانون 
الانتخاب 97 07 o a‏ 64 


أ : كثرة الأحزاب داخل البرلمان sss‏ 64 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


الفصل الثاني : دور الانتخابات الحرة و النزيهة في تكريس التعددية 
السياسية و الديمقراطية E‏ 6 
المبحث الأول : مراحل العملية الانتخابية sass‏ 70 
المطلب الأول : المراحل التحضيرية للعملية الانتخابية sss‏ 71 
أولا : إعداد و مراجعة القوائم الانتخابية sss‏ 71 

أ : حق القيد في القوائم الانتخابية في النظام الانتخابي الجزائري 


*:عدم إلزامية التصويت 7 
*:الأخذ بمبدأ الإقتراع العام E Ee‏ 


*: عدم التمييز بين المواطنين على أساس الرأي السياسي ...1...1 75 
*:عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنيس 7O ee‏ 

*:عدم التمييز بين المواطنين بسبب الظروف الشخصية أو الاجتماعية 
أو أي ظرف آخر ZO SS‏ 

2 : شروط ممارسة حق الانتخاب في القوانين الانتخابية الجزائرية»و 
أثرھ ا ءل ى التعددر ةة السياس ية 


*:التمتع بالجنسية الجزائرية OO‏ 
#الفنى اللارفة لممارسة خق الأساب sass‏ 80 
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*:حرمان المفلسين من التسجيل في القوائم الانتخابية sass.‏ 87 
*:الحرمان الوارد في ميتاق السلم و المصالحة الوطنية ............... 89 
: أحكام القيد في القوائم الانتخابية e‏ 

: مبدأً إلزامية القيد wasana‏ 93 

: مبدأ علانية القوائم الانتخابية asas‏ 9 
: مبدأً دوام القوائم الانتخابية و عموميتها sa‏ 
: وحدة القيد في جداول الانتخاب Oa‏ 
ثانيا : تقسيم الدوائر الانتخابية sss‏ 102 
أ : مبدأً عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية sss‏ 102 
1 : المعايير المعتمدة في قانون :91 _ 18 102 
2 :المعايير المعتمدة في قانون 97 08 LOA‏ 
ب : تفادي تمزيق الدوائر الانتخابية LOGS‏ 
ثالثا : عمليات الترشح O‏ 

أ : الشروط الموضوعية للترشح TOZ cscs‏ 
1 : الشروط الموضوعية للترشخ لعضوية المجالس المحلية 


CC)‏ م لم (ں کج 


1 13 Mis en forme : Droite, Taquets de 
areas Raa Riin a tabulation : 6.88 cm, Centré 


*:شرط التمتع بكامل الحقوق المدنية و السياسية O emen‏ 
*:شرط المشاركة في الثورة التحريرية أو عدم تورط الأبوين في أعمال 


*: شرط الترشح ضمن قائمة 124 
: شرط تزكية القائمة من طرف حزب سياسي أو عدد من الناخبين 


*: شرط الترشح ضمن قائمة sass‏ 132 
: شرط تزكية القائمة من طرف حزب سياسي أو عدد من الناخبين 


E O o *:شرط التزكية‎ Mis en forme : Droite, Taquets de 


tabulation : 6.88 cm, Centré 


*:رابعا إحراء الحملة الانتخابية sss‏ 148 
أ: وسائل الحملة الانتخابية TA e‏ 


سانل قر فتصوض غلبها فانونا 15Û massa‏ 
ب القبوذ الواردة على الجملة الأتخابة N‏ 


1 :وجوب إداع برنامح الحملة الانتخابية ضمن ملف الترشح as...‏ 157 
2 :منع استعمال الشائعات susan‏ 158 
3 :الالتزام بالأداب و حسن السلوك wuss‏ 159 
4:منع استعمال اللغات الأجنبية IO ea‏ 
5:منع استعمال الأبعاد الثلاتة للهوية الوطنية sass‏ 160 


7 تأقيت الحملة الانتخابية و انتهاؤها قبل يوم الانتخاب O mii‏ 
8 الزافر المتر خن (لأتشابات الرافية و البرلهات بتقكيم خمحاب 


1ا فت اسالا ال الاه الاخ الهك الاه 
العمومي و المؤسسات و الهيئات العمومية LZO Sa aa‏ 
مع اس عمال الطرق الاف اة الا رة لأغ اض الذعابة 


المطلب الثاني: سير عمليات التصويت DO‏ 
أولا : المبادئ التي تخكم عملية التصويت E E EE‏ 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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أ: الانتخاب المباشر و أثره على التعددية السياسية Aes‏ 
2 الانتخاب غير المباشر wasana‏ 176 
ب:شخصية التصويت و الاستثناءات الواردة عليه sess‏ 177 
1: مبدا شخصية التصويت L7 resm OSE‏ 
2: الاستثناءات الواردة على شخصية التصويت E eo‏ 
*: المواطنون المقيمون بالخارج assesses‏ 178 
*:العمال الذين هم في حالة تنقل assesses‏ 179 
*:حق أعضاء ج.ش.و في التصويت بالوكالة sss‏ 180 
*:المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم .......... 180 
*: العجزة و ذووا العاهات أو العطب 1 


6 اسه سض أغطاء ال رة خم كى التضويت بال كتل ( اة 
18 


182 e 
L2 **:الأحكام المتعلقة بالتصويت بالوكالة‎ 
el oe ج : سرية عمليات التصويت‎ 
TOZ ess sass ثانيا: سیر عملیات التصويت‎ 
189 a.s. أ: الأحكام المتعلقة بزمان و مكان عملية التصويت‎ 
DBO esasi الأحكام المتعلقة بزمان عملية التصويت‎ :1 
190 assesses :الأحكام المتعلقة بمكان عملية التصويت‎ 2 
LOO a ب :كيفة ممارسة حق التصويت‎ 
O4 المطلب الثالث: مرحلة الفرز و إعلان النتائج‎ 
205 ...... 0... أولا: العمليات التي تتم على مستوى مكاتب الانتخاب‎ 
205 sss حساب النتائج التي حصل عليها كل مترشح‎ :1 
205 sss إعداد أوراق عد النقاط‎ : 2 
206 sess محاضر الفرز‎ : 3 
208 ....... ثانيا: حساب النتائج على مستوى اللجنة الانتخابية البلدية‎ 
210 .... ثالثا :حساب النتائج على مستوى اللجان الانتخابية للولايات‎ 
210 assesses أ : جمع نتائج المجلس الشعبي البلدي (سابقا)‎ 
211 sess ب: جمع نتائج انتخابات المجالس الشعبية الولائية‎ 
E E ج :حساب نتائج المجلس الشعبي الوطني‎ 
212 n د :حساب نتائج انتخاب رئيس الجمهورية 9 الاستفتاءات‎ 
212 ...... رابعا :حساب النتائج على مستوى اللجان الانتخابية للدوائر‎ 
خامسا: حساب النتائج على مستوى الدوائر الانتخابية الموجودة في‎ 

I e الخارج‎ TT 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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سادساء خسات التاتخ على مسوك المخلفن الدستو ى ik‏ 1 


أ :ضبط نتائج انتخابات المحجلس الشعبي الوطني sss‏ 214 
ب: حساب النتائج بالنسبة لانتخابات رئيس الجمهورية ............. 214 
المطلب الثاني :الإشراف على العملية الانتخابية sass‏ 216 
أولا: الجهات المختصة بالإشراف على العمليات التحضيرية ........ 217 
أ :الجهات المختصة باإعداد القوائم الانتخابية O‏ 
ب: الاختصاص بتقسيم الدوائر الانتخابية DIE‏ 
ج :الجهات المختصة باستلام ملفات الترشيح sess‏ 221 
1 الجهات المختصة باستلام ملفات الترشيح لعضوية المجالس 
المحلية sss‏ 221 
2: الجهات المختصة باستلام ملفات الترشيح لعضوية المجلس 
الشعبي الوطني و كيفيات تقديمه o‏ 
3 :الجهات المختصة باستلام ملفات الترشح لرئاسة الجموورية و 
كيفية تقديمه ea aa Ek Ea E at SSE SR‏ 
المطلب :الثاني الجهات المختصة بالإشراف على عمليات لسوت 
ID a E SR‏ 
أولا: تشكيل الجهات المختصة بالإشراف على عمليات التصويت 
DB nS‏ 
أ: تشكيل مكاتب التصويت sass‏ 235 
ب: تشکكیل مراكز التصويت DIO‏ 
تانيا ؟ دور مکاتب و مراکز التصويت 2S ane Ss‏ 
أ:دور مكاتب التصويت DIT‏ 
1: دور مكاتب التصويت قبل بدأ الاقتراع sess‏ 237 
2 : دور مكاتب التصويت أثناء سير العملية sss‏ 238 
*: حفظ الأمن داخل المكتب E E‏ 
*: الإشراف على عمليات التصويت DA‏ 
ج : دور مراكز التصويت AA Sansa aaa ae‏ 
المطلب التالث: الجهات المختصة بإجراء عمليات الفرز و أ النتائج 
أولا :دور أعضاء المكتب في عمليات الفرز و حساب I‏ ........ 243 
ثانيا تشكيل اللجان الانتخابية البلدية sss‏ 244 
تالنا :اللجان الانتخابية الولائية و تشكيلمها .aasssssssssssssssnns‏ 245 
رابعا: تشكيل اللجان الانتخابية الموجودة على مستوى الدوائر 
AAO‏ 
خامسا: دور المجلس الدستوري في حساب النتائج sss.‏ 247 
المبحث الثاني :ضمانات نزاهة العملية الانتخابية sss‏ 250 
المطلب الأول: ضمانات نزاهة العملية الانتخابية فقي المراحل 
التمهيدية o‏ 1 
أولا: ضمانات نزاهة العملية الانتخابية فقي مرحلة إعداد القوائم 
الانتخابية ISD E O‏ 
is en forme: DIGE Toul dê‏ أ : حماية حق التسجيل في القوائم الانتخابية 2Se‏ 


tabulation : 6.88 cm, Centré 
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1 : حق الناخبين في الإطلاع على القوائم الانتخابية و الطعن فيها 


DBD E 
DS ب :ضمانات سلامة القوائم الانتخابية‎ 
DSI :رقابة اللجنة الإدارية الانتخابية‎ 1 
a e *:تشكيل اللجان الانتخابية الإدارية‎ 
الاجان الإدارية المشرفة على إعداد القوائم الانتخابية في الخارج‎ :* 
DD o e E 
256 sss طريقة عمل اللجان الانتخابية الإدارية‎ : 
1 aos دور اللجان الانتخابية‎ :* 
261 sss رقابة القضاء على القوائم الانتخابية‎ 2: 
*:إعلام البلديات بالمحرومين من الحقوق السياسية بسبب صدور‎ 
DOL أحكام القضائية‎ 
DOD تلقي الطعون الخاصة بالقوائم‎ :* 
*:توقيع العقوبات في حالة ارتكاب أفعال تشكل جرائم متعلقة بالقوائم‎ 
262 hesinin bse Ea eba الانتخابية‎ 
التسجيل في القوائم الانتخابية بشكل مخالف للقانون‎ :** 
O ns 
التسجيل في أكثتر من قائمة الانتخابيية‎ :** 
1 E 
جريمة التزوير في تقديم أو تسليم شهادة قيد أو شطب في‎ :** 
DOA O Sees القوائم الانتخابية‎ 
265 wasn :رقابة الوالي على القوائم الانتخابية‎ 3 
266 .assasssssssssssessssssesesesnns رقابة الأحزاب و المواطنين‎ :4 
:دور اللجنة الادارية الانتخابية المستقلة لمراقبة الانتخابات قي‎ 5 
DOZ es es الرقابة على القوائم الانتخابية‎ 
مراقبة مدى الإلتزام بأحكام القيد و الشطب في القوائم الانتخابية‎ :* 
IO E O O 
:مراقبة الترتيبات التنظيمية في مرحلة إعداد القوائم الانتخابية‎ 2 
DOT sa ok E eee E Eb 
اخطار الوالي بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف أثناء مراجعة‎ :* 
DOB Ae القوائم الانتخابية‎ 
:القيام بالزيارات المبدانية للجهات المختصة بإعداد القوائم الانتخابية‎ * 
DOB A 
طلب و استقبال الوثائق و المعلومات المتعلقة بالقوائم من الجهات‎ :* 
268 «sss sass المختصة لتقييم عمليات تنقية القوائم الانتخابية‎ 
استقبال احتجاجات الناخبين و المترشحين »و اتخاذ القرارات المناسبة‎ 
269 ....s sss بشأنها‎ 
*::إعلام الناس بالأحكام المتعلقة بالأحكام الانتخابية عبر وسائل‎ 
209 ek الإعلام‎ 


Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


ثانيا: ضمانات الالتزام بمبداً عدالة تقسيم الدوائر الانتخابية 


26S E a 
ITO تالا : حماية حق الترشح‎ 
270... أ : حماية حق الترشح بعضوية المجالس المحلية‎ 
DO تقييد سلطة الولاية في رفض ملف الترشح‎ :1 
DD i تبلیغ قرار رفض الترشح‎ :2 
DTI الطعون الخاصة بحق الترشح‎ :3 
274 wasana ب : حماية الترشح لعضوية م ش .و‎ 
275 wees ج : حماية حق الترشح لرئاسة الجمهورية‎ 
المطلب الثاني : ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في مرحلة التصويت‎ 
D7 e و أثرها على العملية الانتخابية‎ 
2O ولا : حماية حق التصويت‎ 
D76 sesa a أ: حفظ الأمن داخل مكتب التصويت‎ 
ب : الحماية الجنائية لإرادة الناخبين من التأثيرات غير المشروعة‎ 
ITO e 
So e *نعکیر صفو مکتب الانتخاب‎ 
الإخلال بسير الإقتراع الصادر عن أعضاء مكتب التصويت و أعوان‎ * 
DT e السلطة المكلفين بحراسة الأوراق‎ 
DO شراء الأصوات الانتخابية‎ * 
280 «sss التأثير على إرادة الناخبين بواسطة القوة‎ 
EEE ج تسليم بطاقة الناخب‎ 
285 sass د حق المنازعة في صحة عمليات التصويت‎ 
286 «sss ثانيا الرقابة على أعضاء مكتب التصويت‎ 
أ: القيود الواردة على سلطة الوالي في تعيين أعضاء مكتب التصويت‎ 
20 e 
287 1... تقييد سلطة الوالي في تعيين أعضاء مكتب التصويت‎ :1 
حق الإعتراض على قرارات الولاة الخاصة بتعيين أعضاء مكتب‎ :2 
DO التصويت‎ 
288 sss ب: التزامات رؤساء مكاتب التصويت‎ 
288 sass iame Sar anna aaa êmê mei e e ea aia 5ء اليضين‎ 
:التحقق من مطابقة عدد المظاريف لعدد المسجلين في القوائم‎ 2 
O الانتخابية‎ 
IO :دور أعضاء المكتب المتعلق بصناديق الإقتراع‎ 3 
IO حفظ الأمن داخل المكتب‎ : 4 
2I Ga iS SSS SO a RSS التحقق من هوية الناخبين‎ 
291... ج: الرقابة المفروضة على أعضاء مكتب التصويت‎ 
294 sss د: رقابة الناخبين على عمليات التصويت‎ 
المطلب التاني: ضمانات الملية الانتخابية في مرحلة الفرز و إعلان‎ 
DO a النتائج‎ 
297 sss ا علاية إجراء الفرز‎ 
298 „sn. ثانيا حق الطعن في عمليات الفرز و حساب النتائج‎ 
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Mis en forme : Droite, Taquets de 
tabulation : 6.88 cm, Centré 


O OSS التوصيات‎ 


قائمة بأهم المراجع E‏ 
الفهرس Ê‏ 
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